



حكتاب تور الالذهان 








الممته أأت ب السعو ذية 


وزارة التعليم ١‏ 


يم" أي 
جام احللف معود 


قسم الثقافة الإسلامية 


حكتاب تنو الأذهان والضمائس سيثُ شسرح أل شباه والتظاس 
لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي القاضي الحنفي الشهير بِجَلّبْ 
المتوفى سنة (6؟1١٠١ه)‏ 
تحقيقاً ودراسة من أول كتاب القضاء إلى نهاية المخطوط. 


قدمت هذه الرسالة استكىالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
في تخصص الفقه وأصوله 
قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية- جامعة الملك سعود 


إعداد الطالب 


محمد بن عبده حاسر عواف حمدي 


إشراف 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرحيم صالح يعقوب 


الفصل الدرامى الثاني سنة 51/١570‏ اه 


(المحلد الأول) 


المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالي 

جامعة الملك سعود 
كلية التربية 

قسم الثقافة الإسلامية 

شعبة الفقه وأصوله 


بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في (الفقه 
وأصوله)» بعنوان: 
تنوير الأذهان والضمائرء شرح الأشباه والنظائر - 
لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي 
من أول كتاب القضاء إلى نباية المخطوط ١‏ 
تحقيقا ودراسة 
إعداد الطالب: محمد عبده حمدي. 
نوقشت هذه الرسالة يوم الأربعاء /٠ /١/(‏ ااه وتمت إجازتها. 
أعضاء لحنة المناقشة: صفة العضوية: 
١‏ -سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الرَّحِيم صالح يعقوب 
١‏ -سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد بن سعد المقرن 


سعادة الدكتور/ على بن عبد الله الشهري 





بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ىا يحب ربنا ويرضى» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرّاء أما بعد: 

فقد يسر الله لي بمنه وكرمه سلوك طريق العلم الشرعيء في تخصص الفقه 
الذي هو من أفضل العلوم» ومن أنفعها للناس» حيث الحاجة إليه ماسة في جميع 
نواحي الحياة. 

وبعد الانتهاء من السنة التمهيدية لدراسة الدكتوراهء أخذت أبحث عن 
موضوع مناسب لإعداد رسالة الدكتوراه؛ وبعد الاستخارة» واستشارة مشايخي 
الكرام؛ وقع الاختيار على تحقيق الجزء المتبقي من كتاب "تنوير الأذهان والضائر في 
شرح الأشباه والنظائر" لمصلح الدين مصطفى بن خير الدين الرومي؛ القاضي 
الحنفي» الشهير بِجَلَّبْء المتوفى سنة (75١٠ه)»‏ من أول كتاب القضاء إلى نهاية 
المخطوط. 
مشكلة البحث: 

تبرز مشكلة البحث في محاولة إخراج كتاب تنوير الأذهان والضمائر في شرح 
الأشباه والنظائر» بصورة مطابقة أو قريبة جدًا لما كتبه مؤلفه» خصوصًا مع تعدد 


نسخه وكثرتهاء ومحققًا تحقيقًا علميًا. 


حدود البحث: 
تقتصر حدود البحث على تحقيق جزء من مخطوط كتاب تنوير الأذهان 
والضهائر» يبدأ من أول كتاب القضاء إلى نهاية المخطوطء وعدد اللوحات يوضحه 














الجدول التالي: 
اسم النسخة رمزها |عدد اللوحات 

| سخة مكدة هار ف بتكت | 31> 
نسخة أسعد أفندي رقم (17717) ب ١١‏ 
انظ كيده ح ١0‏ 
نسخة نور عثانية د نا 
نسخة المكتبة المحمودية ه )1 
نسخة أسعد أفندي رقم (/177) و ددا 

مصطلحات عنوان البحث: 


في عنوان البحث مصطلحان: 

١-الأشباه:‏ وهي في اللغة: جمع شبه» شبه الشيء هو مثله» يقال: أشبه الشيء 
الشيء؛ مائله”" . 

أما من ناحية الاصطلاح عند الفقهاء: فالأشباه هي: الفروع الفقهية التي أشبه 
بعضها بعضًا في حكمه» سواء كان لما شبه بأصول أخر أضعف من شبهها با ألحقت 


)١(‏ انظر: لسان العرب ٠7 /١7(‏ 0) مادة "شبه". 

















به أولم يكن”". 


؟- النظائر: وهي في اللغة: جمع نظيرء ونظير الشيء هو مثله””. 

وأما اصطلاحًا: فقد فسرها الفقهاء ب| كان فيها أدنى شبه» حيث يوجد فيها 
من الأوصاف ما يمنع إلحاقها ب,) يشبهها في الحكه”". 

وكانت نشأة مصطلح الأشباه والنظائر» منذ بداية القرن الثمن المهجري» حيث 
ظهرت مؤلفات تحمل مسمى الأشباه والنظائر» لعدد من فقهاء الشافعية: كابن 
الوكيل المتوفى سنة (7١/اه)»‏ والسبكي المتوق سنة (١لالاه).‏ السيوطي المتوق 
سنة (١91ه)»‏ وجاء من بعدهم من فقهاء الحنفية: ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 
(١41ه)»‏ وتضمنت هذه المؤلفات مسائل الفقه وأصول الفقه. اعتبارًا بالفروع 
المتشابهة المتناظرة7". 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تتجلى أهمية البحث. وأسباب اختياره في الآتي: 
أولا: آهب المخظ رط العلمية: 

تظهر القيمة العلمية له من حيث أنه شرح لكتاب "الأشباه والنظائر" لزين 
الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفيء المتوفى سنة ١٠941ه‏ والذي 
يحتل مكانة كبيرة في المذهب الحنفي. 


.)97 القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 
انظر: معجم مقاييس اللغة (0/ 55 4) مادة "نظر".‎ )١( 
.)97 القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )*( 


(؟) انظر: القواعد الفقهية الكبرى للدكتور صالح السدلان (ص/ 58). 


قال عنه الحموي: (ولم يوجد في كتب الحنفية ما له يوازي أو يداني» فهو مع 
صغر حجمه؛ ووجازة نظمه. بحر محيط بدرر الحقائق» وكنز أودع فيه نقود الدقائق 
... وقد طار صيته في الأمصارء وظهر ظهور الشمس في رابعة النهار» ووضعه 
حذاق الزمان على الأحداق» ومدو عن آخرهم نحوه الأعناق)”". 

وكتاب الأشباه مع أهميته» يمتاز بقوة العبارة مع إيجازهاء فيحتاج إلى إعمال 
الذهن في فهمه. والنظر والتأمل. 

ومن هنا كان مخطوط "تنوير الأذهان والضمائر" أحد أهم الكتب التي استطاع 
مؤلفها فك رموز كتاب "الأشباه والنظائر"؛ حيث شرح الفن الثاني منه» وهو: (فنٌّ 
الفوائد)» والتي رتبها ابن نجيم على طريقة كتب الفقه المشهورة كاهداية والكنزء 
فبدأ بكتاب الطهارة وانتهى إلى كتاب الفرائتض» بحيث تكون سهلة ميسرة لطالب 
الفقه. وأضاف لمذه الأبواب ضوابط فقهية نافعة تهم القاضيء والمفتي» فقد بينها 
الشارح أحسن بيان» واستدل لحاء وعرض آراء كبار علماء المذهب الحنفي بشأنهاء 
فكان بحق أحد الروافد الحامة في المذهب الحنفي. 
ثائيًا - منزلة المؤلّف وكتابه: 

مؤلف هذا الكتاب هو: مصلح الدين مصطفى بن خير الدين بن أحمد بن علي 
بن زين الدين بن عبد الوهاب الروميء الشهيرُ بجلبء فقيه حنفي» تركي الأصل 


مستعربء تولى قضاء مكة» وتوفي بها سنة 50 ١١ه.‏ 


)١(‏ غمز عيون البصائر للحموي (ص/065). 


حت ا اخ لات ري 117 117 عم 


وقد كان هذا المؤلف وكتاية حل شا وقد من غلاء كترينه وقد وود ذكر 
ثنائهم في مقدمة المخطوطء وني آخره في بعض النسخ: 

فقد امتدحه زين العابدين» القاضي بقسطنطية المحميد سارها فقال بعد بيانه 
لصعوبة كتاب الأشباه والنظائر ما نصه: (فشرحه العالم التقي» عامله الله بلطفه 
الوفي» شرحًا كافيًا لحل عقد مفصلاته» وافيّا لفتح أبواب مغلقاته. غير أنه شامل 
خلاصة ما عداه من الكتب المبسوطة التي رواياتها عن الأئمة مضبوطة» مع 
إيرادات معقولة ما سبق إليهاء ولا عثر أحد قبله من العلماء عليها). 

كا امتدحه محمد بن شيخ الإسلام محمد القاضي بالعسكر الشهير ببوستان 
زاده» بقوله: (للا وقفت على هذا الجمع المفرد» والدر المنتظم» تحققت أن مؤلفه نظم 
في سلك الأشباه والنظائر جواهر فقه» كأنها أرواح أشباح ذوي البصائر» بطرز 
عبقري قد يحاكي الفقه عن عين العناية» كبحر رائق للفقه حاوء فلله دره حيث جمع 
هذا الكتاب» وألفه وشنف بدرر تحريره سمع أولى ال هدى) ومما نظمه في مدحه: 
كتاب به نور الهداية لامع لهفي تصاريف الفروع بدائع 
حيط وصار كنز فقه ومنية لطالب معراج الدراية نافع 
هو النور من شمس العناية إذ بدا إلى الشرق سار بل إلى الغرب راجع 
كمحراب شرع في مساجد رحمة 9 إلى ركنهرأس الفقيهلراكع 
كهماء زلال طاب وردًا وموردًا يفاض على الطلاب منه المنافع 
كنظم اللآلي بالثريا عقوده 2 ودر الداري من معانيه ساطلع 
لقد جل عن أشباهه والنظائر وأنوارهفي المشرقين لوامع 
فطوبى لبر صار بحرًا لجمعه محيطًا كدر العقد للفقه جامع 


كما امتدحه محمد بن عبد الغني القاضي بعسكر المعمورة بقوله: (فطوبى لمن 
رزق في هذا العصر توفيقاء حيث حلاه بشرح يطابقه تحقيقًا وتدقيقًاء كأنه مجمع 
لبحري المعقول والمنقول.... جعل الله مؤلفه مرضيّاء ورفعه في الدارين مكائًا 
عليًا). 


قال بروسه محمد طاهر صاحب كتاب عثانلي مؤلفلري يصف مؤلفه: (من 
أفاضل الناسء وأدبائهم» قام بشرح الأشباه والنظائر في الفقه» باسم تنوير الأذهان 
والضمائر» وقدمه هدية إلى السلطان أحمد الأول» وله العقد النظيم في ترتيب الأشباه 
والنظائر» وله تفصيل أحكام الترجمان» وفيه تفصيل حكم الأخرس)"". 

ثالنًا: نقل العلماء عنه: 

مما يدل على أهميته أن كثيرًا من فقهاء الحنفية ينقلون عنه كابن عابدين في 
حاشيته رد المحتار على الدر المختار في مواضع كثيرة» ومن ذلك قوله: (أو بالقرعة 
في مُعتق البعض: أي في مريض أَعّقَ بعض عبيده بغير عينه؛ لكن صرح الخصاف 
في أدب القضاء بنفاذه» نعم نقل في تنوير الأذهان عن المحيط أنه ينفذ؛ لأنه مجتهد 
فيه» وعن أبي يوسف لا ينفذ؛ لأن استعمال القرعة نوع قمار)”" 

وكذا نقل عنه الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح”"» وعلٍ حيدر في 
كتابه درر الأحكام شرح مجلة الأحكام””. 


.)١ا/0 عثائلي مؤلفلري (؟/ 755)» وانظر: الأعلام للزركلي (1/ 777)» هدية العارفين(؟/‎ )١( 
.0"054 /8( )١8٠ /5( (؟) حاشية ابن عابدين(7/ 0/5)» وانظر أيضًا فيها:‎ 

(6) انظر: حاشية الطحطاوي على المراقي (ص/ 457). 

(:) انظر: درر الأحكام (؟/ /الا/1). 


رابعًا: مما يبرز أهمية هذا الكتاب أن الناظر فيه يرى أن المؤلّف سار في شرحه 

على طريقة الفقهاء حيث اتبع ما يلي: 

-١‏ الاهتام الواضح من مؤلف الكتاب ببيان المصطلحات الفقهية» الخاصة بعناوين 
الأبواب» وهي ميزة مهمة تعطي القارئ تصورًا وافيّا عن مفردات الكتاب أو 
الباب» بل تجده يتوسع في ذلكء وينقل عن الكتب المهتمة بالمصطلحات» ولو 
كانت من غير مذهبه. 

-١‏ أنه يعتني بذكر المناسبة بين الأبواب الفقهية» فمثلاً: كتاب الحدود والتعزير جاء 
به ابن نجيم في كتابه "الأشباه والنظائر" بعد كتاب اليمين» فمؤلف تنوير 
الأذهان والضمائر" بين مناسبة ذلك بقوله: (لما كانت اليمين للمنع في أحد 
نوعيهاء ناسبه أن يذكر الحدود عقيبها؛ لأنَّ الحد في اللغة المنع)”". 

'- يذكر المؤلف أحيانًا أدلة المشروعية على موضوع الباب من الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والمعقول. 

- حرص المؤلف على الرجوع لمصادر الفقه الحنفي الأصلية في المذهب. 

5- يتميز الكتاب بعدم اقتصاره على المذهب الحنفي» بل رأيته في مسائل يشير إلى 
المذاهب الأخرى كالمالكي والشافعي» ويذكر الخلاف معهم, ويستدل لهم. 

ه- حرصه على الاستدلال بالنصوص القرآنية والأحاديث. 

خامسًا: أن في تحقيق هذا الكتاب إضافة مهمة لمنظومة شروحات الأشباه 
والنظائر. 


)١(‏ انظر: (ل/ ”57) من نسخة المكتبة المحمودية. 


الدراسات السابقة: 
فقد بحثت في مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية» ومكتبة الملك فهد 
الوطنية» وني دليل الرسائل العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
وجامعة أم القرى» وجامعة الملك سعود. والجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» فلم 
أظفر بشيء يفيد أنه تم تحقيق هذا الجزء من المخطوط. 
أهداف البحث: 
١-إخراج‏ الكتاب في صورة مطابقة لما وضعه عليه مؤلفه قدر الإمكان» وفق 
المنهج العلمي المتبع في التحقيق. 
؟- بيان المنهج الذي اتبعه المؤلف في تأليف هذا الكتاب. 
"- بيان تميز الكتاب عن غيره. 
أسئلة البحث: 
س١:‏ هل يوجد فرق بين نسخ المخطوط؟ 
س :: ما المنهج الذي سلكه المؤلف في تحقيق كتابه ؟ 
س": ما الذي تميز به المؤلف في كتابه؟ 
منهج البحث: 
المنهج المتبع في التحقيق هو المنهج الوصفي التوثيقي» وكذلك المنهج 
الاستقرائي عند الحاجة إلى ذلك. 


إجراءات البحث: 

١-نسحُ‏ المخطوط حسب القواعد الإملائية. 

؟- المقابلة بين النسخ» وإثبات الفروق بينها على طريقة النص المختارء وتوثيق 
ذلك في الهامشء, وعدم إثبات الفروق غير المؤثرة ك( رحمه الله ورضي الله 
عنهء ونحوها)؛ لأنها ما يثقل الحواشي. 

"- إتباع قواعد الرسم المعاصرء والتصحيح اللغوي. 

- عزو الآيات القرآنية لسورها. 

- تخريج الأحاديث والآثار» والحكم عليها بنقل كلام أهل العلم في ذلك مالم 
يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما. 

1-الترجمة باختصار لجميع الأعلام» ما عدا الأنبياء» والخلفاء الراشدين؛» 
والأئمة الأربعة» وفيها عدا من وردت أسماؤهم في المقدمة. 

'- شرح الألفاظ الغريبة إن وجدتء. والتعريف بالأمكنة» والمصطلحات» 
والكتب الواردة في المخطوط بذكر اسم الكتاب كاملا وذكر مؤلفه. 

/- توثيق النصوصء وأقوال الأئمة» والإجماعات» التي يوردها المصنف من 
مصادرها الأصلية» فإن تعذر الوصول للأصلء أذكر أقدم المصادر عند 
أصحاب المذهب. 

1- التعليق على المسائل الخلافية مما يحتاج إلى تعليق. 

-٠١‏ وضع الفهارس الفنية المتعارف عليها. 

أما بالنسبة لدراسة المسائل الخلافية المذكورة ني القسم الدراسي: فبالإضافة إلى 


ما تقدم ذكره من إجراءات البحث الخاصة بقسم التحقيق» من عزو الآيات» 


وتخريج الأحاديث, والترجمة للأعلام» وشرح الغريب» والتوثيق من المصادر 
الأصلية» فإني قد اتبعت الآتي في بحث العشر المسائل المتعلقة بالقسم الدرامي 
.١‏ أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود 
من دراستها. 
؟. في بحث المسائل الخلافية» أتبع ما يلي: 
أ- تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف» وبعضها محل 
اتفاق. 
ب - ذكر الأقوال في المسألة مرتبة ترتيبًا زمنيّاء بادنًا بالحنفية» ثم المالكية: ثم 
الشافعية» ثم الحنابلة. 
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» وقد أذكر مذهب أهل الظاهر 
أحيانًاء إن وجدت مناسبة لذلك مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح. 
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
ه- إتباع كل قول بأدلته - مستقصيًا هما قدر الإمكان - مع بيان وجه 
الدلالة من الأدلة النقلية عند الحاجة إلى ذلك» وأتبعت الأدلة بها يرد عليها 
من مناقشات» وما يجاب به عنها إن كان ثمة جواب. 


و- الترجيح مع بيان سببه. 


أجزاء البحث: 
يشتمل هذا البحث على مقدمة» وقسمين» وخاتمة» وفهارس: 
المقدمة: وتشتمل على مشكلة البحث وحدوده. وأهمية المخطوطء ومزاياه 
وأسباب اختياره» وأهداف البحث وتساؤلاته. والمنهج المتبع في التحقيق» وخطة 
البحث. 
أولاً: القسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول:نبذة عن المؤلف والكتاب. 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عصر المؤلف. 
المطلب الثاني: سيرة المؤلف. 
المطلب الثالث: مكانة المؤلف العلمية. 
المطلب الرابع: مؤلفاته. 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب "تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه 
والنظائر'' . 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


المطلب الثالث: نُسَحْ الكتاب المخطوطء وأوصافهاء ونماذج منها. 
المطلب الرابع: منهج المؤلف» ومصطلحاته. 
المطلب الخامس: مصادر الكتاب. 
الفصل الثاني: المسائل الدراسية. 
ويشمل عشر مسائل خلافية مختارة من المسائل الوارد ذكرها في الكتاب» 
تدرس دراسة فقهية مقارنه» وهي: 
المسألة الأولى: حجية الخط في الإثبات. 
المسألة الثانية: استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين. 
المسألة الثالثة: عزل الوكيل نفسه. 
المسألة الرابعة: ضمان العارية. 
المسألة الخامسة: السفر بالوديعة. 
المسألة السادسة: اشتراط الأجل في القرض. 
المسألة السابعة: انتفاع الراهن بالرهن بدون إذن المرتهن. 
المسألة الثامنة: انتفاع المرتين بالرهن بدون إذن الراهن. 
المسألة التاسعة: العاقلة الذين تلزمهم الدية. 
المسألة العاشرة: وصية الناطق إذا اعتقل لسانه. 
القسم المحقق من الكتاب: 
ويبدأ من كتاب القضاء إلى نهاية المخطوط على النحو التالي: 
)١‏ كتاب القضاء. 
؟) كتاب الوكالة. 


*"') كتاب الإقرار. 

4) كتاب الصلح. 

5) كتاب المضارية. 

5) كتاب اطبة. 

) كتاب المداينات. 

4) كتاب الإيجارات. 

) كتاب الأمانات. 

)٠١‏ كتاب الحجر. 

)١‏ كتاب الشفعة. 

)١١‏ كتاب القسمة. 

١‏ ) كتاب الإكراه. 

)١5‏ كتاب الغخصب. 

١‏ كتاب الصيد والذبائح. 
5) كتاب الحظر والإباحة. 
١١‏ ) كتاب الرهن. 

6) كتاب الجنايات. 

4) كتاب الوصايا. 


٠‏ كتاب الفرائض. 


الخاتئمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 





الفهارس العامة وتشمل: 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الآثار. 

فهرس المصطلحات. والكليمات المشروحة. 
فهرس الأعلام. 

فهرس الكتب الواردة في المتن. 

فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


وختامًا لهذه المقدمة, فإني أحمد الله الذي هو أهل لأكمل المحامد. وأشكره على 
نعمه الظاهرة والباطنة» فهو صاحب الفضل والمنة» ومنه العون والتسديد. 

كا أساله عز وجل أن يصلح نيّتي وعملي» وحسبي أني لم أدخر جهدًا في هذا 
البحث إلا بذلته» فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله» وما كان فيه من خطأ 


فمن نفسى ومن الشيطان. واستغفر الله. 





شكزوثتاء 

بعد شكر الله عز وجل - على ما يسره من إتمام هذه الرسالة» أتقدم بالشكر 
والتقدير للشيخ الفاضل الدكتور/ عبد الرحيم صالح يعقوب, الذي أشرف على 
هذه الرسالة» فحَبّانِ نصحه. وتوجيهه. وإرشاده» فأفدت من مجالسته العلم» 
والأدب» والنصح. والتوجيه» فشكر الله له» وأعظم له الأجر والمثوبة» وحفظه 
بحفظه. ونفع به ويعلمه. 

كا أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جامعة الملك سعود عامة» وعلى كلية 
التربية» خاصة قسم الثقافة الإسلامية» على إتاحة هذه الفرصة لي في طلب العلم 
الشرعي. 

وأتقدم بالشكر الجزيل أيضاً لأساتذتي في السنة المنهجية» ولكل من ساعدني في 


هذا البحث بنصحء أو مشورة؛ أو إعارة كتاب, أو غير ذلك. 








أولاً: القتسم الدراسي. 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول:نبذة عن المؤلف والكتاب. 
الفصل الثاني: المسائل الدراسية. 





الفصل الأول: 
نبذة عن المؤلف والكتاب . 
ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
الملبحث الثاني: التعريف بكتاب "تنوير الأذهان 


والضمائر في شرح الأشباه والنظائر". 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عصر المؤلف. 

المطلب الثاني: سيرة المؤلف. 

المطلب الثالث: مكانة المؤلف العلمية. 
المطلب الرابع: مؤلفاته. 


المطلب الأول: عصر المؤلف. 

عاش مصطفى بن خير الدين» في أواخر القرن العاشر» وأول القرن الحادي 
عشر حيث توفي عام 175١٠١ه‏ وهو تركي الأصلء ولذا فمن المرجح أنه عاش في 
تركياء قبل أن ينتقل آخر حياته ليكون قاضيًا بمكة المكرمة. 

وسيكون الحديث ببيان الحالة السياسية في عصر المؤلفء ثم الحالة العلمية؛ 
ليحصل التصور بمدى تأثره بعصره. 

أولاً: الحالة السياسية. 

عاش المؤلّف في ظل الدولة العثانية» وهذه الفترة التي عاشها المؤلف كانت 
المرحلة الفاصلة في عهد الدولة العثانية» حيث بدت مرحلة الضعف. خاصة مع 
بداية القرن الحادي عشر”". 

كان عهد السلطان سليمان القانوني 7 4177-97هه هو العصر الذهبي للدولة 
النؤانية نعي شهدت منوات حك توسما عظيا]ً سيق لد كيل وأمبيدت 
أقاليم الدولة العثمانية منتشرة في ثلاث قارات عالمية» وظهرت بعض التمردات لكنه 
استطاع القضاء عليها'". 

ثمّ تولى ابنه السلطان سليم الثاني الحكم سنة 41/5هه واستمر حكمه إلى 
ها لم يكن مؤهلاً لحفظ فتوحات والده السلطان سليان القانون» وكان 


.)51/7 انظر: تاريخ الدولة العثانية للصلابي (ص/‎ )١( 
.)707-701١ انظر: المرجع السابق (ص/‎ )( 


لوجود الوزير محمد باشا الصقللي أثر واضح في إعادة هيبة الدولة» وزرع الرهبة في 
قلوب أعدائهاء ى| تم في عهده فتح قبرص”". 

ثم تولى زمام الحكم بعده أبنه السلطان مراد الثالث بن السلطان سليم الثاني» 
والذي عاش في الفترة من (967ه-١١٠ه).‏ وتولى الحكم بعد وفاة أبيه عام 
7ه حدثت في عهده بعض الأحداث. منها قيام ثورة في مراكش عام 194/65ه 
بمساندة من البرتغاليين» لكنه استطاع السيطرة عليها وضمها إلى نفوذه» لكن في 
السنوات الأخيرة من حكمه بدأ الضعف”". 

وبعد وفاته عام “1١٠٠ه‏ تولى زمام الحكم ابنه السلطان محمد الثالث بن مراد 
الثالث. والذي عاش في الفترة »)23١17-9417/5(‏ وقد خسرت الدولة العثمانيه في 
زمنه عدد من الحروبء وفقدت بعض الأقاليم؛ إلى أن قاد بنفسه الجيش وهزم 
جيوش المجر والنمساء وأيضا فقد تمكن من إخماد ثورات داخليه حدثت في 


قف 
08 . 


عهد 
وبعد وفاته عام 57١١٠هه‏ تولى زمام الحكم ابنه السلطان أحمد الأول بن محمد 
الثالث. والذي عاش في الفترة (/49ه- ٠ه‏ وهذا السلطان هو الذي 
أهدى المصنف كتابه "تنوير الأذهان والضمائر" إليه. 
وقد كان عمره أربعة عشر سنة لما تولى الحكم. وقامت في عصره عدة حركات 
تردء وتعرضت الدولة العثانية لهجوم من الصفويين الذين استرجعوا شمال العراق 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص/ 07؟). 
(0) انظر: الدولة العثانية للصلابي (ص/ 07-599 5). 
إفرف انظر: تاريخ الدولة العلية العثيانية (ص/ .)7550-15701١‏ 


وتبريز» ىا جرت حروب بحرية بالسفن مع إيطاليا وأسبانيا والتي انتصرت على 
العمانيين”". 

ثانيا: الحالة العلمية. 

كان عضن لوت مردعة "من الناحية العلميةة ققد ان رقخر بالعلياء 
والطلاب. والمدارس النظامية» والمكتبات. 

لقد حرص علاء الدولة العئمانية منذ بدايتها على أن يكون نظامها التعليمي 
شرعيّاء فكان منهم المفتي» ومنهم من تولى القضاء خصوصًا من المذهب الحنفي» 
فكل من ترقى في العلم» كان له حظ في شغل منصب الإفتاء أو القضاء في الدولة 
العثمانية”©. 

وهناك المدارس والمعاهد التي تعني بتدريس علوم الدين» واللغة» وال هندسة 
مانا وحرص حكام الدولة العثانية على نشر المدارس والمعاهد في كافة المدن 
الكبيرة والصغيرة» وكذلك القرى» وأوقف عليها الأوقاف العظيمة» ونظمت هذه 
المدارس» ورتبت على درجات ومراحل””. 

وهناك المكتبات ومن أشهرها مكتبة السليمانية ا موجودة في جامع السليهانية 
باستانبول» ومكتبة الفاتح أيضًا بمسجد الفاتح والتي ضمت حاليًا المكتبة 
السلمانية© . 


.071/0-11/1 (ص/‎ :)7١ انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص/‎ )١( 
.)717/7 (؟) انظر: الدولة العئانية للصلابي (ص/‎ 

(”) انظر: المرجع السابق (ص/ 10؟-717). 

(5) انظر: المرجع السابق (ص/775). 


المطلب الثاني: سيرة المؤلف. 
ويشمل ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: اسمه ونسبه. 
الفرع الثاني: مولده ووفاته. 
الفرع الثالث: نشأته. 
الفرع الأول: 
هو: مصطفى بن خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب 
الرومي» مصلح الدين» الشهير ب"جلب". وهو تركي الأصل كما أشارت لذلك 
المراجع”". 
الفرع الثاني: مولده ووفاته. 
الذي يظهر أن ولادته كانت في تركياء حيث أشارت المصادر المترحمة له بالقول 
وهو تركي الأصل مستعربء ولم أجد من ذكر تاريخ محددًا لولادته» والذي يظهر 
أن ولادته كانت في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري تقريبّاء حيث أنه توفي 
في مكة المكرمة سنة 76١١ه2".‏ 
الفرع الثالث: نشأته. 
أما من حيث النشأة فلم أجد تفصيلاً» والذي يظهر أنه نشأ في تركياء وشب 


وتررع هناك» ودرس وتعلم بهاء إلى أن ألف كتابه "تنوير الأذهان والضمائر" 


.)78 /7( انظر: الأعلام للزركلي (/1/ 7707)» هدية العارفين(1/ 474) عثانلي مؤلفلري‎ )١( 
.)879 (؟)انظر: الأعلام للزركلي (// 0777 هدية العارفين(؟/‎ 


وأهداه إلى السلطان أحمد خان. أحد سلاطين الدولة العثمانية» حيث أشار لذلك في 
مقدمة كتابه'"» ولربم| كان هذا الكتاب سببًا في شهرته عند الحاكم العثماني» الذي 


ولاه قضاء أعظم بقعة في هذه الأرض وهي مكة. 


)١(‏ انظر: نسخة (أ)- (ل/ 5)» نسخة (ب) - (ل/ 7)» نسخة (و)- (ل/ 7)» نسخة (د)- (ل/ 7)) نسخة 
(ه)- (ل/ 07 نسخة (و)- (ل/١).‏ 


المطلب الثالث: مكانة المؤلف العلمية. 
ويشمل فرعين: 
الفرع الأول: حياته العلمية» ومكانته. 
الفرع الثان: شيوخه. وتلاميذه. 
الفرع الأول: 
إن المتأمل في كتاب "تنوير الأذهان والضمائر". يتضح له جليا أن مصنفه كان 
على علم ودراية بالمذهب الحنفي» حيث رجع إلى أغلب مصادر الفقه الحنفي 
وخصوصًا المراجع المتقدمة» وبعضها غير موجودة في زمنناء وهذا يرجح فيا يظهر 
أنه طلب العلم منذ حداثة سنه» وإلالما كان بهذا القدر من المعرفة بالمذهب. ثم برع 
فيه| بعد إلى أن تولى القضاء في مكة المكرمة وتوفي ها. 
وهذا العالم الجليل ذو مكانة عاليه بين أقرانه في زمانه» ولا أدل على ذلك مما 
ورد عنهم من نصوص ف الثناء على هذا العالم الجليل» وصنيعه في كتاب تنوير 
الأذهان والضمائر. 
فممن امتدح المؤلفء وأشاد بكتابه'”: 
)١‏ كمال الدين بن أحمد الشهير بطاش كبري زاده ت 77١١ه.‏ 
؟) محمد بن شيخ الإسلام محمد القاضيء الشهير ببوستان زاده. 
*”") مصطفى بن محمدء الشهير بعزمي زاده؛ من فقهاء الحنفية» وقضاتهم 


.ه٠١5:٠١٠ت‎ 


)١(‏ انظر: نسخة عارف حكمت (ل/١-3))»‏ نسخة مكتبة الاسكندرية (ل/ 668؟-/ا56). 





5) محمد بن عبد الغني القاضي بعسكر المعمورة. 
5) زين العابدين» القاضي بقسطنطية المحروسة. 
*) عبد العزيز بن سعد الدين» القاضي بعسكر روم إيليٍ. 
وفيما يل ناذج من أقوال بعضهم: 
فقد امتدحه زين العابدين» القاضي بقسطنطية المحروسة سابقًاء فقال: بعد 
بيانه لصعوبة كتاب الأشباه والنظائر ما نصه: (فشرحه العالم التقي» عامله الله بلطفه 
الوفي» شرحًا كافيًا لحل عقد مفصلاته...)". 
وقال محمد طاهر صاحب كتاب عثانلٍ مؤلفلري يصف مؤلفه: (من أفاضل 
الناس» وأدبائهمء قام بشرح الأشباه والنظائر في الفقه» باسم تنوير الأذهان 
والضمائر)"”". 
وقال عبد العزيز بن سعد الدين» القاضي بعسكر روم إيلي: (فل| كان الكتاب 
الموسوم بالأشباه والنظائر» مرتع الأنظار من أولي البصائر» ومرتع الأفكار. من 
ذوي السرائر ... لكن يحتاج في الانتفاع به إلى غاتص ماهرء وسابح مبادر» بادر إلى 
الغوص فيه الشارح الكامل المآثر» فأحسن استخراج ما فيه من الدرر الزواهرء 
والغرر الفواخر)”". 


.)١6ال نسخة مكتبة الاسكندرية (ل/‎ )١( 


(؟) عثانلي مؤلفلري (؟/ .)7١6‏ 
("”) نسخة الاسكندرية (ل/ 7866). 


الفرع الثان: شيوخه. وتلاميذه. ويشمل: 

أولاً: شيوخه: 

لم تشر المصادر التي ترجمت لمصنف هذا الكتاب إلى طلبه للعلم أو شيوخه 
الذين أخذ عنهمء لكن الذي يظهر أنَّه طلب العلم على يد فقهاء الحنفية في زمانه 
ولا أدلّ على ذلك من تبحره في المذهب الحنفي؛ وسعة اطلاعه؛ حيث لمست ذلك 
من خلال معايشتي للمخطوط طيلة فترة البحث» فتجده رجع لمصادر أصيله في 
المذهب. 

ثانيًا: تلاميذه: 

تشر المصادر التي ترجمت لمصنف هذا الكتاب إلى تلاميذه» لكن مما لاشك 
فيه أنه لا يكاد أن يوجد عالم من غير تلاميذ» وقد ورد في مقدمة المخطوط ما يدل 
على أنه كان له تلاميذ يشتغلون بقراءة كتاب الأشباه عليه» لكنه لم يشر إلى أسماء» 
حيث قال في أثناء حديثه عن كتاب الأشباه: (أردت أن أغوص في تياره» لاستخراج 
درر المعاني من قعر بحاره؛ بعد التىاس طائفة من الخلان» بل شرذمة من الإخوان» 
حين كانوا يشتغلون عل في قراءته» ويشدون نطاق الجد في درايته» بحيث اقترحوا 


علي غاية الاقتراح» في كل غداة وصباح, أن أكتب لهم شرحا يذلل الصعاب)”". 


)١(‏ نسخة (د)- (ل/79). 


بعد البحث في كتب الفهارس والتراجم» وفهارس المكتبات» وجدت أن 


مؤلفات مصطفى بن خير الدينء كالتالى: 
-١‏ كتاب تنوير الأذهان والضائر في شرح الأشباه والنظائر» وهو موضوع هذه 
الرسالة. 


"- كتاب العقد النظيم في ترتيب قواعد الأشباه والنظائر”"» والكتاب لا زال 
مخطوطاء وتوجد له نسخة بدار الكتب العلمية بالقاهرة» برقم (7901- فقه 
حنفي طلعت عربي)» مكتوبة بخط فارسي» ناسخها هو: لطف الله ا هندي» 
وسنة النسخ (77١٠ه)»‏ وعدد لوحاتها )٠١7(‏ وعدد الأسطر »)١9(‏ وهي 
نسخة بها إطارات ومزخرفة» بحسب بيانات المكتبة. 
وتوجد له نسخة أخرى أيضًا بدار الكتب العلمية بالقاهرة» برقم -٠0(‏ فقه 
حنفي طلعت عربي)» مكتوبة بخط نسخ.» ناسخها غير معروف,. وكذا سنة 
نسخهاء وعدد لوحاتها (9؟) وعدد الأسطر (717)» وهي نسخة مضبوطة 
بالحركات لكنها بحالة سيئة» بحسب بيانات المكتبة. 

7- تفصيل أحكام الترجمان» وفيه تفصيل حكم الأخرسء وقام بترجمته نصحت 
نامه لحسينه الخوارزمي في اثني عشر بابّاء ذكره محمد طاهر صاحب كتاب 
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عثانلي مؤلفلري'". 


.)185 انظر: الأعلام للزركلي (/1/ 777)) هدية العارفين(؟/ 4 47)» عثمائلي مؤلفلري (؟/‎ )١( 
انظر: عشانلي مؤلفلري (؟/ 5؟).‎ )5( 


المبحث الثاني: 
التعريف بكتاب "تنوير الأذهان والضمائر في شرح 
الأشباه والنظائر"". 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عنوان الكتاب. 


المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

المطلب الثالث: نُسَخ الكتاب المخطوطء وأوصافهاء 
ونماذج منها. 

المطلب الرابع : منهج المؤلف» ومصطلحاته. 

المطلب الخامس: مصادر الكتاب. 


المطلب الأول: عنوان الكتاب. 

اتفقت عبارات المصادر المترجمة لمؤلف هذا الكتاب على تسميته "تنوير الأذهان 
والضمائر في شرح الأشباه والنظائر"”". 

وقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة» أشار في ثناياها إلى تسمية الكتاب» حيث قال: 


(ولهذا سميته: بتنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر)6©”. 


)١(‏ انظر: كشف الظنون (ص/ 45).» عثانلي مؤلفلري (؟/ 55)» الأعلام للزركلي (/ 777): هدية 
العارفين(7/ 419)) معجم تاريخ التراث لعل الرضا وأحمد طوران /١1(‏ 07795. 

(0) انظر: نسخة (أ)- (ل/ 5-1)) نسخة (ب) - (ل/ ”7) » نسخة (و)- (ل/ 07 نسخة (د)- (ل/ 07 
نسخة (ه)- (ل/ 7)» نسخة (و)- (ل/١).‏ 


المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

اتفق كل من ترجم لمصطفى بن خير الدين الرومي على نسبة كتاب "تنوير 
الأذهان والضائر في شرح الأشباه والنظائر" إليه”". 

باستثناء الزركلي!» حيث نسبه لمصطفى بن خير الدين الرومي؛ ثم عاد ونسبه 
مرة أخرى إلى مصطفى بن عمر بن محمد الاسكدارى. المتوق 97١١1ه"©.‏ 

والذي يظهر أن نسبته إلى مصطفى الاسكدارى خطأء وأن الصواب نسبته إلى 
مصطفى بن خير الدين الرومي» يدل على ذلك: 

أولاً: أن مصطفى بن خير الدين» ذكر في مقدمته أنه أهداه إلى السلطان أحمد 
خان» وقد كانت فترة حكمه من 7١١١1ه-75١٠اه‏ ففترة حكمه انتهت قبل 
وفاة الاسكدارى ب/17” سنة» وهو فارق زمنى كبير. 

ثانيًا: جاء في آخر لوحة من نسخ المخطوط التصريح باسم المؤلف» حيث قال: 
(وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الشرح المسمى "تنوير الأذهان والضمائر" بعناية 
الله الواقف على دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء» في ظلم الدياجير» الذي 


لا يغرب عنه مثقال ذرة من الخفايا والسّرائر» يوم الخميس السابع عشر من شهر 


)١‏ انظر: كشف الظنون (ص/44)» عثانلي مؤلفلري (7/ 7585)» الأعلام للزركلي (0/ 07718 هدية 
العارفين(؟7/ 474)» معجم تاريخ التراث لعلي الرضا وأحمد طوران /١(‏ 07595. 

(؟) هو: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» ولد سنة ١٠١ه‏ في بيروت» 
نشأ بدمشقء كان أستاذًا في التاريخ والأدب. تقلد كثيرًا من المناصبء من أشهر مصنفاته: الأعلام. 
انظر: الاعلام ١م‏ ا 

(") انظر: الأعلام للز ركلي (1/ 771). 


رمضان المبارك» الواقع سنة اثنتين وعشرين وألف من الحجرة النبوية» من يد العبد 
الضعيف التّحيفء المحتاج إلى رحمة الملك اللّطيف» مصطفى بن خير الدين» عفا 
عنهما ملك يوم الدين). 

ثالنًا: مما يدل على نسبة الكتاب لمصطفى بن خير الدين الرومي: ما قاله حاجي 
خليفه”": (ولمولانا: مصطفى بن خير الدين» المعروف بجلبء. مصلح الدين» 
المتوق: سنة 75١٠ه»‏ شرح ممزوج على الفنّ الثان مسمى: بتنوير الأذهان 
والضمائر أوله: الحمد لله الذي تقدس ذاته عن الأشباه والنظائر. . الخ)”". 


)١(‏ هو: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الحنفي» اشتهر بحاجي خليفه» له معرفة بالكتب ومؤلفيهاء من 
مصنفاته: كشف الظئون. تحفة الكبار في أسفار البحار» توفي سنة 1/5١٠١ه.‏ انظر: هدية العارفين 
(/451-450) الأعلام (1717/1-/77017), معجم المؤلفين (15177/15). 


(؟) كشف الظنون (ص/ 85). 





المطلب الثالث: نْسَخْ الكتاب المخطوط. وأوصافهاء ونماذج منها. 

أما النسخ المعتمدة في التحقيق فهي ست نسخ. بناء على ما قرره قسم الثقافة 
الإسلامية» وقمت في| بعد بإضافة نسخة سابعة» أرجع إليها في المقابلة عند الحاجة 
إلى ذلك. 

وهذه النسخ منها: أربع نسخ تم جلبها من تركياء ونسختان من المدينة المنورة» 
وواحدة من مكتبة الاسكندريه» وفيما يل تفصيل ذلك: 
الأولى: نسخة مكتبة عارف حكمت. ورمزت لما بالرمز (أ): 

وهي نسخة أصليه (خزائنيه)» وهي محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمديئة 
المنورة» في الركن الخاص بمكتبة عارف حكمت بالدور الثاني» وتحمل الرقم 
(71/ 755): ووصفها كالآتي : 

© ناسخهاهو: أحمد الصالحي. 

.ه١٠١‎ 56 تاريخ انتهائه من نسخها:‎ ٠. 

*» عدداللوحات: ”١‏ لوحة. 

» عدد الأسطر في كل صفحة: ١4‏ سطرًا. 

©» متوسط عدد الكلمات في كل سطر: 4 كليات. 

وتتميز هذه النسخة: بمعرفة ناسخهاء وتاريخ نسخهاء وكونها الأقرب إلى 
عصر المؤلف» وهي أيضًا نسخة خزائنية» ومذهبة ومزخرفة» ما يدل على أنها كانت 
محل اعتناء واهتام» ومكتوبة بخط واضح وجميل» وعليها تصحيحات وتعليقات» 
وفي أولها نصوص كثيرة فيها ثناء على المؤلف والكتاب. 


الثانية : نسخة أسعد أفندي. ورمزت لا بالرمز (ب). 

وهي نسخة أصلية (خزائنية)» وهي محفوظة برقم (7177) في مكتبة السليمانيه 
في إستانبول بتركياء ووصفها كالآتي: 

© ناسخها هو : مصطفى بن عبد اللطيف الحلبي. 

© تاريخ انتهائه من نسخها: /١4‏ /ا/ 5٠‏ ١اه.‏ 

© عدداللوحات: 7١0‏ لوحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة: ١6‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكللات في كل سطر : ١6‏ كلمة. 

وتتميز هذه النسخة: بمعرفة ناسخهاء وتاريخ نسخهاء وتعتبر الأقرب إلى 
عصر المؤلف بعد نسخة عارف حكمتء كا أنها نسخة خزائنية» وهي نسخة 
مفهرسة في أوها فهرسة موضوعية لمحتويات الكتاب» ومكتوبة بخط جميل 
وواضح. 
الثالثة: نسخة الحميدية» ورمزت ها بالرمز (ج). 

وهي نسخة أصلية (خزائنية)» وهي محفوظة في مكتبة السليانية في إستانبول 
بتركياء برقم (401)» ووصفها كالآتي: 

© ناسخهاهو: محمد بن الحاج رجب. 

© تاريخ انتهائه من نسخها: في أواخر ربيع الأول عام 1١١١ه.‏ 

© عدداللوحات: 558 لوحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة: /ا7. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ١٠كلمات.‏ 


وتتميز هذه النسخة: بأن كاتبها معروف» وكذا سنة نسخهاء وهي نسخة 
مفهرسة فهرسة موضوعيه في أولهاء وقد كتب عليها وقف من السلطان عبد الحميد 
خان ابن السلطان أحمدء مما يدل على اعتبارها. 

ويعيبها كثرة السقط فيهاء وكذا التصحيف في العبارات» بحسب ما ظهر لي 
بعد المقابلة. 

الرابعة : نسخة نور عثمانية» ورمزت لا بالرمز (د). 

وهي نسخة أصلية (خزائنية)» وهي محفوظة في مكتبة السلييانية في إستانبول 
بتركياء برقم »)١671/(‏ ووصفها كالآتي: 

© ناسخها: غير معروفف. 


٠.‏ تاريخ انتهائه من نسخها: غير معروف. 


عدد اللوحات: 585 لوحة. 
عدد الأسطر في كل صفحة: ١9‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر: 4 كليات . 

وتتميز هذه النسخة: بأنها مكتوبة بخط جميل وواضح.ء وعليها تعليقات 
وتصحيحاتء وأحيانًا تجد بعض النقولات من كتب المذهب في التعليقات. 

وهي مع جهالة ناسخهاء وسنة نسخهاء إلا أنه كتب عليها أنها وقفت على 
السلطان عثمان خان ابن السلطان مصطفى خان. مما يدل على اعتبارها. 


الخامسة: نسخة المكتبة المحمودية» ورمزت طا بالرمز (ه). 

وهي نسخة أصليه (خزاتنيه)» وهي محفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة في الركن الخاص بمكتبة المحمودية بالدور الأرضيء وتحمل الرقم (91/5)»: 
ووصفها كالآي: 

© ناسخها : غير معروف. 

* تاريخ انتهائه من نسخها : 515 ١٠١ه.‏ 

© عدداللوحات : 5١١‏ لوحة. 

» عددالأسطر في كل صفحة : ١0‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر : 18-١7‏ كلمه. 

وهذه النسخة: مع جهالة كاتبها إلا أنها كتبت في عصر قريب من عصر 
المؤلف» وهي نسخة كاملة» موقوفة على المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة» وورد في 
أوها ثناء على الكتاب والمؤلف. 
السادسة: نسخة أسعد أفندي. ورمزت لا بالرمز (و). 

وهي نسخة أصلية (خزائنية)» وهي محفوظة في مكتبة السليانية في إستانبول 
بتركياء برقم (1/7)» ووصفها كالآتي: 

* ناسخها: غير معروف 

© تاريخ انتهائه من نسخها: غير معروف 

© عدداللوحات: 505 لوحة. 

« عددالأسطر في كل صفحة: ١0‏ سطرًا 

© متوسط عدد الكلات في كل سطر: ٠١‏ كليات . 


وما يميز هذه أنها مكتوبة بخط واضح.ء وتحتوي على تعليقات. كما أنها 
مفهرسة في أوطا فهرسة موضوعية. 
السابعة: نسخة مكتبة الإسكندرية» ورمزت طا بالرمز (ز). 

وهي نسخة خزائنية رقمها /١176(‏ ب - فقه حنفي)» ومحفوظة في متحف 
المخطوطات بالمكتبة» ووصفها كالآتي : 

٠.‏ ناسخها: درويش بن محمد الشامي. 

© تاريخ انتهائه من نسخها: في شهر محرم 919 ١ا١ه.‏ 

« عدداللوحات: ٠١9‏ لوحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة: "١‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ١٠7‏ كلمه تقريبًا. 

وهي نسخة مكتوبة بخط جميل وواضح. وبها آثار رطوبة» وعليها تعليقات» 
وفي آخرها ورد ثناء على المؤلف وكتابه من ستة أشخاص. 

وهناك أربع نسخ أخرى بمصر قمت بالإطلاع عليهاء وليست ضمن النسخ 
المعتمدة في التحقيق لما فيها من العيوب»؛ وهي كالتالي: 

الأولى : نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة» المحفوظة تحت رقم (١؟١7”‏ أصول 
تيمور)» وهي نسخة مصورة على ميكروفلم ورقمه »)3١١5(‏ ووصفها كالآتي: 

© ناسخهاهو: صالح بن علي عبد النبي. 

» تاريخ انتهاته من نسخها: 7١١١ه.‏ 

© عدداللوحات: 595 لوحة. 


* عدد الأسطر في كل صفحة: لا ١‏ سطرًا. 


© متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ٠١‏ كليمات. 


هذه النسخة يوجد بها فهرس موضوعي في أوطاء وتوجد بها آثار رطوبة 
شديدة» مما أثر على الأحبار أدت إلى طمس كثير من الكلمات» كا توجد بها بقع 
كثيرة. 

الثانية : نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة» المحفوظة تحت رقم (917 فقه 
حنفي عربي)ء وهي نسخة مصورة على ميكروفلم ورقمه (7755457): ووصفها 
كالآتي : 

© ناسخها: غير معروفف. 

* تاريخ انتهائه من نسخها: 77١١اه.‏ 

© عدداللوحات: ٠٠١0‏ لوحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة: 7١١‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر: 8-١/‏ كلمات. 

وهي نسخة أوقفها عبد الحي الشرنبلالي الحنفي» ى] أنه توجد بها بقع دهنية 
ومائية» أدت إلى حدوث سقط كثير في المخطوط. 

الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة» المحفوظة تحت رقم (79 فقه حنفي 
م عربي)» وهي نسخة مصورة على ميكروفلم» ورقمه (27155)» ووصفها كالآتي: 

© ناسخها: غير معروف. 

© تاريخ انتهائه من نسخها: غير معروف. 

© عدداللوحات: ٠١5‏ لوحة. 


* عدد الأسطر في كل صفحة: ١0‏ سطرًا. 


© متوسط عدد الكليات في كل سطر: /ا8-1 كلمات. 


وهي نسخة مجهولة الناسخ» وتاريخ النسخ أضف إلى أنها رديئة» حيث توجد 
بها بقع» وثقوب» وظهرت صفحاتها بعد التصوير مطموسة إلى حدود النصف 
والربع في بعضها. 

الرابعة: نسخة مكتبة الإسكندرية» وهي نسخة خزائنية رقمها (570/ ج- 
فقه حنفي )» ومحفوظة في متحف المخطوطات بالمكتبة» ووصفها كالآتي: 

©» ناسخها: موسى بن إبراهيم. 

© تاريخ انتهائه من نسخها : في شهر رجب 17١١ه.‏ 

© عدداللوحات : "17٠١‏ لوحة. 

© عدد الأسطر في كل صفحة : ١0‏ سطرًا. 

© متوسط عدد الكلمات في كل سطر : ١١-١٠١‏ كلمه. 

وهي نسخة فيها خروم مسقطة للنص في عدد كثير من اللوحاتء وبها بقع 
وآثار رطوبة» أدت لطمس النصء وتظهر في مواضع كثيرة منها ى] في اللوحة رقم 
(9ه ١‏ -هكه ١‏ ). 


وبعد ذكر النسخ» وبيان أوصافهاء يناسب عرض ناذج منها على النحو الآتي: 





صفحة 


تنو الاذهان ْ 
ا الل 1 
ات 1 
ستواة د كانت منه ل سجرن و ور : لع فتلب سل الريا : ا 
:اهل ورب ولئراصن من تالس سير ب 3 
ان نظ مغن عن الع صيخر يجان دبال 1 6 طروي ل 
72 5 : 
الالل مسطمكئيه نمسا ل له ١‏ موزللا 
نسب تزيت الى جامع ددم نش لاماي ل 02 للشلا : 0 0 2 4- 
> بفيب | دين شه وز اسائع* 
ل هار وهاه ام د جوع قلسبستط با يع 
ردن با قو فاليا 
هرا يبا رع عع راد مل ستل #كاعطاد امال انيع العرا يم * 
ْ وبرءالبيكت الي 0 


لل ابر تا تار 
2 د شرع السام وانقل مره الى رسن رشع الرنن ر» 





فزع رات سسب اوه دكن سكل لاك 
نين دئيم ترص ماطا وك و ري لمرو 000 
ردنا منت هاخا مره تاطس اردا زكبالؤاء د » 
شرفي اإننداق مو الشبت زنواد شار * 
وارداد مله طئ لا زازه 
3 اقم 
تا نز معز إلاف نه 
لا ان سس دمل 
انض كب كرس سسا بن وص 
0000-0 





جم سمج بوبوج ووس ولميو مسحت ماده و 


0 ١ 
ال‎ .ٍ 
سر‎ 0 





العنوان من نسخة 


)غ0( 





+ / رجن لسشترع جسم منغ‎ ن١‎ ١ 


اج »محري عون ناسمز يا سه 
2 0 ودين ”» 





مد أن برجت نتن دلجي كود رم 


- 


0 شعو عو عام زر ناران »مهار | 


0 بحا "سئب 


يكال نل ش 











اللاليين با ل سراد بهما' شوم برل ول 
بس دعر يدن حت فى صدابع لاد ملسن 
براست فوليم مه دعلا سب ب ناف لار” .صريات 
نزم ع )نه ل اصول )بن فض ثترال بن دن 04 : 
البنلام داصول مشو حلاصم رطاف ثلا يله 


ر 0 خضت جام ابت رن م 





البنادين ل الزين ه 24 ايسلء رالءٍ 


ونس تفرم اماف نيد ا و.ء 
1 قر 1 
٠‏ *. 0-2 

تكن لانعا دان( ل م كان قيب 


يوستو ران ءا بزارزوةس جني * 
عذال لطرسباست الع * من ون بان( > 
ايان مداذ بزل ره نش وات" / م" 


5 


0 0 00 

0 عويصها د مز 
5 صح 2 0 1 
0 5 
ل «اللفدسث رسيب غير 2 


7 520 
السسسباء «الأغل ب شعيرة هن الع روص ة ديام لسر سطع 


م 


ليسم يدم د الجن 


رن د 17 يها عا ل للؤلف كتايد 


عسوي له 


3 








/ 





1 .يقت #اليا ماقت سطع عزتراد لاسب الا ممنهاها طهل. 
قرب يمزذ نيا كقاب ركم يللب به امنا الى امام انليج 


يلات فربلزموطر تاحاملدة)ر زسوديتيف | 





يرن 





ريو هامر 


ا 7 00 و 7 مق تكن ايان الم تا نيفانا 
ا : لسرت ما 
| الشزدين تمه الاحاط والامان لمنادم لبن نانم 


بشلدريطوعزئ رن مذاالش لوبي لردس رمق ترعطية: | 


ليمع تمزع وعوالحادما كلدك إنتمسطيروابا المشى 
جعدسياس كنا اناموس وجا مون يس قا زعا 











الأتيعة لضام اتقومممنا ماركا :لوعن ءامص || * 


| لاوجف رالتران د هومن دين تناز ومو حدتما‎ ١ 





ا 
ا 


م 
بيد 
3 
يي 
1 
2 
- 
ا 

7 






* 























آلب اباب لاسن أاناصطريب 2 م 0 1 
ص ات | 1 البواضاب جا ابلودسى ساسم باه يي | 
580 :. بمعيصسه لس ممه لسري د 
٠ /‏ .. | | لمرو الطبرى اسفى واعمامام نم الضاننا ,مين ١‏ 
ااا . ْ ابه ااانا مسف 
تت : دحم اهم مولطه يلم د 57 وعمفزمسنا م 


1 ان زأكبيه ريا هلين عزالم)م اشن تزه ايام 
7 الراساب لكام ادن 








برانة لفاح مكحف ذ بئان ناتاه اش 
امول فرت م ” تم بواانان 0 0 
و لافيطيفة اع : مدعا بيثم بااتمف مونصحز رامسم ١‏ 

ةا م يوا برله #تخمط ليمجت من سكن مايه , 


1 0 








/ 





وو رض لو داركرب وق نمال سج ميربوا باشعا فلو 


ٍ نع هاخوا , وإواناموامنام دم ملتا 


ا 1 





اللوحة الأخيرة من نسخة (أ) 


١ ١‏ الاطيامرا إل ينكان اضابهم دارتكية 


لما ميلم ايد الرجال 200 
0 و ند نهم ص م[ لايل كب م5 


ع 


أسنانئ ف اشيلاة مسج 


0-3 
١١ 


كاباطهارات. ‏ كابالصلوةة كاب الكل كابالصوم كارا 
با 


ق كاب_المن): كأبالايمان كار دوه والتعزر 
كاباكاج كابالطلرق و ك 0 7 3700 


5 
ف 


كاب السييد كأ اللبط وافظة والازقوالممقود ‏ كاباشك. كار الوق 
السو كار اولعفي وال با 1 


احد 
كابالسع 2 كا كنأ اويل .كاب القمسادواساءاتوالدماود كابالسرارت 
الى “ 0 5 9 بمب الاستوى ق و م 
5 ل لون 
5 1 
كابالركالر كار الاقاد كاضر كابالممارم عارالميم 
فت حك عد 0كمهى٠١‏ ك١‏ 
كابالراينان كابالاجارات كابالايازات كابالجرداماذرن كابامته كارالشي 
ا حي ع ا عع بون 
/ 1 
كامالا د 8 5 5 
1 كابالقصب ‏ كابالميررازاجر كابطرايامر ‏ كاباترض كارالذاانت 
١١‏ - با ٠00‏ 300 عاك 
كاب الوما!. >اراسزشر 
»ع العه ” 


ل ا 0 


ا . ت الكتا 
اللوحة الأولى من نسخة (ب) وفيها فهرس لموضوعات | - 


للسداتها ماقم 5 0 
اداه كئدد تكس سسا والتطئرة اله تنمسإ ستيار وااو رصفار. 
رد ككل انان بحدانث في يادي ادق مصترعائ .وهر الجاقان رنويث باك للدابر 1 
والسارة م لزج ون د يناتا اميد وفوصد ورا يزرد رراحكامهالظيفٌ 
البفء وعإل لزان سمددامباة الايد يدايع السادة السيم.وعري الماع ادراب | 
يسع اراب بالف مواق دزا اهوبا 
الاسلوع رالإضاع ل شر ملاسم وطيصسّه الرشأمابيد تمر رناب انمايا 
ذل البضاع بين الاين ء السد افيص ط يون حم ليا ه عضا عزما ملك لومالران لماكان ا 
للذنم لشي بالاسشباء واللظايرء للإمام الناضل لاه حي دذا ل الدلوم والوامم: ير ترام | 
المنى» الا ثرإللزل الولى» النى ددم إوصام علزو ره ع سانلا علرورق ٠‏ اسككذ الله 
فيه مطفة الازماء واركد لراك يك مرجب الباد. مزررابين اماد | 
دابا كارف الامصاد»لشغال يلالنزامد ايه ينتيج 0 
دتيذل فيطل مات اناي الوور» ونوا إلى مالكلل 
مناطة حدافي ولف لان » د زم ده منةمن الإ الروالنء لي كوة, 
يمف عادارفٍ ٠‏ وهل الابسدش بال النواس لنارضء ارد ث ان اعرصغ نياره 
لاستتاج ددم العا من تويجطرهه بد الناس طانقمن للا ه بلشرذ ملعي" 5 
الاحواع »حي كافرا ساون فى نه دوه نظف لدي د رايء يت 
ايمالعا الإخرام »فيك رذ وه صباعءان اكب شونا نال الصعاب٠‏ وسار 


اليك الباب .نت اولض ارو وشيياوسا| 0 ! 





١ 1 
0 
5 
1 
4 
) | 
16 
0 


موضاء فلت لان لمض الظلنام م وا لرىباه هنالاش من ضمء فا زلتعز ا لرائر اوت 
لب اسعان لهم عدم الادياء رسي اماد وإلطام اناه وعنان الام 00 
نظت ان ارك الاعنذاردالالنالى. لوص [د ضر لخن اسداس فلاح لى اليه 
نح سرك اسمان اجام والطجاح م ذ بمب تكلم وانم حلمم عل اذل لل 
اناك لاله متوكلا عل رض الوهاب ٠‏ وسأية سه نودي انام الطاب اكرالله 
كير ونال اضر ٠‏ دكلواصراااز ها 5 رهف الصار. وطناسه بتوولارهان والمنائره 
5 7 الاسبادزالظ! يرهم جطظه هدي بإب سية لراعد سلط نم ردن دضنا »كال 
نخلزاركا انب انارهوسناسبوياء و رش اليسي فا ل انها ل الذولك» شارط انان 
شويع الساك ه الا وهوامام انام سريرس لين امال سلم» ل لاما على . 
سنال لبر دارث راي كأبراع كار راثم رثبات لاي لاز مرض اي 
اللي الادؤرء ابن لمر 5 الغويذ الإرو الم 5 السلطا اعرنانارىالسملطات نام 1 
ذبن الةس يل ؤم وجوده.واناي لالب حبالاضنل وده الهم سراحك 
سلطنة ه وايد ملك ودرتره وص ايا اكع لض اريك الإرق لوالاو نات 
نل انط الاب عِإطيسّات الناس » ولجم يرو اطول الدوار ورهرواي اله أ 
والااعصاده ونش عليد إوالم نوكل لسر وليل هنْضلك مطالبالريأ والتمرعما 
انلك كلياش ذددء وان ييا الوتلى جديزكا_ الع ارات 
الاب والكب ف اللذة للج والم َاكتت انان ببن شري لهذ ونه 
الفا دج اروف نطب الإإحيض وكاب الطبارات اتيج مسالل ليارات 
«الأدهبالكوب يطو تبه شل السد كا اا تاردنا 
لضي لبر سزويد وتات الى لومنسميد ولف بار يذل | 
دانسا كنا الع راع راركو ده النطان مد إرا هاعم عرص و6 | 
١‏ لبس برل يلاد الم ؤمرج لنذق كا ذكرط السام فق ادمسغلم اال نتنلرهم | 
ا لبعد جامعة الك خبطي كاين الوق بؤما ليع | 
الك صل الطبادة فى انمع لنظاق وكيا الونراخالشع عازن ولام 1 
| مطروها وشو ليخ ريب نطوو ومكرالارف دهواما بروهوءا وجب ان وملا ! 

















050200 





اللوحة الثانية 


6. 3 


(ب) ويظهر فيها تصريح المؤلف ب 


نتسميده 
< 


تأيه 














وعر طلخ و2 


لوج 3 لد اكاب رجاب 'ؤ اد دباعيها" قار قوستو سانااناادى لبه 
اناوه يررك لولم دنا وها ازاادى لواب عرب رلء اوادى الازوه ار 
عجر ناد فون كاك رانيننا والباداث لرعاوض ! 
ركان اك النارعان ب فالياعات وللروك عيبا با لطر وهرتضاء الَاضيم لا 
كا السادة والركو رسيو لاما اديجها اماف لكاب الور عر انالمقاء 

ف اللنّمالوساك واكام رفي اليه اقصل! اللسودات وانائض[الحبادات وببه راي : 
ذالادمقالى 'ناانزنا الوراة بباعري ولؤركم, لبون وتالادمالمواه احم ارد 
اله لاسي لعواكم للم نايسن اده شالق ارضه ضاف الظارث لام واسال 

لفن لل اعورم الطرعن الباد والامماإلرؤف والوع نال ركز كلعمالهمها تظيع 

بسلا لباك بيب وعد ست لحقى علي احس ول2 ذك لجل راليوو اهيار واه ادوالر* 
ف دكؤة احرمن نياب الراحرةلتجيدك لع زوكبورراى للد لقنا كرف 
اكليم خطر امم نابا (والنامى1 تبدى اب رقي ابن ولكار انر 

اقوفت ليه اح ليق حذزا تر مزه [على اندماكت واه 
لكا لصا رلقاتية نون سؤاد يعي دبل مال والكادر عليه وزع الرحلبا 

ادق عليه بنك ارت الهزا الرئ عد وك ارق عله لدي لز 
تكب وكانت ,بين للطين من يمف طاهرة اختواز تال هيم نين الغا بذك ول 
1 دي وه ليور مإكلى أكن لجل ا ماكب وناج لمع اط ادال لون لوقل راض 
دأكن نبسر عل ح نالا ال هزاخل وك لبو علج ايان ازيل ولد فكينءاذ كرد 
وف الصبة النناوببرب لتر بابد كي اهاوق لجرك 3ج : 
لذأ علامه 3 زا الإحتكام ار ىد طيعنا لاعسبار» كاز الرفل عل 2 سورب 
اقرع سنا عن ول ولج ري ثالاوطا من اكاب هزلر ربقب 
تكن لب بدالوماك ل لاما ناسرفو بيه ناجول وين الما ابكار 
فس راية حت افد رجرق وال سق تل تارمل تزف رؤداة 
جاعة السوي قو لصنق ة يع له ذوعن وعجدزعالد وان ناد 





اوملع كبا كاب الك سرف وول لقال تالنه اها 
| ربكن انكانت اليف حاتملا لززة علي ضيه الحرر ل البررئزارتكانت الملد' 
الاخسباط امالس ؟لرم تلاط بزالناتع رما انج[ برقرالضزقةوهومن باع احد. 
| رايع بإلاغراوكل ولح مره ور وطن عي رض هخ المطوو مير لطر رمدي نفد 
عر فش و: غرة وهوالرادهنا الت راباككر إل سط بين البو و اشر عرسا س 
١‏ كا لض الفاموس والبباع وهرنر نير على فلملل شالج ركشل وهيلم الول 
| لاسي علو فاه قال ناد كيف ف الابتكافكنا لتاب نجه حث ذلايك 

. المإف واليارء دعر ناو ال للنا عل وجه ارس لاوا ىكان علىوج م نافد : 
| والاؤارثان اسشرعلى مهعافد وى الزارامازية وادكب لابين يري الو درأ 
ا عليمكان اثزارا ا وحزطم اه دوا علي سوا فالا روا علادم شل اكب بن! 8 
اول اعليم رك فاليا يرواعلى ياف + جل ان درو اماضما زف و لضان كارا 

اكب عل ينه بالمسايم خط مسوم يلار واه الى ]مات خب غريه يطبم 

ا دنه بك لضو 
: جرت العادة ابن الناس من اليو وعم سوبو 0 0 ا 
تلك داهم شيل بأفقة ايف فل امياد على الوه للذا يبه للناعيف” ‏ 
ْ ب هنا وردوناختالمزدربى ابن وهيان اداع لياع وادثالدا لامكب فد 2 
انان وتالتاتلر رايد يلاتيف شيع إن رحبا لادان حيلة الأ 
ار عرزن هن اوور الجادة علي قتا لطر نكا لاد 
اداو« عل مادم حال عدو شال ود ابص روس اد الام ان نالهنا 
حل وككزل معني انها ونه لإسباونروف الحادة ا الئارضمريه اموالخم 
:بالطب رودم سارف بخ ل 
م أماتجمؤ من وصولان ساح با والررام رلثماقي وكات سناعلا تشفط مسد ارود , 
إواضانلني احرخطفٍ دراهد ريزو باع لوه د كر لامعل ذ عضي 
الادة ئوقا اواليزاربك اد اج كاد هالاليقي علدكلداوحرفة ١‏ 
تاعلط فته الت يون اذا لونخررل كلالزالل ماكان فياف | 


اللوحة الأولى من الجزء الذي 


. 5900 قية 





عبد فاضي وؤلناتة ول فظى رمد ود تنه بالادام عرز ول فلي (أعاد 
+0 لوسرم كان نق مال النتم لفنه مك[ الضية والاى ملل والهزمزله جناروا 

جوتت لاب اذ اراك صر كك ارض ابة لبا 013 
١‏ عماج لدم ولامى لجس كله ولب لئان بناجا !002105011 
١‏ الاقتجينهك لجن النقرا اس للب ورهن :لول لمعه لامو 
جاع 'لتضولن وم رض الى مث طروهن الرعىا ذل وماق دان لوف الوم نينط ب 
قحا لود ازهلك دا فصوكل' لرعرة المي والرسى سينا مره ل زمامىد عاح ثانا د 
على اديه وطادطمية لالع م حنتض الرصو انتتوج السادسة لضم عبارزة 2 عبار 17. 
“عام جاتب انايرع اراشدو عدا خودي ب ليا فزي لوجم له فلك برها 
٠‏ عبلات الاب افحابرقه يح الرمى' الإنوارع ترق الاب الثامنه لزنه علا ف ىدامت 
يدى ا لرصئ لاله ادال هسه صرقة ضنه "هنتم رود ران تال الصرعة تلاس 
٠‏ تهاب لكان كار لر الصرزبال ادع الب مال الصيناسم آنا يق لال حنتزوك: 
تيمت ركد الزمىدت جرع فردك زا لهنه وأ ارى نبال الصروهن وهر نفد اما 
"0ل تكن للميريال جب على الاب أن نط عند باه اهراز وررى فون إوضنة 


جمدادده انب دكات لهم لعل ال اتصرىر وك لرصردان قر لاقي ٠‏ 


عضر دوعن لإحسينة ولي نوسن رثزنا الى لد لمن ويا ريع نتمم ناعبا زيم 
النطرايتئ ادا شري لبسجئ نه الى زلف لهب لحادرة كط حصا ل يقالي الى كا 
اهسمل ما اذامري دطناملاة زالتىته انان الزق يا نيه زف عنكاف جا 
: الوط و بلك اليف أي مسسكلة 5 ناها ف الصد وذرذكيظاولالباب أدصاولا 5-2 
| الب اللخ سمل ما اذ اطيراش انان فرق مباانان سعونعات الرطيال 
'عيعلىكاتزة ناف ولمحزهب بل تديانا عزن مره ؤمانالب. و انا يائة البار 
امد عليعا له الوجاكاليلٍإجز علو حعزبير فوم يسنان ذات فداه الو بام ونأ 
ْ اشان اعرلان ناذه يدق الملولت 3 أولونيه وهناؤلك نه وعتتيقا 8 بالنوعلك 1 
حمر بام مضه ليم و ناليد ذات في لل قبنه ياه الى لين ارم لذ وها 


نفد سراناذافه مها ذلاب نسن ةا على كك تثائزذا ولزاتامىا زاه لاله قمغا 
لم بكيم اناميا ىموي يفةاتتايم قد رقرب لإنرييا لك لرن ناراف 
الا د ناسل عليه الال مولع نغاو لضو له دايا يهم لميخنههم كلمج 
اشاب نكم ولوئدت نمك به كناف متام ؤم الزيرفالالس عببالاد ري الما 
أ فماب امور لين نال حاف فى فيان فلابو المباس التاق ب عماسم ر باينا 
في رط حمل لح ربنيه دام ستصيسه عإيان كرون له لبرهو نالميعراث جا ز اف بلقي 
دحتزي الاو احماصابدضي ربع سجاو الورك دك أعاب امب افاي 
داقن الطىكتلى دادما عل الشن الا هرقن التابد م الإ سشاء الاين 
: ال لك وهوفى تجروالمرقف مم الله مؤلئه عند د كمه “3عتصرائله الشاءرج. تعسو ولطفم 
١‏ دتمي لد ره المأذي على لئام واالسلاء علي مسر له طم _دغل الم واسهابر ألكيام 
وتددق التزلغ تع برها لكاب البارك 
اس شزيرا ورهاه والضار مناخ الكك 
ا مداق نوز اإبلرنااكتاجع عدر دررجب 
اليج الوا سما والن علي 
بلحم لببادالى انه اككدكواد 
مصطؤ رصا للطيف خلى 
عفالله مكل الرييتع 
المسلبين بم وكرهم 
انين 


اللو نه اعون ة من نسخة (ب) 


اس ل 





سلطا راطا 


(السط عضجال 
/ 10 





21 


عه 


ومع سردا اكز جاوئا لبها والاصاء الااعل) 





-صفحة العنوان من نسخة (ج) 








ابلتوتربل 


نسيدمويروريةت سروس يلاولل اسئنات | 
دنا قدا بالت الف فجشقال دلوا ن انغ الإناضى | 
ا ادي دسببئد زيل از عدار علييض الى درطت دسم 
لماعل القاخ فتال الورك الغاضيغ رذ ارج لكتيلا ابن 
ميت ديت يرابت فازالناض ابا سدكنلالابات وسيل 
مزييت اي ]انا لوس ةاليست املد يليج وغ ستل 


| دايز بجي تاليتاذاارصالبددي )زان إخ يلجل 


اد الدينعزلليت|زاليواب رضي نليتءازبت دمي دكين 
بجرثلاتا ان ازيل ا ري ْ 
عو كيل نذا كيل يناس لالت /ذاتد ىنات 
أ دان لام سمل لدويعل تبل دي ن/ ولد ىع للم ال لزان 
النحوفا نبت المصيدة ا دالوالة لود ارادائيا تالدين/ لوعي 
للبت ارلنايب طب الو علي ركطيلاعدةألشسايإماحضاربثث فا 
الناض إذسكييل اد ضرم عليائبا تالدين ساك يحتف 
انيسن يساما عاد لروملالذاتعزمكات ااه ونا 
| غر ا ركه بدت يسا انارو لش ع تلاةاداديٍ 
| الأذدن لديو عسوا ءا نذا 6 4 تفن هال 
«الدغاد .ملالا نك هنا تيجو بياءاتداديو نعفرً) 

با بطو ديوتض ليضف لان اباد دارسر كيل اتنا ١‏ 





: ادها يضاف لناب ورمعلا الستا لد الاننازداوعه] ' 
. 2 9 4 5 يي | 
: د يض ل كشرات دآنانضلالبباداتجب/لنرنال | 


اق انيه التوماء ؤر) جد دنردييوالبيول دنال بان يكم ١‏ 


انل الددلاتتهع بو امالغ بع كاين وا ئلم ' 
(انظاردا يساللكق در عالخوعزالعبادوالاوؤلروفاالهي : 
٠‏ ليلذ د السنات يرة يل / ابيب امن ابعل . 


اعد داولاذيل اد البلاددالمبادداي ل/ي ل سراد ةلا نكل داحد : 
اب الود ليمير ولد لابعزية/ ى خوك :اناب ليرب ١‏ 





2111111199997 


رسن ليت وان ف زد لتر لكان دتت ل ذلوصت ولع خط ترم 
لوعي لكت كبا دنعل سل لا نما طايه 
عدرل دعل يجمالا داك لبدلاو 0 
بدالال دل بناخلالبوع انط ا 
يي ست | تابثال مض قفي الفا ره 

111111111 
وتيخ سيااان لض دكين ذاعر. 
وغ مني رشت وخائز) رجاب الشف ريطب دنال ميد 
ليرد مؤي رامو بالاتباريا الوفف عئاب رحن 
11 
يذ اذ كاب لل لعز الا ةل 
سيل ديلت الما ماسب داكو 
دا سل تقو لاسو ايسدق ديرن لاهن 
الأول يصتييج نفا ل بويوست دغر ادبيو غذدو انه 
ار لكبايتبكا لاص دق سر 1100 
اراي رمات 1 لكان تالمري اليل « أن اجورمؤسي دور 
والشو مان ماعلا لقتياط اما تئلم لب انا 
عأ يول وف ل لص ديوتزاعاحداشفييل الافرادالراعة اها 
لبط اعرذ بون بز الشهل د يي البدسال دهعل 2 
مسدمويوارزد يأو زاك الوسط يزالبايوراثرودقهم 
سهاس ركاذا انق موي تابتع ديوم يعفاي بلاكبة ازع 
داسسر دبعل ال الملل هليع نوو كات )د ليت لت 
4 علوي نا دكي ثفال ادن الى ركدونا 
ديتع رجا بالك نان ور ناص داقر 
انا ردع رفس نبإو نررزفو ردن تغط ن بدا 


فلا عط ريا لل دان كدان جرد راعيرلأنال سمط" 0 





/ م 


اللوحة الأولى من الحز 


ء الذي قمت بتحقيقه 

















| الادتواذ ريال دلج دذالرسس يضرلا ب له اربلدلالئل 
١‏ كلالربين/لابوالرص رضن قدرالريب لابه مودعال يرا زادع للدي 
عا هاي ايناتن نزوسا استلاتغسارة باذ 
سخا اراي ومنعرر ا ت شا ى الس لاير ة ايندل 
نول لت افيه بجو ناستسا كرس انلا كان 
سبال سل هوجو فال باسنا يوه الو الال 








نشد ةفظ وى اليتسل يد »)مال سيران انجمضؤايةاد 
اناف ولااس روا دوع ابعال لسؤرس ىإ لود ابيع دلوت 
حكن الوص وا لور يؤدى مال لدان ادكامم ا السؤيد 
الغا ناك سال يب لساناتم نرق 
اماج اذا الوص رفاز ير الت لصفني زّددىن 
انيسن ع نلاعاهرد نال ع انار شا راسد الف 
اسز العا بسن الوم كاف السباحادي عطي لل : 
الابالر تبث الازيسل د اذاض بلط عذ: القدسساار/ 
لش رش سال دده ابت 08 
اسلا اسيرو قر آرت لالباب/بضاذايض لب اسلا 
صر نض قات قوفو زان نتعدءوةالدانديتمونائقة 
1 
أنان ؤبااكز زاربال بعوع اقل تو وكا اموس فا 
انان ثات نغداء الو إل مو فوؤهاا انعرفا ت نامل 
0 
امشنامو رذ م9 الات نعل براي ان السزالا بز 





د رات دف ارج هدس فاذ افد ملام ستاع راطالا 
اناسل يل فم سس بأ كرات /لزبهان 
سابعلل مس ابر ان صاس ددا سأنواا يله , 











رار سورك ريزا بورع بها نكن اليب 1" | 


نلا عرزي لفانا )دا بارا تاه ور نارم الدعة | . 





للمرلزت 8 ساد قيال رغاد اليه 
إسايرة يكدغال رطا ق راتت فال براعباس لاط )يت 
مق ساك تع جل / ميت دار مصيب طوبزم /عدسرت 
بست جاز افلم الفابوص هايو ن رصاح مق 
نوكن سام سباع دنا الك مابوترر طرخ ولااتم 
لفن دووف لف اناه واتنظائرتلودالفالنالت ديو 
أ نيرال سال كان ند أ معؤدينارعر نف طناك 
دسب اع يعارم 'والصلوة عل رسوي رابع علطا جاب لا 
دوقع نفو وزاليت لس ع لسر تويلا :ال دالضبيئاة 

1 الداع ف سب نواد عع تاقصلم ١‏ 
المجي لاد ى اسيم شقال نر ز لض ال ٠١‏ 
لابب بترتو سارلا اسن ١‏ 

نبز سترين دا ييز النبوترريط اعد : 
شرفي كنع /دتاماك 


جح 





وفواغم زديك نضنيولط مرخ أ 
7 الام سس اراد دالف افر 

يزع رسعف ادعوم رفن 

5200 220011 1 


اا ابوروا لياق سز متيل لبقي 





اللوحة الأخيرة من نسخة (ج) 
































0 
05 
ا 








2 ) مالم ددا رباع عي جو . 
االعيدد وا ا 0 


حيو جد 





امس .بلحس ب تعد ربس حم لي 


















































اللوحة الأولى من نسخة (3) وفيها فهرس لموضوعات الكتاب 



































المايات 











-- 2 






ا 


لا ل ا لانن ا 








0 00-2-5553 

لاه عو أرام دمص 
1 ا 6 كي 
لوصمان 0 


لمم لا 6ظؤ 





2 
راو فت عوسيل طان 100000 
1 لط رط رسنط ردكا سكسم را رين 
ارما للا سس لكلا 
2 7 
عل 0 7 لويم 
0 : 0 
اي 


/ 




















اللوحة الثانية من نسخة (د) وفيها تكملة فهرس موضوعات الكتاب 



























































.| والذكام وفالشمة نص(الضريات وان افضلالادة. 


| ويه أمكربي تالا دنه شال اناانزلنا لنى اث ماهر ونور 
بي نوهدلا نيزلاه مات 

والمك ناب عنادنه نهالى | رضه إنصاف المظللوم ملام 
دادصا للحن ل لخن ورنا لظلع الي اد ولام مروف || 
ايزا لمك كوك مونالصفات المبة ب[ ا لاكالبيب | 
ومما سه تلن ولولدة للك ءاياده والاد ا 
امزياهإلشيادة ذكلواصدتها من!ب الواحدا فرق ٠‏ 
١‏ لقا وة جيه فى باط به لسزيكترب لوقف انق | 
عله حرط التضاة الاضين ف نّالذامرل مضل الجة ' 








| عليه لبت لات الدع مركم عناليتم المت وصبته | 
| مكيف يكوزدة انون بأخنمز ليله كتيل يعاذا | 
| مطلالامإ جما ليب علردف كن إلا مدخو الوك 
| ىهلا مذلا لوص اذا ادي وكا لة النايب وإن للئاس على ١‏ 
| المعليه قل دين لخن منالمدتوغليه لهؤة لكك 
| لدم نان تت الومنة اوالركالة للرى وارادالات 0 
اباس ياب اناب طب مزالا | 

|| 

!| 

| 








3 








| كفياد سق ثلشةانام لاحضارسقّة فانالقاطى أل مده | 
[ دوه خسديوطدابات لزب ضاكاة أ 
| للموفائئ متش ضانااذا دو الرلن بسك | 
١‏ علوكات هآو ادعى ديكاو نينا ! 
ما ادع | لسداماذون الغرامد يون علمولاه دسا لان ا ْ 
١‏ مآاذاادئ ]كاب عإبواده اراد الماذو ناروت" ١‏ 
| عر بولان تابر بكم اق ام كاضتب 
| التضاءوالشبادة وأ (رعوى و لكا ناكنالالا 
| بقع السباعات وا لربون عمّيا ب|يغطيا وهوةضاءالق» 
- | غ اكات الشيادة والريعوى وسية لالض أرما 
م اجناوالكاب ارورم اعلا المَضاء واللئةالويقان 


ووايية أوالازإراوالكزقكاؤوف ف 'كانة وتامر 
الفط ازا رالزوعله 3كلناه ماك انائلن 2 | 
ادزاكل اوتنا كلاجة. سزرعاذ وليل لوكي ' 
عليه راغرك لطبا فا منعظيه بن للداماك/. 
دنا مناخ اللدتوطيه وكخر تطبه يكور خطه ”| 
ظ همض خض لقاضويذ لك ونا لض ل منضق لوج | 

|١‏ بلجل ككن ذبحلت انه ماكب وإنا جنل |صلالمال!: 
ظ ا نه لرذال هرا خط ولكن لمر نهنا الما لكان انول فوله ا 


















































1 1 
لمان اكه فبرج لتب انترونال ا وصتجة | 














حَّ : 





ذية: 


اللوحة الأولى من الجزء الذي 


قمت 


م.م 


بتحقي من ذ َ. 


(د١‎ 














ْ اورم انزو سوسا 

السلفت وترون مييوالبوين» مندا ب ا 

ْ ناض مووز سس ّْ 

1! ممطو يلاتن «جناعنما‎ ١ 

/ بيني ساي 0 
ا 














ا )سنا ر<نا لعز ا امزة السوها” عل اصيزة الععاء 4 





| وذدووع لزغ رزاليف هزاا لع المو نبول دهار تار 1 ْ 


1 


اللوحة الأخيرة من نسخة (د) 











ست دن مبحه زه ) وثيها وقف أك 








.بود 


0 


َ ---5 لت 
هري ليزي 2 لق عويش ونظر 0 اا 0 
شر العلاو ب لعلو اليه ليهو سرف الصاح بعدر/ حل الك 








أررا د “كا 


لج 





6ه 8 | معدا ديل 
؛ أهرس الاونىعاءالرى عو اررض 0 





| السقارى الشحابر والا 


0 


1 


بد 
1# 












0 1 50 4 
ند لشي ل كز بي راشي لازت ان يدورمعم انا را روجع رح مامز اضا 
يلون مع قر كزع سس امخطا واكلغي ل ]ناز / + مر/ وز ل وت جنو كاتا 


إل لد كل فبلا بتك ولا ع شع تلمع وان يدرس ولام الشش يه انرا 












تقس ع كا ك الترؤيكليم وسييا /رولياو و رسف امد الوضات والوكاك د «له | 
الى غك السكلتا ن تدكور» كن ارب التضالجت يك و ل رلورث ارقا 
و لقاطزرها تع ىوصيرس ريل واتضيعم رجز اد قكليرتقالهتىت رركت ويه 
الاتووكندا لاض تقال لوص دقامزيئ وس بدا الرمورفيجتوث سبق 
امك علبءان سيّ تالواط وشز فير رخات رمي انوس بد العلا 
ال وتيت ليف عنفا ع ال تبع يعي بشت ودس افير مذ يب يت اتيت اذا وضواليم 
لسريو راك مد افر لاب ل,خإت الم عشت ا الب ولي ريوص 
الت الزفك روصتي اكليف كور اهناك وخندسن ال عدا اودر نازر امم" 
ا و مم وي 
كاك القابيين را لها سب عا اولي بردي رخس التع ريع اسغلترالت وز ها 
اوش نا رن شت الصتم ا الوكاك دبك دا رر را كانت الرسس الب يع رسيت ارالك 
.| الللب سس البو يليه فيلا مد لاق | م م لاكشا رس نان انناف وخابسو كفي لائاخم 

جنل وعدي اتات الربين نمسا رامو وق اضرى دليكب الضا 6 ل/ انع الول اتات 
علو عاتب ,وات دهائؤ_رهاً ا كاط اانه ريخش ايضا 4ار1ارعىالعر دالا رول الؤاكبيطنك 
جا مولام رش ال ل ردانق // تب ترمو للها وإ ادك امريد حاون ووم 117 















[ 












لديو سحتب لقطووا رم وقضا ءا لفااض غلك نشهالمشرن رذ وال دك سمي /لافضاد |. 
رجور اينما كاشاب الزبو رم اراق الضا رب اتن الايقا ف رالاعلادرء والشربية 
صل اله رت واا مشر الها وت م بارع ل لواسترتى ل /'ا ارك التورة ثرراسمًا 
نو رارم ) اليق ن رن ل اتتبرفل ل راد كك ,)ا شرام ولاتنبعا وو ونهروا/ ب 
ات قر رشو الشع ف الثفلاوسرين انال واليصال الوق ل المستو رف عالط 





0 


ش #القيار 


لق الا مذ رتل الف رات ركلديا بوت ردنت وتوت طلبفير' أ 


لعي رموانش مولن اده وان امزيع املك الشين ب اللنعتدن اشترى ران 
لان 21ت التاطاشم ! لوظالفك زات ا لانت العأته ولعيو اث لاي رارقل 


نيا ب ليصا ءوالنيا ارال 7ل ان انايد فو لابياق ٠ ١ ١‏ 
. اللمرالتوسططنين الابع والمشدرى وجعوسن س ركذا القامؤسن رابا ع ربوس 











الوم رع ل وز الور يو ا إن ]ثبي رالا ا 
لات الفاض رلا لقض/ل ليرد ص البتر دالا 
0 [التؤكي اكلفائ عب «إها اس يذارا صل الكل كشا را انتما 0 0 و/ 
الركرلروط الع يفريه تركف الال رقا يز بعادي يديد كار 
لعب دولخ سكاع | لشي كاشبه بين الفقير سك بمتططادرة التاطوان | +2 
4 
0 
يدبك | ١0‏ 





4 مسجو ركذ لمر رد ا تراكلا ثم لإسشو رك درا الا قا سم اشترم دع لبلا لا إعكيا ا 
1 6 9 3 2 مسو طلدههها 
خاب ا رسو كلت / ل ساني سعدا رط ول د لالع لب الا ول مهتا بالا 
| كسد لعنى ذخا ركان ب سن مقرم يللب نه ال نالك ا الاام قا ث يهلم ابلق اللي 
بازيم وت الام كل مزرى وك ر ئسي ان حيك ايو ود داراو سئيفول 
أ لسو ل كد لالد نروك ف بورع الساميٌن بن هل ريف راتت قا /بوييك 





















- 


من الَْزْء الذي ق 











0 0 


صف ارين التروير وا ركنت الك الاعيالطروالاا كت فعدارلدم نبع ,لاقي | ٠١‏ 
م اللي ل ثم القك رموس وح اع داللقرين ب لآؤا درل «اعرشى بتر ,اشؤعا 
ناير ذا الام ل ري رتس الررى رلمتيعي يزه دهده دود الرارت راتها 






2 

2 
ا 

يمحعيفى 





اليم دعل تومن / كلا ىف ل البيع راسك ر/ ء د يمال بد لالد لال لالم ترس تور و/شراة 
بن وك بل نضا ءا نتم ف ندج رحيث فال اسل الش ا ,استما رج د الله 
| لكين الل زعا وجا لرتسال دكا نك نالط و وب يتب القت دألاوا نا ناسترررالشم 
في كوك ا تر ا مرت دا كلتب لابين بدي السشررو در تررعاوم ركان انر رق 





























١‏ سافان لتر يضا تين لتور تعره فوضايا سا لسو ولا هنسلل دثرا فم 

١‏ وقيكارناا ولباب لاحم للبت 0ن سيل نا ازاحؤيع عياط اسلوو اسان 
امون كاش الرع مزكائكء عزنا فلذاية الوم عبري تمر فاعقمولا ويا باتالحب وم" 
أمضان فيه لافار علوها مل لوا جام لوج فرتو ذا سال فا تاه 
:الل ون وت يلاسا آم ات فا عدم كملولكط! ار / ما فول عزف وعندسهايد ثم 
!لفن ملو حؤيعر] تقالو لي وتم وما ماو لاد هللو نيتلا نالعالاب 
صا رم ان حبر ررض برك 21 عن لبا رباع يال ورتس دار 
انك [ حتواغاموا ناذا قروا لايرس ميم عل الفا خزوا ولو انامرامعاماز ما 
سانا لانم لاما 0 اباط لان شاب م دار عرفا ا مون نصارهر اق 
يم طلم علرارم 21 2 شايع 9 9 

ما شا سسا سن اسم لقدرا رسج عالقا در والطبفات قاب الررز ا حرفا[ مازءة 
١‏ زان كال بوالعيس ل لنا ل لاست ينول عن سشا بخن رص جع[ ا حرطي دارا يا ل الوان 
سار شكال لد شيا عع بإجحا جرال بع لاهلا واب عرءيتجا والبايز ول |. 


' مون راس عاسب دين كارك وابوعروالطرق اشر وار را 10 
7 277 : 
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ظا يروما شرع الثالث و امولو 0 االرى دحم ارهز ' 
مم #كرس وعنزائدث رعبئض م ولطن 


/ 


اممو فدانا ااال 
لين طويخ تن عور 
7 / 


اللوحة الأخير: 
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اللوحة الأولى من نسخة (و) وفيها فهرس لموضوعات الكتاب ورقم الحفظ للمخطوط 

















من اكزالاناضحديم :اذكانالطلرب نارهط لب 
؟ كن راجلا وقتتاش عل كا ناناقا للعىنية الاض بل لان لاحذ ! 
مشاكبرناكج ةمزر النمارةتركينالطاللابرابدانع ص 
الناش فيطل روه فلم هد تمر للدا لام لط رر اير ؤمنا ساي | 
| لضر عل :تلز مانام القاضانا للب انكل ) ١‏ 
|جالناضراختلنااط الج الطرب ذخالا لتاض.: الاجم للق لهاب || 
انسل لاسرع ولاتاوق لط تاهويام رف الرسش ين ١|‏ 
إربيسالترناذ اواج اناه لرععلةلاعطاركيل | 
بالل ذاكا نمال اسم لدع روالتمارارديإرينز سكلاب وذلكدان | 
لتناء تنذمط] لمكو ليكبنووعنالانَ الاين ولاجزابجوزاكلت || 
لرععلي | حضاءع تنيع النهادة والتنا علي رمال .ادة وإالشضنا نسحتي | 
لغ المعيطخ برك عناذاذاكامكذ ليم هع ؤاغاذ 1م مناكزيلدم) ١‏ 
عع نلاجتاعاذبزخز الاك العا ناكبريز ويس 
#ليحنطالبالط ديك لقاعلا مدي جلها ادعمناامتاروالين ازا 
١‏ ايامو ؤس المرع علي ةا شف بإلختاككنا لزنرالرع لع )كنالذالرين 
واالنكان لذ الدع ب زيزل وهويين نيلك ذانالتان بأ 


١ 
١ 
ا‎ 
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ترد همدي نلانالشهاد لاسو الاعرعين الغئا لمعريراذاكانابنل أ 
كالاجوالاروين لمعب تلاج لناضتط اناكم لصولا ١‏ 
أ دجحنورالخة اله جيعًا موعدم صرعاءي ل لد انكل نذ ال 
)الدع للج الأباحضا له الرعوبر ناكا ن لان ياخزاككجل:نما 
| عيماوا لوبط لمكم لكزلابت راجا ت لاني زبلا ديلازما لفق 
كان لان يلمزاكجريي رازن ازلازيةانيردمرس ايناراروييثاحدا 
واليوةتوجلاةا 


م 




















: 1] 


|| علي برؤ وكير :براك ريز الا لنوايهاا كبر له ابا راتا | 








|| الس عزومبااروكلار يت الدعالرمايتو] ! 
| متك اتا نبلاتتاتفتتاتعيث تال دلدامعلانتدم | لالناشادووصية ا 
دز جز !تيور جلاادعع ل جتالل لس ستالوخ عننالتاضفتال ١|‏ 
الرموللن اشح طيزهزا لج ركبلا ابن وستوو اج حلط للبت :لا 
لابلط مركلا لانا تدس المرئم زا ليت لانالرمية لبستحفاءط الممكلج | 
ج رز خنتكنيروان مزل لمزم اليتساذاارموال ولبزانبلخ نكيل أ: 
| لاجزابان لدي عل لان لدع ابرئ جيل ليتسا تنوم كرو | 
ا انيأحز ابرع لكلا ليس ناذابطزالارزنجييا ليجب علد نراكينكة أ 
والكبز ناش ادموإذاادعوكالثالفاب رإنالنابعل الع علِقلِدن أ 
| ل بطخ فارع مل لهل الك كرزاما ارمق نانسا لومي ارالركا للف |' 
| دارادائانالدينع | لكعل بتارلا الي لمع لكزلامة مثا 
:| لاحضل ينان لقال بلذز تكطلالا تم بعلا تالرين ضاكاى|ا 
١‏ متتاويغ انلزال اكات اننا زر 

















| اعزي لكاو ستشئ| يما اذاادكى مل ساد يرون طبلا دنابئلان ‏ 9 

03 لجن بدوازجنغن انم 1 يك 
كاد سالاد لخر ماكاركزدسلتفين ١١‏ حم 
ا 


البياعات ا لريرث عي إباينطوا بعرضضًا, التاضم لكات النهادةطليرى |( يعد 





_-- 

10 اسم 

وسيل الالتناء ادرو ايضاؤا لكارلازجيرم اعرا نالتنا زان الابقانت ان ا 
0 





الاكام وذالغ يت ضر ليبا ناننلماراتويارئ لاهن أ 
|| ةين اصعدض يها البنيين وقالاستن ران لكماانزلاته || 
||| ولاشتّهاعائم رفك ناديع نز ستتئاذا رفس فاشاذاقلرم لقال يس اليج 
)التق ورف لعز لباروا الور والوئ زاكاركز: لانم لصنات 
||| ليق سلا به كديب رما لاوج !حرو ارلازلك اند لإا بالكل 
اتاد ئلانكز راصن امن ارلا رامدلا تيوط انج رايا نينا 
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اللوحة الأولى من الجزء الذي قمت بتحقيقه من نسخة (و) 


|| نمث ولرس دعم لله شار بعضل روطع خيد للدم يدنعالين عبى 
||ألقام والسارة على مولا ليمام وع ل لرواعواب اكرام وتروتع 
أ الاؤس اينمنالشعالميتوراانعازلير | 
بمنايةا له الواتن هلد بيبا لئاز الوا على + 
العمزة العا ول الدياجير| لذكرلايؤديعنم 
مننالذيق ماانذاياوالسلير بوريس 
السابم عشم رهطا نالمبارلد 
الا سن اشيقاعيشؤلن 
ع الو بوي لبد 
الشيزاغين 
التاع الي 
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0 معطم010»! نا مبوتموصيزة501 






























































٠‏ الوص فلوا بعالو ميا والوكارر الع اراد اشات الدب يلالم دي عللك 


أو مدهانا يوق تروف بل مإلللب كابترا اذا عانااكدق مبرومتا 


أ كيل وج بتك االو ساتزوالوكلزوقنا اي عاتات المتلنادا. مكقلاظ 








دوا ا موثانت مزح نيابت اذا طلم 
0 اكع بز اتا 
أو لبس عجو افيا خذككتييل لاجلا نات الرئن علير لمان للم في لسكني عي / 


الم يت و رركي يجان ياحذ مر للك ق عليركنيا بيرم فاذا بلإلاص 


جالعب غلب كلكا يلدي الكل هذا سنك لوعي راذ الذي كالم 
لغائب وانللنائت هلالمذ ئ ايز ةين لم بؤخذ مزالم نوكته 
وظلضائب و ظلبمذالمة ئ عليمكبنا مذة للثزا يام لاحنصاء ير فادللتا شيأ 
| مكعبلا ا زعفيريذى ملي رثات الدب مضأركاثالممؤق و ستؤابسن) 
أمااذااة ع المول” بدلاكتانز ل كان إوا ادبن عبرا فى عبرككنا بز 
معني دضاماان 4517 الشدالماد ونا عبرالمد نون مإبولاه ديلاقت 
مأاذااة ش لكات مزتولاءاى ادق ادو المديو مإسولاء فاتركتاكذا 
كا دأ لمناء والمذياداث وال عيوى ولماكانككشالمنائمات 
بزع ©« البياعات والدّبونعمنيا ب متطميا وهو فضا الناضْم م لمكا سب الشيادة 
أوالتعوي شبن اليالتمناءاد دجما نينا يذكككناب المزبود ا ملما نالتمنا جه 
اللزالاتعاد واللحكام وخ السزيجئرهضلالحخصومات وام ضضلالمبادات ولي 
بكل ب فال لها انزلنا لود يريا دي زد كيك لبون دفال شيجا 
واكك زم بانلا شر لامع اهواءهم لنيز والمكم نابب هذا ركه اوضر 
يذ نساناخغاوم مزالطالم واجسالالحموق الالمخت ود يع افلم مزالمبا لام 
ا.المعروث المي اكتكركل لك مزالسّنات الجيدة يبلا لبالا ليب وخاسير 
لجف علاحد ولول دك لمندالي لاد والعباء واهل لهل لشهادة لادكقواحدمزما 
انناب الواحد جمد ولاحتا دلاتملي اى بلقلا ملبدالاتملْملوب 
لاله عليلوطالشناة لابب نالقايد جص لاز علي 
| وا ءإداء اكت عاق دم تقا د ولواح ك1 قي حطاةلد امدق لير 
, دحل مالا وكتكدالمدى عليرواخة لمق حنطًا ا غادالمذ ف علمبذللءامال وقال] : 








|هذا حما لكف طلرو اكد الذي ملاو تود حطلزةاستك بكب و كان بيو قوت | 
أسشابيتزظاهة اخنلمواض فال بعمنم يناتا بذلك و قال بعمنم ذا بذضه هو 
المي ب جالتككنن بلا نريكت وام بجل علاسزاال8 نلو اله ذاخط ا 
لبس ع2 مذالما لكان الول فوفر كيت ادككر وج بوط مضق 21 
موحد بع الصمن عل امكو هلاوفن علمعدكذالا يرق الا علاشلاكف 
علياالاككام أشي ”وز هالا متا رمكتاز الوق يكانا ومن فلتال 
متنا استشاء ع هولرولابهل ير الأو ما كاباملالمب” بعنزاذا 
جاءككتاب مز مكعم طلب' بر كآمآتلإآلامام اتلس لابينلا طانم 
وجيت آلامان لها طرقا ذكد جز حيث فلحي وجد خج دارالاسلام 
مولا نارسولالملك لامصؤف وككون مكلجا عذال ليدنق مولا ني حبش روقال 
ابوبوست ولجتروك هوبل لنذ» وان اخ كارا سشركاب املك موق 
500 تالكر والمرم كا 
يود" علاصيغزالجرول مرال نويد وآنكات لم21 الاحتباط إه الأمان لحضن لع فلا 








بلحو بر الثاجز” ماامر مل بدهتالقلق وهومزيا احدالش رح بالآخو/ط ** 


واحد سما مثلروميطان عام ميرين هذا التملو عي ليد مالردج ومعمّد علخ 
مه وعده وهوالله هنا والتمساد بك إاتوسمط بين الباع واللشتري وجتعر 
سما س كناخ الفاموس والبيام دعوم عمد عل دولرمامزالميرة ؤاليع و 
الشل و مل رلا الدلال لائرا يعضد يل فول رج انراد هكلين يهكككنابز كاب عقن 
لاج" فانرجيرحي قال وص كالمل والسمُساد دعا وان كن الم يروم 
الرسالزوكك كان عل وجركتٍ السك والافد ذا نايد يل مسرا وروت 
١‏ وما ملزمزوايكت الذي بين يدي السبود دف علي مكادنا قدا وحؤليم ات 
يدوا عليرسواء قالاسئيدوا علاولم بئل وأدكب بين بدى الشبود ولميقرط , 
لم كاقلا سشدوا يال لاد بندواياانى و حلء م 

ب عل مفنسريال معلوم وحخطرمعلوم ببنالعار وا هلال /د ثم ماث جناء عزس يطلب 
مز لديز وعم خط اميك بحبث ين الناسس خطرحي فبؤيك يذ كزان لت ال 
حنطرو قدحت المادء بي نالناس من للستي .ومس لطيو ذائيل عمال 
بان سشا ناد هوا املك عمل ررق[ اي هزفولالئياد: للحي #وتاكن1! 
مو عع اع السوجة ]بجاو هباائر الل 
داغالر اتوك الاللر علالناس وماللناس طبرو اموي اك 
إسزق اب وهبان ع الشيأءات” حيث فالاهول بظير ل هر التزور هده 
|المشلن ستخلشوادة للحن ارا زم مكنا مناه حظربقار» سراد مر[ 


ٌ 








تع ا اا ري د كوي 


اللوحةالأولى من الجزء الذي قمت ب: قية 


من نسخة (ز) 





























هذا الم سُويٍالاء هان والتراحت - بما براش وات عل دسب الملتوواء ! 
بي[المتزغ الشياء عم فلم الدياجللذ كلا يعريب ع سال دادة : مالخنانا اوالراب. 
بع بتاع عترم ستبردمضاء المبايك الوا قع لشت وعش والمل 
مره البمرة النو ييز بو فد م يغ التاغ مكنابز م كناب الشيي هلي 
“.يوقا فت الفياد. #ددو شن راشأ هاواسط منبى . 0 





]لقم وجلا رايت د درو عانا بتر زا صول تابئرد دن شر الدين ع وز 6 السنام 

واصولره اش صددمؤلئوللْعرال فايرم ؤلر- ونبابزا مولم: وفك 
متلا ه ولسمع الول مقطاه 

تأليت ين بج الخيم الغايق د المدعو بالا شاه والنظلابد دخ برس سنك" 

اجمائرممتول ا لوال مككن بهاذ والنادير ه فدكان داجب والمناة ناج 


٠:‏ زم اجام م نيبور سير شيع وتعين وألفام. مشوةرا ع اسناده ه مزلوذ قي خض بالمقائرت حمالزاالمطلوب انتالمصطق .. م 
"العو النويزملك|لشلوة والسام ول ٠‏ إبينا عبان ذوي باش ع ماكان إذاصدا فرط لؤلق - ملز يفالس إك بالج[مئ 
٠"‏ الككدام وامسارالمظلام واليي.' اواك مولالنضل خباتمه المسطيز لال والمماضه حرؤه! الم والنتيرع ا 

“.د ّْالمالبخ ٍ ٠١‏ وعزليا 
0 ءًِ 3 ا لد لان ذا الخدس رمز شير وفظيره د حعلج لمرلا منياء واللظايمر 


أ هواشلاتي ارت يده 
رش اذك ديك سساء الذي بجنوم المكادا ماما بماد ه وجل مار لطي 
ا سمالمليم عد الباطن والظاه خ ول ب نوا الوم الشهزصه ابن سباع لان 
' والشلو :الزاضزالزامة 0 السلام الواع الوا - > عل دناه سندنائخ الصيله 
أمزبين معأشلإوابل ولا واخالحبطالذاخ» الذى ده دعزد ماز»كوكبككلاكاه , 

تممصريحخصجا. أصد . و علالروا صا مالحافظين لمدودالم علي الشعام والائجر أ 
|المزيدين الها هدين ماين لين با توالا لصون السنواه د ماكر كراظ البداظ | 

أغ سناده الحابدن ودع سواع الاذهان يمل المؤاطل . 3 وناكلا منر : 

جع للوادد بناج نادد داقع لامجل ناث تالاضاء لظا 
للناضلاككا ل ينين تيم الذائى د اناده ملل لالت ام ٠‏ اسلشكيط انظ 
مره 'مدة مواضع م موار مروخوأوير ٠‏ فالشتبا متطمنلعقوه منصل يهاه 

أكا تيااضباء ونظائره لغنا يديحودالحودالئًا لت باللحا لا الشواحره يليق بأ 

؛ بعنونا سؤ يع قنولا كار ه ا ظبرمؤ لض[ هل هلز الم تكلا ات فادم 3 1 
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١‏ تنغ لبنأ طاليميد ه وه العلياء بالعلوم امنيسو ين معزالض اخ الفدظ 
بان الذي 305 عن ددا كيم لال عيولاكنات وعوالواجبا كمالحديود اسلو 
والسلام عل سينا وسد نامزو الشاد ثالامين د الميسليا الناطدزوالبيناك 
الوامغتزو جز العالمين ه ناعم منياج الشؤ المبين ه مين الا 20 
' الذي ت و علالموا صا ابإليت هم ذيّن الما والدئيي 5 ووم سما ا. البئيليته 

فلاكاككاب الموسم بالاسشباء والنظايد - مر الانظاد مزاول البصاط - ومع 
لاد مز د وى السرائر ه و مرجع العنمائر مزال كاد دالا صا عل : و تنود بوره لي 
:امباهمنا غلللنا ل و دي بز لزاه الزا مللبا طن والظاعس : وكا تحط نا حا أ 
فا الجواه - ذالنيع المتكاغ والسبالمنواض حكن يحناج ذال اتاج منرالي 
|اغائس ماهر سباع مبا دده باددالىالنوص شارك الكا طلغت فاحن 
سوج ما هزرم الرددالرواعو الو الغواض» و جعلا منتظ ع سيك الزير 
لحموطر 4 ددج الدفاءظً.ه حم لبا احيادالجؤامل د فللردده ك ماجورودنا 
: صلعر عد قاصرء كان مولاه عونالر وخيد ناص وجملسؤلرذاوحرثا طم - 
معت دين لين حاوي الذ فاق ه ؤئ ال شباهرقلب فايئ 75 اذاجعثت 


----- |مسيرانزيوهقالا مام الشرع يسعطين فاصسر» 3 أكككن مإإنظ يد ه اي مذوا والنشل حنالسا مق ه نوم معناء وني لنظار 
ترا هفنا تعبا اليسجعاءه سعرااز ةقدلاب ' 1 "وكنت عزالتلوم عافد 5 علد ث حليم اا فكاد ككل حث ‏ حكث ذ ينلا بكاد 
جعلردمها نذاو كابر جبزيوم تنذالذ فاده 4 إٍ اث عبن عأشئ ه ضبهكنا ما ناليم اعد م مودالبال مل بودالمشاد ف مؤد 
وجعباع الناظ, بها الى_جال م يوجرنا ماد 8 ا بثوداككنت شا دحمسنا ككدزة صهلاج مضو سادق ه و نص | لبوق كاتر' 
َ 0 3 : 2 مئسل عند بجو دالسرااء بأد بع معان مولماء نيه ووعا لفل . 
كلت الميننبا مد سواد هزاالشكالممتول .: وحمل بسبلتلزاليسد ة : بواسق » مبككر سه ادج الشوة وا هياده كنيد قير عبد اريزا تالص لات 
جلا ونامت ش حدانق فوا عده ه و فطف ؤْرْت فوائده - وطاب برياك] ا : :اد أككرالذجمن سي افلا ين دك ا 1 
١!‏ 
00 






































1 


وي 
١‏ شره دشو الامنباء وللنظايم ه مان لرنظيمفضل عزالنظا مكالزها نان نات 

+الخواطل ه مم صدد ذى فنون مسككر مناه هيما بيغ و هريد الصَّدد ماق 
: صادمكصّة دالناظالزواهره ١د‏ خلا حتاف منت بالمراهمه يزالنشرصاد : 
زواج اناده اشر خلزان ننتداقناسره الى هيلوا معاجره ! 
داذداه سد يت لاب اليم فاخره نظ رمملا ود رعزالاطناب مغطظا 5م أ 


: ا 
با عم الاجدالفاددالميزه عشي رونظلير ه دصلا عزالا مشباء ا 55 
1 عامرككنا بالتابق علاسثبا مرو نظايره هج كل فصزوباب واد ميا 
نظي لي مياد مره وصفيث باقدام الا خدام والعقَخ لايق سطوىة 
و صادهت هنا صدائ مملوة بابكام دددالا تكاد ه الترالتئطها مولن لين بع 
عملا بالفهاد مع طبع الزخاد ه و ضع الربامكوك كت الملاء جوامج ترا بايا 
9 مجان ه الث بليق بان تعلق ع بحو رحورلم يطش نأش ولاجانه فبالريكناب 
ب لطيث بكل معرسزيص ملخيط وتمني وسبطا عن باحنتساده مكل بسبط ه و 
أجايع نايع ا ملا لزع اير بدايئ و معزب معرب عزخصولاصول المبدابر هابر > 
١‏ لوح الاساع عبوناخباده ه وتزؤق ال بصاد والبساير حدايق نؤاده 5 | 
و شاد قا اده © فلل مصسورك مصلطره لمدابتدع ابتداعره وجع و2 
كل معز جليل خا خشاعره 5 سشكناب جلي لموسوم بالاشياء والنظاحه لمن 
موكاسيرواينالعاياء مزالا وايلوالاوالحره بلع وطس الملوم وم جراد اسمن 
طلعت مز كيم ه ول عز هكم مز د وحثرع طم نبنث مزبجيم هو قدفلت وزرمنشاء 
أو مؤرلاه ومكت فزرمعزطاو مزلامكتاب جايع خبرالننون ٠‏ ودوض فزر 
سل للبوداه نطق حبتن1 مننا خلس ناي ماللؤيا م وكوكرب لطن ةك * 
١‏ اعخسام يي الستدم ددمصون مككي! بدي حبابا يغ دوابالمقن وان كوا 
١١‏ صامالحق كالما ه برفدفاق شل المؤننه حوء نعطو يي 


دين بن )حدالشبد 
بطاطكييع ذا ده | 
عهم علد ا 


حيأك ا شك الأدين حزرلاباف م سمشل واننياه علالاسشباء املك ذه اتلك 





ا ا ل سس فس كس 











أكتابيريودالبدازلايع ه لج شاريث الروج بياج » خبط وساركتز دي ر] 
وثيئره لطالب مولح الددابتزناافع ه هوالنودم مسرا لمنابناد براه الإللق ساد 
الى الم 1 اج مكرإب شا #ساأجد دحجزه الى ككيز واس لمش لوائع كا | 
ولاك طاب وددا وعوده؟ © بناض عل الطلاب نشل لنا فم مكل الال با لزيا ضتود 
د دالدمادقم معائرساطع © لتدجل عزاسشباهروالنظابره وابؤاده قم 
3 ف من معأ جل عأسبأ هرو النظ ابر ه وأ مؤاده ب2 

لوا بع © ولوصب ع أ6اسالمذاف مداده + للا بميت الما ميزمطالع ه مله 
ليد صاد بجا لجعره خبماكددالعتد العف جايع د ما وقنت طهذا وال 
واء لدم المنفلالمنضد نشت ه انا مؤلف رتم به سيك الاسثياء و النظاثره جياع 
فت كا دواع اسشباء داوعالبصائر م بط عو خديحكيد ذال لنش عير 
العنا بز كراج للنضحاو خبط ميرد م ذتابم م ندر حب يج هللقا” 
و١‏ لفن وشْلد بدددغزيرء سيع اد للدي وده خد لشي بعنايترأ 


موا قئروممًا صدهه 0 «الممبرخجريسنا 
ِ موا قئرومفا صد ومطالير وعاصد ل ل 





السباءه والشَاوة علدم عند بكتابكت البلفاء النظائره خش يدوا بالعزيصد 
ماسم علا سنا النظامه وعل ال[ نينج ادناه وا صاب ا لكين 
عرو ةالشة المبين 3 ذا دكن ملاسئياء والنظائر جايع لرواع المماسزا 
د بأل المفاخره اؤاج مز عاللالمام عنيا هبا لخم ولا عزو ذا مدعنم تيد 
عل البنا عغل» رع كدرة المسائل مع غابنالبجازه عحيث نلوج. مانا لض 
إوا. ادال مجاز مكيزكان دذء ل يشب وميره لكب اذل بتئق رش 
بذ للصعابره ومِيغ مشايج التومنيا بوابره مفأونب لن دخ فى ب هذ 
و .عيفاه حيث حلاه بشخ بطا بقلام بجع عمق المعمول والمنيول ه وقد 
ظيرت عليمامواج السطلودمم دتولا سول 1١‏ وم و صر غناء ! حكن سما بنرا 
البعناذ عاد ها د وط طم ميات السلود ند يز للطالبيت غادها. 3 
الحذات ممًذ ما نالشْع يجزما يّالمتن مزالا مود م'ككانبا عمنود يان هلقت 
عل تنود النظا رهزا سنياه الود ه جملا شتها سم مؤلؤرمضياة ودضط 


الوادت كان علماة ل ع ٠‏ عا اشم 
+الدامت علا علياء ٠‏ حو الفشرعر عد الؤيعا انا 

ِ علو ل عف عنما 
دعطلها 
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أوآنتغصطفا ندم 


3 من نسحة (ز )2 
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ثناء 


تاب والمؤلف 











المطلب الرابع : منهج المؤلف. ومصطلحاته. 
ويشمل فرعين: 
الفرع الأول: منهج المؤلف. 
الفرع الثان: مصطلحات المصنف. 
الفرع الأول: 
اتبع المصنف في شرحه للفنٌ الثاني من "كتاب الأشباه والنظائر" طريقة الفقهاء 
في شرح المتون الفقهية» ومن خلال معايشتي للكتاب أستطيع تلخيص منهج 
المؤلف: 

)١‏ جاء المتن المشروح مرتبًا حسب الأبواب الفقهية» ولهذا فالمصنف في أغلب 
الأبواب يبتم ببيان المصطلحات الفقهية» الخاصة بعناوين الأبواب» وهي 
ميزة مهمة تعطي القارئ تصورًا وافيّا عن مفردات الكتاب أو الباب» بل 
تجده يتوسع في ذلك» وينقل عن الكتب المهتمة بالمصطلحات» ولو كانت من 
غير مذهبه. 

؟) اعتناء المصنف ببيان المناسبة بين الأبواب الفقهية» كما في أول كتاب القضاء 
حيث بين مناسبته لكتاب البيوع. 

*") ذكر المؤلف أدلة المشروعية على موضوع الباب من الكتاب» والسنة» 
والإجماع» والمعقولء كما في كتاب الوكالة» والإقرار» والصلحء والمضاربة» 
والهبة» والقسمة» والصيدء والرهن» والوصية. 


:) رجوع المصنف إلى مصادر كثيرة في الفقه الحنفي ما بين متقدم ومتأخرء فتارة 


يذكر اسم الكتابء وتارة أخرى يذكر اسم مؤلف ذلك الكتاب, مما أدى إلى 
إثراء الكتاب من الناحية الفقهية. 

5) يلحظ على المصنف أنه لا يشير إلى ما يرد من قواعد في متن الأشباه والنظائر» 
بل يقوم بشرحه من غير إشارة إلى أن هذه قاعدة من القواعد الفقهية. 

1) يتميز الكتاب بعدم اقتصاره على المذهب الحنفي» بل رأيته في مسائل يشير إلى 
المذاهب الأخرى كالمالكي والشافعي» ويذكر الخلاف معهمء ويستدل لهم. 

)٠١‏ إيراد الأدلة من نصوص القرآن والسنة. 

8) ترتيب المسائل التي يذكرها ابن نجيم مجملة» وهو سمة ظاهرة في هذا 
الكتاب فتجده يقول الأولى: كذاء والثانية: كذاء وبعضها يصل إلى أكثر من 
العشرة» والعشرين» وهذا الأمر يفيد في سرعة استيعاب القارئ لما يحويه 
الكتاب. 

4) اهتم المصنف بكتاب القضاء بصفة خاصة» فهو يعدل ثلث ما كتب في هذا 
البحثء ورب كان لعمله في القضاء أثر في ذلك. 

الفرع الثان: مصطلحات المصنف. 
توجد بعض المصطلحات الخاصة بهذا الكتاب» يحسن بيانها: 
١)ذا‏ أورد عبارة "المصنف" فهو يقصد به ابن نجيم غالبّاء عدا إذا جاءت 
مقرونة بذكر كتاب معين أو أثناء نص منقول من كتاب آخرء فهنا يريد بها 
صاحب ذلك الكتاب» وقد أشرت كثل ذلك كل في موضعه. 


”) يرد في الكتاب قوله: "في الشرح" أو "في شرح الكنز": ويقصد به البحر 
الرائق» بحسب تتبعي لما يورده من نصوصء ول يرد بذلك أي شرح آخر 
من شروح الكنزء ولذا تجده عندما ينقل من شرح آخر للكنز كتبيين 
الحقائق» يقول قال: الزيلعي» ولا يذكر اسم كتابه. 

*) يرد في الكتاب قوله "في شرح المصنف"» وهو أيضًا يقصد به البحر الرائق» 
وأحيانًا تكون عبارته أوضح فيقول: في شرح المصنف للكنز. 


المطلب الخامس: مصادر الكتاب. 
ويشمل فرعين: 
الفرع الأول: مصادره الفقهية. 
الفرع الثان: مصادره اللغوية. 
الفرع الأول: 
من خلال الجزء الذي حققته وجدت الكثير من المصادر التي رجع إليها 
المؤلف خاصة في الفقه الحنفي. 
)١‏ الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 19١ه.‏ 
؟) الجامع الكبير: لمحمد بن حسن أيضًا 
*”") الزيادات: لمحمد بن حسن أيضًا. 
5) السير الكبير : لمحمد بن حسن أيضًا. 
5 نوادر رستم: لأبي بكر إبراهيم بن رستمء المتوفي سنة ١١1ه.‏ 
5) أدب القاضي للخصاف أحمد بن عمرو الشيباني» المتوفي سنة ١771ه.‏ 
) مختصر اختلاف العلماء لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت ١7لاه.‏ 
8) مختصر الكرخي: لعبيد الله بن الحسين الكرخيء المتوفى سنة 5٠‏ "اه. 
4) المنتقى في الفروع: لمحمد بن أحمد المشهور بالحاكم الشهيدء المتوى 
سنةع 5 “اه 
٠‏ النوازل: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقنديء المتوفي سنة 7/الاه 
)١‏ مختصر القدوري في فروع الحنفية» لأبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد 


البغدادي الحنفي» توفي في عام /147ه. 


)١‏ الأجناس في الفروع: لأحمد بن محمد بن عمر الناطفيء المتوفى 57 4ه. 


4ه 

4 النتف في الفتاوى: لعلي بن الحسين بن محمد السغديء المتوق سنة 
0ه 

١6‏ الأقطع على مختصر القدوري: لأحمد بن محمد البغدادي» المعروف بأبي 
نصر الأقطعء المتوى سنة 41/4ه. 

15) شرح الجامع الصغير: لعلي بن محمد بن الحسين البزدويء المتوفى سنة 
7ه 

)١١‏ غناء الفقهاء: لعلي بن محمد بن الحسينء فخر الإسلام, المتوى سنة 
7ه 


) شرح الحيل الشرعية: لمحمد بن أحمد السرخسيء المتوق سنة “54/1 ه. 

9) خزانة الأكمل في الفروع: ليوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» 
كان حيًا عام 0577ه 

)٠‏ عمدة الفتاوى أو عمدة المفتي والمستفتي: للصدر الشهيد عمر بن عبد 
العزيز البخاريء المتوى سنة015ه. 

١‏ الفتاوى الصغرى: للصدر الشهيد أيضًا. 

2١‏ الواقعات: للصدر الشهيد أيضًا. 

3) شرح الجامع الكبير: للصدر الشهيد أيضًا. 

5 شرح أدب القاضي: للصدر الشهيد أيضًا. 


6) تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد السمرقنديء المتوى سنة ٠‏ 5 5ه. 


5) خلاصة الفتاوي: لطاهر بن أحمد البخاريء المتوفى سنة 57 64ه. 

7) خزانة الفتاوى: لطاهر البخاري أيضًا. 

كتاب النصاب: لطاهر البخاري أيضًا. 

4 الملتقط في الفتاوى الحنفية: لمحمد بن يوسف الحسيني السمرقندي» 
المتوق سنة 6065ه. 

الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسيء المتوفى سنة ١٠61ه.‏ 

2١‏ فتاوى البقالي: لمحمد بن محمد البقالي» المتوفى سنة 601/57ه. 

””ح الفتاوى العتابية: لأحمد بن محمد بن عمر العتابي» المتوفي سنة 0/5ه. 

“3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لأبي بكر بن مسعود الكاساني المتوق 
لاموه. 

4" شرح الزيادات: لقاضيخان حسن بن منصور الْأَُورْجَنْدِيٌ الفرغاني» 
المتوق: سنة 197 0ه 

0" فتاوى قاضيخان: لقاضيخان أيضًا. 

5 شرح قاضيخان على الجامع الكبير: لقاضيخان أيضًا. 

) الحداية : لعلي بن أب بكر الفرغاني المرغيناني المتوى سنة 97 0ه. 

2 وله أيضًا فتاوى صاحب المداية: واسمها "مختار الفتاوى". 

4 الحاوي القدمبي: لأحمد بن محمد بن محمود القابسي الغزنوي » المتوفى في 


سنة”97 مه. 


).٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعاني: لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز 


البخاري ت115ه. 
١‏ الفتاوى الظهيرية: لمحمد بن أحمد. ظهير الدين البخاريء المتوفي سنة 
8ه 


؟؟) الفصول في فروع الحنفية: لمحمد بن محمود بن حسين الاستروشنى» 
المتوى سئة ؟“07”"ه. 

“57) يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لمحمد بن محمود التركاني الحنفي» 
المتوفى سنة 56 "ه وقيل: 5066ه. 

5 التلخيص: لمحمد بن عباد الخلاطي, المتوى سنة 7057ه. 

5) قنية المنية على مذهب أبي حنيفة: لمختار بن محمود الزاهدي الحنفي» 
المتوق سنة /60"ه. 

5 منية المفتي: يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستانيء المتوفى سنة 777ه. 

؟) الفصول العمادية: لعبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني» توفي نحو عام 
اه 

#) المحيط الرضوي: لرضي الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسي 
الحنفيء المتوفى سنة ١/1ه.‏ 

4) الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن الحنفي» المتوى سنة 
7ه 

5) شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين: لأحمد بن علي بن علب المعروف 
بابن الساعاتي البغدادي الحنفي» المتوى سنة 579415ه 


الولوالجي الحنفيء المتوفي سنة ١٠لاه.‏ 
7) الكاني: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي المتوى سنة ١٠لاه.‏ 
07) الستَضْفى: لعبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفيء المتوفى سنة ١٠/اه.‏ 
5 النهاية في شرح الهداية: للحسين بن علي بن حجاج السَّعْنَاتيء المتوفي 


سئة ١٠لاه.‏ 
0 تحفة الحريص في شرح التلخيص: لأبي الحسن علي بن بلبان الفارسي» 
المتوفى سنة 4“الاه. 


5) تبيين الحقاتق: لعثان بن علي بن يحبى بن يونس الزيلعي ت"7: لاه 

00) معراج الدراية في شرح اهداية: لمحمد بن محمد بن أحمد السنجاري» 
المتوى سنة 59لا ه. 

أنفع الوسائل: إبراهيم بن علي بن أحمد الطرسوسي ت58 لاه. 

4 الفوائد البدرية للطرسومي أيضًا. 

٠‏ غاية البيان ونادرة الأقران: لأمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني الحنفي» 
المتوق سنة /هلاه. 

)١‏ عقد القلائد في حل قيد الشرائد: لعبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 
الدمشقيء المتوى سنة 1/74 ه. 

7) فتاوى قارئ الهداية: لعمر بن إسحاق الغزنويء المتوفى : سنة #الالاه. 

57) العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد البابري» المتوفى سنة 5 لاه. 


5 الفتاوى التاتارخانية: لعالم بن علاء الحنفي المتوفى سنة 87لاه. 


الشافعىء المتوى : سنة 97لاه. 
5 السّرَاجٍ الْوَمَّاجٍ الموضّح لكل طالب محتاج» لأبي بكر بن علي بن محمد 
الحدادي العبادي اليمني الزبيدي التو سنة ١٠/ه.‏ 


/ا6 2 جامع الفصولين في الفروع: لمحمود بن إسرائيل بن عبد العزيزء المتوق 


سنة 77/ه 
4 الفتاوى البزّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب الكردي الحنفي» المعروف 
بابن اليزَّازْ المتوق /071./ه 


4) جامع المضمرات والمشكلات: ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي 
الكادوريء المعروف بنبيرة شيخ ء المتوفى : سنة 77/ه. 

فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد السيواميء المتوفى سنة ١51/ه.‏ 

١‏ مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية: لفخر الدين الرومي يحيى بن عبد 
الله المتوق سنة 55/ه. 

17 الفتاوى القاسمية: لقاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الحنفي» المتوفى سنة 
4ام/ه. 

“37) درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فراموز أوفرامرز بن علي 
الشهير بمنلا أو ملا أو المولى خسروء المتوفى سنة 26//ه. 

أوضح رمز في شرح نظم كنز الدقائق: لعلي بن محمد بن خليل بن محمد 


الحنفي» المعروف بابن غانم المقدسي ت٠97ه.‏ 


6 تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد: لعيد البر بن محمد بن محمدء 
المعروف بابن الشحتة. المتوى سنة ١417ه.‏ 
7 الإسعاف في أحكام الأوقاف إبراهيم بن موسى بن عبد الله الطرابلسي » 
المتوفي سنة 4177ه. 
) الإيضاح في شرح الإصلاح: لأحمد بن كال باشا الحنفيء المتوق 
سنة 5٠‏ 94ه. 
مبذيب الواقعات في فروع الحنفية: لأحمد بن ناصر القلانسيء المتوفى سنة 
6ه 
4 البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد» الشهير بابن نجيم الحنفي» 
المتوق سنة ١٠141ه‏ 
٠‏ وله: المسألة الخاصة في الوكالة العامة. 
الفرع الثان: مصادره اللغوية. 
)١‏ مختار الصحاح في اللغة: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر شمس الدين 
الرازي» الفقيه الصوفي المتوفى سنة 7ه 
”) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في اللغة: لأحمد بن محمد بن علي 


الفيومي» توفي سنة «٠لالاه.‏ 


الفصل الثاني: المسائل الدراسية. 


ويشمل عشر مسائل خلافية» مختارة من المسائل الوارد ذكرها في 

الكتاب» تدرس دراسة فقهية مقارنه» وهي: 
المسألة الأولى: حجية الخط في الإثبات. 
المسألة الثانية: استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين. 
المسألة الثالثة: عزل الوكيل نفسه. 
المسألة الرابعة: ضهان العاريّة. 
المسألة الخامسة: السفر بالوديعة. 
المسألة السادسة: اشتراط الأجل ني القرض. 
المسألة السابعة: انتفاع الراهن بالرهن بدون إذن المرتمن. 
المسألة الثامنة: انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن. 
المسألة التاسعة: العاقلة الذين تلزمهم الدية. 


المسألة العاشرة: وصية الناطق إذا اعتقل لسانه. 


المسألة الأولى: حجية الخط في الإثبات. 

قال المصنف: (صرّاف كتب على نفسه بهال معلوم؛ وخخطّه معلوم بين التجّار 
وأهل البلدء ثمّ مات» فجاء غريمه يطلب الورثة» وعرض خط الميت بحيث عرف 
الناس خطّه» حُكم بذلك ف كرض إنائيت أنه خط وتعقبه الطَرَشُونِي في انقع 
الوسائل”" بأنَّ مشايخنا ردُوا على مالك رحمه الله في عمله بالخط...)”"©. 

صورة المسألة: إذا وُجد على شخص دين أو وصيةٌ أو قرضٌ أو غيره مكتوبًا 
بخطه فهل يكون هذا الخط حجة في إثبات الدعوى بالدَّين أو الوصية أو القرض 
على هذا الشخص أو على ورثته. 

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أن الخط ليس بحجة. فلا يعتمد عليه في إثبات الدعوى أو نفيها. 


وهو قول بعض ال حنفية”"» وبعض المالكية”»» والشافعية””» ورواية عن أحمد”". 


)١(‏ الطرسومي: إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسيء قاضي القضاة» نجم 
الدين الحنفي» من مصنفاته: أنفع الوسائل إلى تحرير المساتل» الاختلافات الواقعة في المصنفاتء الدرة 
السنية في شرح الفوائد الفقهية» توفي بدمشق سنة هلاه . انظر ترجمته في: هدية العارفين (11/1)) 
الدرر الكامنة /١(‏ 57)» تاج تراجم الحنفية (ص/ 5)) معجم المؤلفين /١1(‏ 77). 

(؟) انظر: )١51-١150/1(‏ من هذا البحث. 

() انظر: لسان الحكام (ص/ 4١‏ 7)» الفتاوى الخيرية (7/ »)١1‏ تكملة حاشية ابن عابدين (8/ .)١١١‏ 

() انظر: تبصرة الحكام /١(‏ 786)» الكافي (ص/ 41/8). 

(5) انظر: المهذب (7/ 5 7*0)» مغني المحتاج (7/ 917 79/8-17)» حاشيتا قليوبي وعميره (4/ 001-108. 


(5) انظر: المغني (9/ »)81٠١‏ الفروع (5/ 4 57)» الطرق الحكمية (ص/ .00١‏ 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: 

قول النبي 4# للأشعث بن قيس”" لما خاصم رجلاً إلى رسول يل في بئر» فقال له 
النبي ي: «شاهداك أو يمينه»””". 

وجه الاستدلال: 

أنَّ الكتابة ليست وسيلة إثبات» بدليل قصر النبي 5 طريق الإثبات على 
الشهادة””. 

نوقش: 

أن المراد بالشاهدين البينة» وهي كما ذكر ابن القيم اسم لما يبين الحق ويظهره؛ 
والخط منهاء وإنما خص النبي # الشاهدين لكونه) الأغلب. 

ثم لو سُلَّم أن المراد الشاهد فقطء لوجب رد الشاهد مع اليمين» والشاهد مع 


المرأتين» وغيرها من طرق الإثبات©2. 


)١(‏ هو: الأشعث بن قيس بن معد بن يكرب الكنديء يكنى بأبي محمد, أمير كنده في الجاهلية والإسلام» 
قدم في جمع من قومه للنبي يل فأسلم» شهد اليرموك توفي سنة ٠‏ 4ه. انظر: الإصابة /١(‏ /ل/-88)» 
الاستيعاب :.)١78 -١# /١(‏ أسد الغابة (1/ 181-161). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة» قبل اليمين؟ (954/5) 
برقم (7077): وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الأبهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين 
فاجرة بالنار )١77 /١(‏ برقم (/179). 

(") انظر: الحاوي الكبير للماوردي .)1١5/17(‏ 

(4) انظر: الطرق الحكمية .)١15/1(‏ 


الدليل الثاني: 

وكا مر ني احتمال أن تكون لتجربة قلم» أو قرطاسء أو غير ذلك 

من الاحتالاتء والمحتمل لا يكون حجة”". 

ويمكن أن يناقش: 

أن الشهادة واليمين تحتمل التزوير والكذب» ومع ذلك صح اعتمادها في إثبات 
الحقوقء فكذا الكتابة ينبغي أن تكون حجة مع وجود تلك الاحتمالات. 

القول الثاني: 

أن الفط حيجة. ويكبد غليه ف إثبات الدغوى أو لنيها: 


وهو قول بعض الحنفية"» والمشهور عند المالكية”"» ورواية عن أحمدء هي 


المذهب©2. 
أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: 
قول الله تعالى ا لدي ينح ءَاممُوأ دا كَدَيَدمُ دين إل كبصل سك تاسككيوة 


سيم ب مس م ل ع 0 2 آ أ أ 


- و و 0 إن 
شير الك كد انع 7 : 


.)١7١ /4( حاشية ابن عابدين‎ »)١185 /١( انظر: المبسوط‎ )١( 

.)177 /4( حاشية ابن عابدين‎ »)١١١ معين الحكام (ص/‎ »)17١ /( انظر: الهداية‎ )١( 
.)7215-71 /1( الكاني (ص/ 50) فتح العلي المالك‎ :)58 /١( انظر: تبصرة الحكام‎ )*( 
.)0١ مطالب أولي النهى (5/ 540 5): الطرق الحكمية (ص/‎ »)51١ /9( انظر: المغني‎ )5( 


(5) جزء من آية (747) من سورة البقرة. 


وجه الاستدلال: 

دلت الآية على أنَّ الكتابة حجة في إثبات الدَّين عند الجحود والإنكار» حيث 
جاء الأمر بها عامّاء فتشمل كل دين سواء ترتب على قرض أو عقد”". 

الدليل الثاني: 

عن ابن عمر" رضي الله عنهه| ‏ أنَّ رسول الله #: «ما حق امرئ مسلم, له 
شيء يريد أن يوصي فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»””". 

وجه الاستدلال: 

حث النبي يك على كتابة الوصية» فدل ذلك على جواز الاعتماد على الكتابة» ولو 
ل يقترن ذلك بالشهادة©. 

الدليل الثالث: 


أن الصحابة وعمالهم قبلوا كتب رسول الله #» وكتب الخلفاء من غير نكير» 


.07378//١( انظر: أحكام القران لابن العربي‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» صحابي جليل» يكنى بأبي عبد الرحمن» ولد في السنة الثالثة 
من البعثة» كان شديد الحرص على متابعة النبي يه يكثر من قيام الليل» توفي سنة ”لاه . انظر: 
التاريخ الكبير للبخاري (7/6)» الاستيعاب في أساء الأصحاب (7/ »)8١‏ الإصابة في تمبيز 
الصحابة (5/ 185) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء باب الوصاياء وقول النبي يَِ: «وصية الرجل 
مكتوبة عنده» (7/ )٠١٠١8‏ برقم 007041 وأخرجه مسلم في صحيحهه في كتاب الوصية 
)١١19/9(‏ برقم 17717). 


(5) انظر: مطالب أولي النهى (5/ 55 5) نيل الأوطار .)١57/5(‏ 


فكان ذلك إحماعا” . 

الدليل الرابع: 

أنَّ الكتابة تظهر مقصود الكاتب» فتكون معتبرة كاللفظ» ولهذا يقع بها 
الطلاق”". 
الترجيح: 

مما سبق عرضه من أقوال وأدلة» ومناقشة يظهر لي رجحان القول الثان» وهو 
أنَّ الخط حجة متى ثبتت سلامته من التزوير باستخدام الطرق الحديثة؛ لقوة أدلته» 


وضعف أدلة المخالفين بمناقشتهاء ورفعًا للحرج عن الأمة. 


(١)انظر:‏ الذخيرة .)١15١ /٠١(‏ 
(؟) انظر: مطالب أولي النهى (5/ 45 5)» الطرق الحكمية (ص/ .)7١17‏ 





المسألة الثانية: استيلاء الكفار الحربيين على أموال المسلمين. 

قال المصنف: (وني الحداية: وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها. 

وقال الشافعي: لا يملكونبا؛ لأنَّ الاستيلاء محظور ابتداء وانتهاء» والمحظور لا 
ينتهض سبباً للملك على ما عرف من قاعدة الخصم)”". 

صورة المسألة: 

إذا استولى الكفار الحربيون على أموال المسلمين» وأحرزوها بدارهم» هل 
يملكونها؟ 

اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: 

أن الكفار يملكون هذه الأموال. 

وهو قول الحنفية”"» والمالكية””» وبعض الحنابلة”©. 


وبه قال الأوزاعى”. 


)١(‏ انظر: (787-941/1) من هذا البحث. 

(؟) انظر: الهداية (؟/ »)١6١‏ تبيين الحقائق (5/ »)١77“‏ الجوهرة النيرة (؟/ 3578)» البحر الرائق (0/ .)١171‏ 

() انظر: حاشية العدوي (17/7)» الفواكه الدواني ١ /١(‏ 57)» الثمر الداني .)419/1١(‏ 

(5) انظر: المغني »)171١/11(‏ المحرر في الفقه (؟/ 05٠‏ 1)» كشاف القناع (؟/ .)8١‏ 

(6) انظر: المجموع (714/71). والأوزاعي هو: أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ 
عالم أهل الشام؛ سمع من الزهري وعطاء» وروى عن الثوري» وأخذ عنه ابن المبارك؛ صنف: المسائل 
في الفقه» ولد سنة 4ه وتوفي سنة 81١ه‏ . انظر: وفيات الأعيان (7/ /1717)غ سير أعلام النبلاء 


.)01١/١( هدية العارفين‎ »)3٠١ 1/70 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: 

ما روى ابن عباس - رضي الله عنههم| ”2 أن رجلاً وجد بعيرًا له في المغنم قد 
كان المشركون أصابوه قبل ذلكء فقال له رسول الله يِ: «إن وجدته قبل القسمة 
فهو لك بغير شيء» وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة إن شئت» 3 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على صحة ملك أهل الحرب لما أخذوه من المسلمين؛ لأنهم لو لم 
يتلكوه ذا أرجت القبدة". 


ويمكن أن يناقش: 


أن الحديث ضعي 27. 


)١(‏ اين عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم النبي يِل دعا له النبي وَل بالفقه في 
الدين» وعلم التأويل» كان يلقبٍ بحبر الأمة والبحر؛ لسعة علمه. عمي في آخر حياته سكن 
الطائف» وتوفي بها سنة 74 هه وقيل: سنة ٠/اه‏ وقيل: ١لاه‏ وصلى عليه محمد بن الحنفية. انظر: 
التاريخ الكبير (0/ 7)) تذكرة الحفاظ ٠ /١(‏ 5)» أسد الغابة (7/ 599-1596). 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب السيرء باب (5/ 115)) والحديث في سنده الحسن بن عمارة وهو 
متروك الحديث.انظر: الدراية في تخريج أحاديث الداية (؟/ ))١97‏ نصب الراية (1/ 4174). 

(") انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ ٠7‏ 5). 

(5) انظر: الحاشية رقم (؟) في هذه الصفحة. 


الدليل الثاني: 
وعن تميم بن طرفة'" أن العدو غلب على ناقة أو بعير لرجل» فاشتراه رجل من 
العدوء فذكر ذلك للنبي يل فقال: «خذه بالثمن إن شئت» وإلا فهو لهم»”". 
وجه الاستدلال: 
دل الحديث على صحة ملك أهل الحرب لما أخذوه من المسلمين؛ إذ لولا ذلك 
لم يلزمه العم . 
ويمكن أن يناقش: 
بأن الحديث ضعيف2©. 
الدليل الثالث: 
أنَّ الاستيلاء ورد على مال مباح» فينعقد سببًا للملك» دفعًا لحاجة المكلف» 


كاستيلائنا على أموالهه” ”. 


)١(‏ تميم بن طرفة الطائي الكوفي؛ سمع عدى بن حاتم» وجابر بن سمرة» روى عنه سماك؛ وكان ثقة قليل 
الحديث. توفي زمن الحجاج سنة 454ه. انظر: التاريخ الكبير (/191)» الطبقات الكبرى 
0 >» تقريب التهذيب (ص/ .)17١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب السيرء باب في الغزو مع أئمة الجور (007/5) برقم 
(77875)» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجهاد؛ ياب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه 
(5/ 195) برقم (9704)» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 5 .)7١‏ والحديث ضعفه الزيلعي 
وابن حجر؛ لأنه من رواية ياسين الزيات. انظر: نصب الراية (7/ 575)» التلخيص الحبير 
6١/2‏ 3). 

(") انظر: الاختيار لتعليل المختار (4/ "*5). 

(4) انظر: الحاشية رقم (؟) في هذه الصفحة. 

(0) انظر: الهداية (؟/ .)١6٠‏ 


ويمكن أن يناقش بالفرق: 

فيال المسلم معصوم فلا يكون أخذه مباحّاء بخلاف مال الكافر. 

الدليل الرابع: 

أن المال لما خرج من يد المسلم لم يعد انتفاعه به ممكتاء فعاد مباحًا كما كان» 
فيملكه آذه" . 

ويمكن أن يناقش: 

أنَّ هذا يتتقض بالعين المغصوبة» فهي وإن خرجت عن يد صاحبها لكنها لا 
تخرج عن ملكه. ولا يقال بأنبا عادت إلى أصل الإباحة. 

القول الثاني: 

أن الكفار لا يملكون هذه الأموال. 


وهو قول الشافعية9, وظاهر كلام لجرل وَكَوْلَايق ان 


.)١51 /80( انظر: البحر الراكئق‎ )١( 

(0) انظر: المجموع »)5١19/7١(‏ روضة الطالبين (9/ 585): أسنى المطالب .)7١9/5(‏ 

() انظر: المغني (170/ »)11١‏ المبدع (8/ *773)» المحرر في الفقه (؟/ 0٠‏ 07. 

(5) وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء أبو محمدء كان فقيهًا حافظاء وكان عالم الأندلس في 
عصره. اشتهر بمذهيه الظاهريء كان يتتقد الفقهاء كثيرّاء ولد سنة 185ه بقرطبة» من أشهر 
مصنفاته: المحلى» توفي سنة 405ه. انظر: وفيات الأعيان (8/ 70780): سير أعلام النبلاء 
١85 /18(‏ )» هدية العارفين .)59٠9 /١(‏ 


(5) انظر: المحلى (/ا/ .09٠٠‏ 


أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

قول الله تعالل: «9 وَأَورَبَكُم أرصهم وديكرهم وأموْطح وأرْصا لم تططشوها وكات أله 
سكل تت وكريرا (4)5". 

وجه الاستدلال: 

أنَّ الله امتن على عباده بتمليكهم أرض المشركين وأمواهم بالقهر والغلبة» فلو 
كان الكافر يملك مال المسلم بالقهر والغلبة» لم يبق للامتنان فائدة””. 

الدليل الثاني: 

ما رواه عمران بن الخصين”": أن المشركين أغاروا على سرح” رسول الله و 
فذهبوا بالعضباء ناقة النبي يِه وأسرت امرأة من الأنصارهء فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق» فأتت الإبل» فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه. حتى تنتهي إلى 
العضباء فلم ترغ» فقعدت فى عجزها ثم زجرتها فانطلقت» فطلبوها فأعجزتمهم 
ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنماء فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: 


)١(‏ الآية رقم (71) من سورة الأحزاب. 

(؟) انظر: المجموع .)757١ /1١(‏ 

() عمران بن حصين بن عبيدء أبو تُجيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات» وكان صاحب 
راية خزاعة يوم الفتح» روى عدة أحاديثء» توفي بالبصرة سنة 07ه وقيل: سنة 07ه. انظر: 
الإصابة (5/ »)7١6‏ الاستيعاب (7/ »)١708‏ أسد الغابة (5/ 17949-::3), 

(5) السّرح: هو المال السائم» يقال: سرح المال إذا أطلقه يرعى ويسرح بنفسه. انظر: الفائق في غريب 
الحديث :)١77/1(‏ لسان العرب (598/5) مادة "سرح". مختار الصحاح (ص/ 4؟١)‏ مادة 


ييا ييا 
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العضباء ناقة رسول الله يده فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرماء فأتوا 


رسول الله كله فذكروا ذلك له فقال: «سبحان الله بئسما جزتهاء نذرت لله إن نجاها 
الله عليها لتنحرنهاء لا وفاء لنذر في معصية» ولا في لا يملك العبد»20". 

وجه الاستدلال: 

أنَّ الكفار لو كانوا يملكونها لما جاز للنبي يل أن يأخذ الناقة من المرأة"©. 

الدليل الثالث: 

أن الاستيلاء على أموال المسلم أمر محظورء فلا يكون سببًا للملك؛ لورده على 
مال معصوه". 

الترجيح: 

بعد عرض القولينء وأدلتهما يظهر لي رجحان القول الثاني» وهو أن الكفار لا 
يملكون أموال المسلمين إذا استولوا عليها؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة المخالفين ب| 
ورد عليها من مناقشاتء ولأنَّ الكافر لا سبيل له على المؤمن. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في| لا يملك العبد 
1157/9 ) برقم (15541). 

(؟) انظر: المجموع .)757١ /7١(‏ 

() انظر: المغني (171/15). 


المسألة الثالثة: عزل الوكيل نفسه. 

قال المصنف: (لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل» خلافاً للشافعي؛ 
لأنَّ الوكالة عقد تم بهراء وفي فسخ أحدهما بدون الآخر نوع ضرر بها لأنّهِ تعلق به 
حق كل واحد منهم| وفي الفسخ إبطاله)"". 

صورة المسألة: 

إذا عزل الوكيل نفسه بدون علم الموكل» هل ينعزل في الحال؟ أو أنه يبقى 
وكيلاً إلى حين علم الموكل؟ 

اختلف الفقهاء على قولين: 

القول الأول: 

أن الوكيل لا ينعزل بدون علم الموكل. 

وهو قول الحنفية”". 

الدليل: 

أن الوكالة عقد تمَّ بين الوكيل والموكّل» وقد تعلق به حق كل واحد منهماء 
وفي فسخ أحدهما بدون علم الآخر إضرار به» وذلك أن الموكّل يظن أن وكيله 


)١(‏ انظر: /١(‏ 596) من هذا البحث. 
() انظر: الاختيار لتعليل المختار (؟/ “4 5)) مجمع الأخهر (7/ 777 تبيين الحقائق (5/ 0٠١‏ تكملة 
حاشية ابن عابدين (8/ 150). وقيّده ابن نجيم بالوكيل بشراء معين أو بالخصومة. انظر: الأشباه 


والنظائر (87957/1). 





بالخصومة يتعقب بالخصومة دعواه فيمهل بذاته» وفي هذه الحال تحصل أحوال 
موجبة لضرر الموكل كمرور الزمن» والضرر مرفوع شرعًا". 

ويمكن أن يناقش: 

بعدم التسليم أن كل وكالة فسخت بدون علم الموكل تؤدي إلى الضررء فهو 
ضرر محتمل في بعض الصور دون غيرها. 

القول الثاني: 

أن الوكيل ينعزل بدون علم الموكل. 

وهو قول المالكية”"» والشافعية» والحنابلة2. 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

أن الوكيل ينعزل بدون علم الموكل قياسًا على المطلقة» بجامع أن كلاً منهن) ‏ 
يكن رضاه معتبرًا في دفع العقدء فلا يكون حضوره معتبرًا في رفعه””. 

الدليل الثاني: 

أن عد الوكالة من العقود الحائزة» الرضا فيه غير معتبر» فجاز التفرد بفسخه كالجعالة”'. 


.)01 انظر: الاختيار لتعليل المختار (7/ 57 5)» درر الأحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 

(1) انظر: حاشية الخرشي (5/ 740): حاشية الدسوقي (0/ 00)» بداية المجتهد (5/ 5 .)1١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (7/ 17 0)» روضة الطالبين (؟/ 004)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 4 55)» 
مغني المحتاج (7/ /70). 

(5) انظر: المغني (/9/ 5 717"8-177)» الشرح الكبير على المقنع 17 / /ا/ا). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (3/ 017). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 611). 


الدليل الثالث: 


أن التوكيل هو إذن في التصرف فكان للوكيل إبطاله» ىا لو أذن له في أكل 
طعامهة©. 
الترجيح: 

بعد عرض القولين في المسألة وأدلتهها يظهر لي أنَّ الأولى الجمع بين القولين» 
فيصار إلى القول الأول وهو أن الوكيل ينعزل بدون علم الموكلء إذا كانت الوكالة 
مما لا يترتب على فسخه ضررء ويصار إلى القول الثاني وهو أن الوكيل لا ينعزل 
بدون علم الموكل» إن ترتب على عزل نفسه بدون علم الموكل إضرار به؛ فإنه ليس 
له أن يضر صاحبهء لعموم الأدلة الناهية عن ذلكء ومنها: قول الله عر وجل -: 
#أوْدَبْنِ غير مُصصاو 274 ويقول - عر وجل -: «إلا مُكوْهُنَّ رادا لنعنَدُوأ ©”"» وقول 


النبي لد «لا ضرر ولاضرار»2. 


.)7775 /1/( انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة النساء. 

(*) جزء من الآية رقم (771) من سورة البقرة. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب البيوع» (؟/57) برقم (7756)» وقال عنه: "هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه " . 


المسألة الرابعة: ضان العاريّة". 

قال المصنف: (والعاريّة أمانة عندناء وعند الشافعي مضمونة)". 

صورة المسألة: 

إذا تلفت العاريّة في يد المستعير» هل يضمنها مطلقًا سواء كان بفعله أو بغير 
فكلت قفي منه أن وين تعَضِين؟ او آنا آمانة قبينة قله ع عليه القناة؟ أو آن 
منها ما هو أمانة» ومنها ما هو مضمون؟ 

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن العاريّة أمانة فلا تضمن إذا هلكت بلا تعد ولا تقصير. 

وهو مذهب الحنفية”"» وقول ضعيف عند الشافعية. 


وقال به من الصحابة: عمر وعلي رضي الله عنهما””. 


)١(‏ العارية في اللغة: مشتقة من التَّعَاوره يقال: اعْتَوَرُوا الشيء وتعاوروه إذا تداولوه بينهم. وقيل: من 
العار؛ لأنَّ طلبها عار وعيب. انظر: لسان العرب (117/5) مادة "عور"؛ معجم مقاييس اللغة 
(4/ 185) مادة "عور"» مختار الصحاح (ص/ 77 5) مادة "عور". وعرّفها فققهاء الحنفية بأنها: تمليك 
المنفعة بغير عوض. انظر: المبسوط .)١57 /١1(‏ تبيين الحقائق (7/ 377)» الجوهرة النيرة 056٠ /١1(‏ 
حاشية ابن عابدين(8/ .)5٠١‏ 

(؟) انظر: (5/١5141؟)‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: العناية على الهداية (9/ :)8-١/‏ الجوهرة النيرة »)301١ /١(‏ تبيين الحقائق (7/ 5 7). 

(5) انظر: روضة الطالبين (5/ /ا/ا). 

(0) انظر: التمهيد (؟5١/‏ 55). 


وهو قول الحسن”" والنخعي”" والأوزاعي؛ وغيرهه". 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

حديث أبي أمامة' ''ذقه قال: سمعت النبي يق يقول في الخطبة عام حجة الوداع: 


«العاريّة مؤداة» والزعيم غارم» والدّين مقضى ا 


)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء ولد سنة ١‏ "هه نشأ بالمدينة» وحفظ كتاب الله 
وهو من كبار التابعين» كان إمام أهل البصرة» كان عاًا ثقة حجة» من تصانيفه: تفسير القرآن» توفي 
بمكة سنة ١١1١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء(4/ 07)» تذكرة الحفاظ 7١ /1١(‏ )» هدية العارفين 
606/1 

(1) النخعي هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» فقيه أهل العراق» ولد سنة 47ه روى عن 
كبار التابعين» ولم يثبت له سماع عن متأخري الصحابة» كان يباب كما يهاب الأمراء» توفي وهو مختف 
من الحجاج سنة 7ه . انظر: تهذيب الكمال للمزي (؟/ “777)) سير أعلام النبلاء (5/ ))01١‏ 
وفيات الأعيان /١(‏ 55-16). 

.094/١7( التمهيد‎ »)75 ١ /1/( انظر: المغني‎ )١( 

(1) هو: صّديّ بن عجلان بن وهب بن عمرو الباهلي» أبو أمامة» مشهور بكنيته» روى عن النبي يِل وعن 
عمرء وعثمان. وعلي» ومعاذ. وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت» وغيرهم #» قيل: أنه شهد أحدّاء 
سكن الشام؛ وتوفي بها سنة 47 ه وقيل: سنة ١4ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (7/ »251١‏ والإصابة 
)57١ /“(‏ أسد الغابة (5/ »)١9‏ الاستيعاب (9/77/7). 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه في كتاب الإجارة باب تضمين العاريّة (5/ 197) برقم (7076): وأخرجه 
الترمذي في سننه في كتاب البيوع؛ باب ما جاء في أنَّ العاريّة مؤداة (6/ 016) برقم (1576)» وقال 
عنه: "حديث حسن غريب"» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب العاريّق, باب العاريّة 
مؤداة» (88/7) برقم (11705): وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع »)5٠/*(‏ وفي كتاب 


الفراتض والسير (5/ .)7١‏ وهذا الحديث من رواية إسماعيل ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم- 


وجه الاستدلال: 

دل قوله ك: « العارية مؤداة» على أن العاريّة أمانة: وإذا كانت أمانة فلا تضمن 
إلا بالتعدي والتفريط”. 

الدليل الثاني: 

حديث: «ليس على المستعير غير المغل ضموان»”". 


وجه الاستدلال: 
فقد نفى الضمان عن المستعير عند عدم الخيانة؛ لأنَّ المخل هو الخائن» وهذا يدل 


على أنه لا يضمن بلا تعد ولا تفريط. 


عن أبي أمامة» قال الزيلعي: "قال صاحب التنقيح: رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة» 
وشرحبيل من ثقات الشاميين" نصب الراية (5/ /61)» وانظر: التلخيص الحبير (5/ /47)» والحديث 
صححه الألباني في إرواء الغليل (0/ 50 ؟) . 

.07 57 /1( انظر: المغني‎ )١( 

,)١1١7575( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب العاريّة: باب من قال: لا يغرم (5/ 91) برقم‎ )١( 
وقال:" هذا هو المحفوظ عن شريح القاضى من قوله". وأخرجه الدار قطني في سننه في كتاب البيوع‎ 
برقم (118) من رواية عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسانء ثم قال:" عمرو وعبيدة‎ )4١/( 
ضعيفان» وإنا يروى عن شريح القاضي غير مرفوع ". وانظر: التخليص الخحبير (//91). وقال‎ 
الزيلعي:"ولم يروه عبد الرزاق في مصنفه إلا من قول شريح. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: عبيدة‎ 
)١١8 /5( يروي الموضوعات عن الثقات " نصب الراية‎ 

.)١58 /١١( انظر: المبسوط‎ 2( 


ونوقش: 
أن الحديث في إسناده ضعفء وعلى فرض صحته يحتمل أنَّه أراد به ضمان 
المنافع والأجزاء”". 
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وآأجيب: 

أنه مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي 45". 

الدليل الثالث: 

أن الضمان إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن» وليس شيء من ذلك 
بموجب له لأنَّ عقد العاريّة تمليك أو إباحة للمنفعة» ولا تعرض فيه للعين» وليس 


في قبضها تعد؛ لأنّه مأذون فيه فانتفى سبب وجوب الضمان”". 


القول الثاني: 
أن العاريّة مضمونة إذا كانت ما يغاب على المستعير. 
وهو المشهور من مذهب المالكية©2. 


الدليل : 


.)7 47 في هذه الصفحة. المغني (/ا/‎ )١( انظر: الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) انظر: العناية على الهداية (4/ /ا-8)» ولم أقف على الآثر المشار إليه في العناية. 

(؟) انظر: العناية على الهداية (9/ /8-1). 

(5) انظر: الذخيرة (5/ »23٠١‏ بداية المجتهد (5/ 177)» التمهيد »)0378/١17(‏ مواهب الجليل ومعه التاج 
والإكليل 7/ .)١919‏ 

(0) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح؛ أبو وهب الجمحي. حضر وقعة حنين قبل 
أن يسلم» وكان النبي يل قد استعار منه سلاحًا في تلك الوقعة» أعطاه النبي كل من الغنائم» وأجزلع- 


محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة»". 

وفي رواية ابن عباس - رضي الله عنهها-- فقال: يا رسول الله. أعارية مؤداة. 
قال: «نعم عارية مؤداة»2. 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أنَّ الضَّمان يلزم ما يغيب عن المستعير» حيث استعار منه النبي 


يد السّلاحء وهو مما يغاب عليه””". 





-له العطاء فأسلمء يقال: إنه شهد اليرموك» كان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية» نزل 
صفوان على العباس بالمدينة» ثم أذن له النبي يلك في الرجوع إلى مكة» فأقام بها حتى مات بها سنة 
7 4ه. انظر: التاريخ الكبير (5/ 4 ٠‏ 37)» الاستيعاب (7/ 5 1717)» الإصابة (/ 51"37). 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الإجارة» باب تضمين العاريّة (/957؟) برقم (7077)) وأخرجه 
النسائي في السئن الكبرى في كتاب العاريّة» باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن 
رفيع في هذا الحديث (7/ )5٠١‏ برقم (01//4)» وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع 
(؟/25) برقم (5700)» وقال: " وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم| " وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى في كتاب العاريّة؛ باب العاريّة مضمونة (5/ 89) برقم .)١١75/(‏ قال ابن عبد البر: 
"حديث صفوان هذاء اختلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اختلاقًا يطول ذكره» فبعضهم يذكر فيه 
الضمان» وبعضهم لا يذكره ... والاضطراب فيه كثير» ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في 
تضمين العارية" انظر: التمهيد .)41/1١5(‏ 

() أخرج هذه الرواية الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (؟/ 05) برقم (7701) وقال:" هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه"” والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب العاريّة» باب العاريّة 
مؤداة (88/5) برقم (04؟١1١).‏ 


(") انظر: التمهيد (17/ 08 بداية المجتهد (5/ .)١77‏ 


ونوقشس: 


أن الحديث فيه اضطراب كثير» فلا يكون حجة في تضمين العاريّة مطلقًا". 
القول الثالث: 

أن العار مضيو تا 

وهو قول بعض المالكية'"» الشافعية”"» وقول الحنابلة”©. 

وقال به من الصحابة: ابن عباس وأبو هريرة #5" . 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: 

حديث صفوان بن أمية المتقدم”") 

وجه الاستدلال: 

وضف التديك العازية بأا عضموتة» فيكون هذا ضما لازمًا لحاء كالرهن :ا 


وصفه الله تعالى بقوله: (إهرهانٌ مَفَبُوضَة 95 اقتضى أن يكون ذلك صفة لازمة 


.)5١/١5؟( انظر: التمهيد‎ )١( 

(1) انظر: بداية المجتهد (5/ .)١7١‏ التمهيد .)278/١57(‏ 

() انظر: الحاوي الكبير (1/ »)١١14‏ روضة الطالبين (4/ /الا)» أسنى المطالب (058/5. 
(5) انظر: المغني (/9/ 5١‏ 07» الكاني لابن قدامه (7/ ))59١‏ التوضيح (1/ 11 7). 

(6) انظر: التمهيد /١7(‏ 5 5)؛ معرفة السنن والآثار (5/ .)58١‏ 

)١(‏ انظر: دليل القول الثاني. 


(0) جزء من الآية رقم (1417) من سورة البقرة. 


للرهنء والأداء في رواية ابن عباس - رضي الله عنهما- يحمل على الرد» وضمان تلف 


العاريّة". 
ونوقش: 
أن الحديث فيه اضطراب كثير» فلا يكون حجة في تضمين العاريّة مطلقًا". 
الدليل الثاني: 
حديث سمرة بن جندب يد" عن النبي ول أنه قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه». 


.)١55 /١١( المبسوط‎ ») ١١9 /7( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد .)51١/15(‏ 

(9) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج الفزاري» أبو سليمان» حليف الأنصار كان غلامًا على عهد 
النبي يِه وحفظ عنهء استخلفه زياد على البصرة ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهرء كان شديدًا على 
الخوارج فكانوا يطعنون فيه؛ كان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه» مات بالبصرة سنة ١ه‏ وقيل: 
ده وقيل: 04ه. انظر: التاريخ الكبير (5/ 17/5)» الاستيعاب (5؟/ 07511 الإصابة (7/ 718 1). 

(5) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الإجارة في باب تضمين العاريّة» برقم (9701*) (597/7)) 
وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع في باب ما جاء أن العاريّة مؤادة» برقم (1775) (؟/ 017): وقال 
عنه: (هذا حديث حسن صحيح )؛ وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الصدقات» باب ما جاء أن 
العاريّة مؤادة» برقم )78٠0(‏ (807/9). وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع» برقم 
(507) (؟/ 06)» وقال عنه: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ) 
والحديث ضعقه الألباني؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» وهي لا تثبت إلا إذا صرح بالسماع» وهنا لم 
يصرح به . انظر: (إرواء الغليل 58/0 "749-1). 


وجه الاستدلال: 


دل الحديث على أنَّ على اليد ضمان ما أخذت» حتى تعيده إلى صاحبه”". 


ونوقش: 
أن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وهي مختلف فيها"". 
الدليل الثالث: 


أن المستعير أخذ ملك غيره» وانتفع به لنفسه من غير استحقاقء ولا إذن في 
الإتلاف» فكان مضمونًاء كالغاصب”". 

ونوقش: 

أنه قياس مع الفارق» فالعارية العين فيها مقبوضة بحقء والموجب للضمان هو 
القبض بغير حق كحال الغاصب؛ لما فيه من التفويت على المالك”©. 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال» وأدلتهاء والمناقشات الواردة على الأدلة» يظهر لي رجحان 
القول الأول وهو أن العاريّة أمانة فلا تضمن إذا هلكت بلا تعد ولا تقصير؛ لقوة 
أدلته» وسلامة أغلبها من المناقشة» وضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من 
مناقشات؛ ولأنَّ العارية كسائر عقود الأمانات التي لا تضمن إلا بالتعدي أو 


التقصر. 


.)١19 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)55 /١؟( انظر: التمهيد‎ )1( 

() انظر: المغني (9/ 837 37). 

(5) انظر: المبسوط .)١55/11(‏ 


المسألة الخامسة: السفر بالوديعة”. 

قال المصنف: (المودّع إذا سافر بال الوديعة فهلك. لا يضمن عندنا ...» وقال 
الشافعي: ليس له أن يسافر؛ لأنَّ الحفظ المتعارف هو الحفظ في الأمصار)””. 

صورة المسألة: 

إذا أودع شخص وديعة عند آخر» فهل للمودع السفر بالوديعة؟ أو لا بد من 
حفظها في مكان إقامته» ويمنع من السفر مها؟ 

تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على أن للمودع السفر بالوديعة إذا أذن صاحبهاء فإن تلفت بلا 
تعد ولا تفريط من المودّع» فلا ضمان عليه. 

واتفقوا أيضًا أنه إذا لم يأذن له بالسفر بهاء وكان الطريق والبلد الذي يسافر إليه 
مخوقاء فلا يجوز له السفر بها". 

أما إذا لم يأذن له بالسفر بهاء وكان الطريق والبلد الذي يسافر إليه غير محوف» 


فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الوديعة لغة: مأخوذة من ودعء أي: ترك» وسميت بذلك لأنها تترك عند المودّع» وتجمع على ودائع. 
انظر: معجم مقايبس اللغة (7/ 45) مادة "ودع". مختار الصحاح (ص/91؟) مادة "ودع" طلبة 
الطلبة (ص/ 98) مادة "ودع". وني الاصطلاح: هي المال الموضوع عند الغير ليحفظه بلا عوض. 
انظر: تكملة فتح القدير (4/ 504)» درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/1145)»: كشاف القناع 
55/5 1). 

(؟) انظر: (767-769/7) من هذا البحث. 

() انظر: البحر الرائق (1/ 2)417 مجمع الأعبر (758/7)» المجموع )7١ /1١9(‏ المغني (551/4)) 
كفاية الأأخيار (8/5). 


القول الأول: 

يجوز للمودع السفر بالوديعة. 

وهو قول أبي حنيفة”'"» والحنابلة””. 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

أن الأمر من المودع بحفظ الوديعة جاء مطلقَاء فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد 
بالزمان©. 

ونوقش: 

أن الأمر بحفظ الوديعة وإن جاء مطلقاء لكنه يلزمه مع الحفظ عدم المخاطرة 


بها بسفر أو غيره'؟. 


أن للمودّع حفظها في أي موضع في البلد إذا كان مأمونّاء فكذا يجوز له السفر 


)١(‏ انظر: المبسوط »)171/1١(‏ البحر الرائق (7/ 47/7)» بدائع الصنائع (77*0/5). مجمع الأغبر 
ام . 

() انظر: المغني (7571/4): مطالب أولي النهى (5/ )١157‏ المحرر في الفقه (1/ 071). 

(1) انظر: بدائع الصنائع (5/ »)377*٠‏ مجمع الأخبر (014/9. 

(:) انظر: الحاوي الكبير (// /751). 

(0) انظر: المغني (4/ .)510١‏ 


ونوقشس: 

"أن المصر يتساوى حكم أماكنه المأمونة» والسفر مخالف للمصر"". 

القول الثاني: 

يجوز للموع السفر بها إذا لم يكن لها حمل ومؤنة. 

وهو قول 5 0 وعدا ا 060 

الدليل: 

أنَّ في المسافرة بها له حمل ومؤنة إضرار بالمالك؛ لجواز أن يموت المودع في السفر 
فيحتاج صاحبها في ردها إلى مؤنة» بخلاف ما لا مؤنة له©. 


)١(‏ الحاوي الكبير (// /1ه"7). 

(1) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» قاضي القضاةء صاحب أب حنيفة وتلميذه» وأول من 
نشر مذهبه. كان عالاً بالفقه والحديث. له مصنفات منها: كتاب "الخراج" و"الآثار" ولد سنة 17١١ه‏ 
بالكوفة» وتوفي ببغداد سنة 47١1ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (/1/ 0771-707٠‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/١205).‏ الجواهر المضيه في طبقات الحنفية (ص/ 2))57١-57٠١‏ تذكرة الحفاظ 
(1/ 98-797 ؟). 

(8) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفي» أبو عبد الله إمام في الفقه والأصولء ساهم في نشر علم أبي 
حنيفة» قال عنه الشافعي: (ما رأيت رجلا أعلم بالخلال والحرام» والناسخ والمنسوخ من محمد بن 
الحسن). ولد بواسط بالعراق سنة ١١١ه‏ وتوفي سنة 89١ه‏ وله كتب كثيرة منها: الآثار» والأمالي. 
انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى (// 770-/709), النواهر المضيه في طبقات الحنفية (ص/ 47): تاج 
التراجم (ص/ 189-141 ) الفوائد البهية (ص/ 177)» وشذرات الذهب (771/1). 

(5) انظر: المبسوط (171/11)» بدائع الصنائع (7/ 70 مجمع الأنبر (01754/1. 

(6) انظر: المبسوط (171/11)» بدائع الصنائع (5/ .)3”٠‏ 


١0 

ويمكن أن يناقش: 

أن المنع من السفر بها لكونه مظنة لهلاك الوديعة» وهو معنى يستوي فيه ماله 
مؤنة» وما لا موّنة له. 

القول الثالث: 

لا يجوز للمودع السفر بالوديعة. 

وهو قول المالكية”"'» والشافعية”". 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: 

حديث: «إنَّ المسنافر وماله على قَلَتَ”© إلا ما وقى انه ©. 

وجه الاستدلال: 


أنَّ المسافر حال سفره معرض للهلاك» وضياع ماله فلذا لا يجوز له السفر 


)١(‏ انظر: المدونة (5/ 575)» بداية المجتهد (4/ »)١14‏ الكاني لابن عبد البر (ص/ ٠7‏ 5): جواهر الإكليل 
017/0. 

(1) انظر: الحاوي الكبير (/ /701)» الوسيط (5/ 07-0٠١‏ 0)» إعانة الطالبين (/ 5 14). 

() أي: على هلاك, وقد قَلِت يَقَلت قَلََا إذا مَلك. انظر: معجم مقاييس اللغة (18/0) مادة "قلت" 
النهاية في غريب الأثر (5/ 98). 

(4) ذكر ابن الملقن نقلاً عن النووي: أنه ليس بحديث؛ وإنما هو من كلام بعض السلفء قيل: إِنَّ عن علي 
بن أبي طالب 5ه وقيل: إِنَّه عن بعض الأعرابء ثم ذكر ابن الملقن: أنّه وجده مرفوعًا في "أخبار أبي 
العلاء المعري" عن أبي هريرة ذه. انظر: البدر المنير (19/ © »07207-17٠‏ وقال ابن حجر: "وكذا أسنده 
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من هذا الوجه من غير طريق المعري". التلخيص الخبير 
98/9 ). 


١١١ 


بالوديعة؛ لأنه مخاطرة بها”". 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الحديث محمول على ابتداء الإسلام حيث كانت الغلبة للكفار» أو إذا كان 
الطريق ع 01 

الوجه الثاني: 


يمكن أن يناقش: بأنه حديث ضعيف2. 


وأجيب: 


أن معناه يعضده حديث أبي هريرة ه في الصحيحين أنَّ النبي 6 قال: «السفر 
قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه»2. 

الدليل الثاني: 

أن السفر بها يمنع» قياسًا على منع ولي اليتيم من السفر باله» ومنع السيد 
مكاتبه من السفرء بجامع أنَّ السفر محوف في الغالب» وأمنه نادر لا يوثق به”". 


.)١5717 /9( انظر: الحاوي الكبير (8/ /اه ”7) الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (5/ .077٠‏ 

(") انظر: حاشيه رقم )١(‏ في هذه الصفحة. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأمارة» باب السفر قطعة من العذاب )١813/1(‏ برقم (11537). 


(0) انظر: الحاوي الكبير (8/ /ا75). 


الدليل الثالث: 

أنَّ العرف في حفظ الودائع وإحرازها هو في الأمصار دون الأسفارء فكان 
الخروج عن العرف فيها عدوانًا؛ لآن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا". 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال في المسألة» يظهر لي رجحان القول الثالث» وهو أنه لا يجوز 
للمودّع السفر بالوديعة؛ لقوة أدلته وسلامة أغلبها من المناقشة؛ ولأنّه موافق 
لنصوص الشريعة التي تحث على حفظ الأمانة» ولضعف أدلة الأقوال الأخرى با 


ورد عليها من مناقشات. 


.)751/ /8( الحاوي الكبير‎ .)١157 /9( انظر: الذخيرة‎ )١( 


١3 

المسألة السادسة: اشتراط الأجل في القرضص”". 

قال المصنف: (القرض فَإِنَّ تأجيله لا يصح؛ لأنّه صلة ابتداء» حتى يجوز ممن لا 
يملك التّبرعاتء والتّأجيل في التّرعات غير لازم, كالإعارة... 

وقال مالك وابن أبي ليلى””: يصح الأجل في القرض» حتى لا يكون للمقرض 
مطالبته قبل مضيه)”". 

صورة المسألة: 

إذا اشترط المقترض عند الاقتراض تأجيل وفاء القرض» هل يجوز هذا الشرط» 
بحيث يُلزم المقرض به؛ فلا يطالب المقترض بالبدل قبل مضي الأجل المشروط أو 
لا؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

لاايجوز اشتراط الأجل. 


)١(‏ القرض في اللغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء إذا قطعهء وسمي قرضاً؛ لأنه قطعة من مال 
المقرض. انظر: معجم مقاييس اللغة (0/ )/7-1/١‏ مادة "قرض""؛ المغرب (ص/ 037278 مادة 
"قرض"» تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ .)١91‏ وفي الاصطلاح هو: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي 
لرد مثله. انظر: مجمع الأخبر ("/ لالم-كم)» حاشية ابن عابدين (9/ 597). 

(1) ابن أبي ليل هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوفي» الفقيه المحدث» 
مفتي الكوفة وقاضيهاء مات أبوه وهو صغيرء فأخذ العلم عن أخيه عيسى عن أبيه» كان حافظًا 
للقران»ء صنف كتاب الفراتض» توفي سنة 54١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير :)177/1١(‏ سير أعلام 
النبلاء (5/ »)#15-9١‏ عبذيب التهذيب (9/ 5 77)» هدية العارفين (07/5. 


(”) انظر: (7/ لا6١)‏ من هذا البحث. 


وهو قول الحنفية”"» والشافعية”"» والمذهب عند الحنابلة”. 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

القياس على الصرفء بجامع أن كلاً منه| عقد منع فيه من التفاضل» فمنع 
الأجل فيه . 

ويمكن أن يناقش: 

بالفرق بين الصرف والقرضء فالقرض التفاضل فيه يجوز إذا كان بلا شرط 
من المقرض. فالمقترض له أن يرد القرض بأحسن منه» وليس كذلك الصرف. 

الدليل الثاني: 

أن القرض من عقود التبرعات؛ والمقرض له حق الرجوع في تبرعه؛ واشتراط 
الأجل ينافي ذلك" . 

ويمكن أن يناقش: 

بعدم التسليم بلمنافاة؛ لأنَّ اللقرض يملك الرجوع في القرض كما يملك 


الإمضاءء واشتراط الأجل لا ينافي الإمضاء فكذا الرجوع. 


(1) انظر: الهداية (*/ »)7٠‏ الجوهرة النيرة /١1(‏ 717)» الاختيار لتعليل المختار (؟/ »)50٠‏ اللباب في شرح 
الكتاب .)١7557/1(‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (0/ 0ه *7*07-7)» روضة الطالبين (1/ 77/7)» الوسيط (7/ 0١‏ 5)» التنبيه (ص/46). 

(7) انظر: المغني (3/ 00-481 ), الإنصاف (171/0)»: كشاف القناع (5/ 717)» مطالب أولي النهى 
.)١17 5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (6/ 03767 كشاف القناع (0715/5. 

(0) انظر: الوسيط (*/ .)50١‏ المغني (5/ 57737). 


القول الثاني: 

يجوز اشتراط الأجل في القرض. 

وهو قول المالكية”"» وابن تيمية من ال حنابلة'". 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

قول الله تعالى: ليايها ها ألدبح َامَنُوَأ إِذًا تَدَاِيَدَمٌ ِدَيْنِ 31 كل م 
دَأحكتبوة 74. 

وجه الاستدلال: 


أن الآية بعمومها تدل على اشتراط الأجل في الدين» والدين يشمل دين 
القرض”". 
الدليل الثاني: 


عن أبي هريرة 5ه أنْ رسول الله ل قال: «المسلمون على شروطهم»” . 


.)١57/57( الفواكه الدواني‎ »)5 ١8 /0( انظر: الذخيرة (5/ 5486)» منح الجليل‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف »)١71/50(‏ مطالب أولي النهى (7/ 47 ؟)» كشاف القناع (071//5. 

(*) جزء من آية رقم (77) من سورة البقرة. 

(؟) انظر: روح المعاني للآلومي (/ 06)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ /0700/1. 

(5) هو: عبد الرحمن بن صخر الدومي» وقد اختلف في اسمه» أسلم عام خيبر» وشهدها مع النبي 6 لزم 
النبي يي فأصبح أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له كان كثير العبادة» توفي #5 سنة .هف 
وقيل: ده . انظر: الاستيعاب في أسماء الأصحاب (5/ 777)» والإصابة (717/5)» أسد الغابة 
(/ /اع -5/اة). 


(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية: باب في الصلح )2١5/6(‏ برقم (7695), أخرجه- 


وجه الاستدلال: 
أن الحديث بعمومه يحث على الوفاء بالشرطء فإذا اتفق المقرض والمقترض على 
تأجيل القرض لزم الوفاء بهذا الشرط”". 


ونوقش: 
بأنه حصص بقوله يِكِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» ولو كان مئة 
شرط»2000, 


يمكن أن يجاب: 

أن شرط التأجيل مما ذكر في كتاب الله عز وجل كما سبق بيانه في الدليل الأول» 
فلا يكون باطلاً. 

الدليل الثالث: 

ما رواه أبو هريرة #5 عن رسول الله يك أنَّه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل 


بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: اتتني بالشهداء أشهدهم. فقال: 


-الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (1/ 76) برقم (70709)) وقال:" رواة هذا الحديث مدنيون» 
ولم يخرجاه وهذا أصل في الكتاب. وله شاهد من حديث عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما ". 
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الوقف. باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة 
والتسوية )١177/5(‏ برقم (11709). والحديث في سنده كثير بن زيد ضعفه النسائي» وقواه غيره. 
انظر: نصب الراية (5/ .)١١1‏ 

.0717//5( انظر: مطالب أولي النهى (/ 57 7): كشاف القناع‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشروطه باب الشروط في الولاء (؟/ 7/ا9) برقم (51/4 7)» 
وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق (7/ )١١57‏ برقم .)١1805(‏ 

(*) انظر: الحاوي الكبير (5/ 67 "7). 


كفى بالله شهيدّاء قال: فأتني بالكفيل» قال: كفى بالله كفيلاء قال: صدقت فدفعها 
إليه إلى أجل مسمى... الحديث”". 

وجه الاستدلال: 

دل قوله ي: «فدفعها إليه إلى أجل مسمى». على جواز اشتراط الأجل في 
القرض» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا خلافه'". 

الدليل الرابع: 

أن المقرض والمقترض لما حق التصرف في القرض بالإقالة والإمضاءء فملكا 
حقٌّ تأجيله» كخيار المجلس"©. 

الترجيح: 

يظهر لي رجحان القول الثاني» وهو أنْ اشتراط الأجل في القرض جائزء 
ويتأجل القرض بالتأجيل؛ فليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجلء بل يلزمه 
الانتظار حتى يحين الوقت المحدد لتسليم القرض؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول» 
الدالة على مشروعية الأجل» ووجوب الوفاء بالشروط والعقود.ولتحقيق المقصود 
من القرضء ولدفع الضرر. 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الكفالة» باب الكفالة بالقرض والديون 
بالأبدان )8١1/7(‏ برقم (7179). 

(0) انظر: الذخيرة (ه/ 7546): منح الجليل (5// ١8‏ 5). 

(7) انظر: المغني (5/ 877). 


١٠١4م‎ 

المسألة السابعة: انتفاع الراهن بالرهن”" بدون إذن المرتعبن. 

قال المصنف: (وكذلك ليس للرّاهن أن ينتفع به بغير إذن المرتهن» خلافا 
للشَّافعي؛ لأنَّ اللقصود من الرَّهن الإستيئاق» وذلك: بأن يضجر الرّاهن فيسارع إلى 
قضاء الدَّينْء ولا يتحقق ذلك مالم يصر محجورًا عن الانتفاع)”". 

صورة المسألة: 

إذا كانت العين المرهونة مما يمكن الانتفاع بها مثل سكنى دار مرهونة» أو 
ركوب دابة» فهل للراهن أن يستوفي تلك المنافع بدون إذن المرتهن. 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: 

لايجوز للراهن الانتفاع بالرهن بدون إذن المرتمن. 

وهو قول الحنفية” والحنابلة”©. 


)١1(‏ الرهن في اللغة: هو الثبوت والدوام يقال: رَهَنَ الي أي: دام وثبت» وقيل: هو الحبسء ويجمع على 
رهان. انظر: لسان العرب (17/ /184-18) مادة "رهن" مختار الصحاح (ص/ )٠١9‏ مادة "رهن" 
القاموس المحيط (ص/ )١155١‏ فصل الراء؛ المطلع على أيواب المقنع (ص/ 47 7)» طلبة الطلبة (ص/ 
41). والرهن اصطلاحاً: هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه. انظر: تبيين الحقائق (175/1)؛ 
العناية على الحداية /٠١(‏ 14)» الجوهرة النيرة /١1(‏ 77) مجمع الأخبر (5/ 717). 

(؟) انظر: (؟/ 50-555 5) من هذا البحث. 

() انظر: المبسوط »)٠١7/11(‏ حاشية ابن عابدين 07١ /٠١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ .)16٠‏ 

(5) انظر: المغني (5/ 618)» الكافي لابن قدامة (/ »)١96‏ كشاف القناع (07775//7. 


أدلة القول الأول: 


الدليل الأول: 
قول الله تعالى: فرعن مَفَبْوضَة 74 
وجه الاستدلال: 


أن انتفاع الراهن بالرهن يخرجه عن بقاءه مقبوضًا لحين فكه. ولهذا لا يحل 


للراهن الانتفاع به'". 

ويمكن أن يناقش: 

أن هذا مبني على أن استدامة القبض شرطهء وهذا الشرط مختلف فيه. 

الدليل الثاني: 

قياس الرهن على المبيع المحبوس على ثمنه» بجامع أن كلاً منهم| عين محبوسة 
على استيفاء حق”". 

ويمكن أن يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

ما تقدم في مناقشة الدليل الأول. 

الوجه الثاني: 

بالفرق بين البيع والرهنء فالبيع يزيل ملك البائع عن المبيع مقابل عوض» 
والرهن ليس كذلك. 


)١(‏ جزء من الآية رقم (47؟) من سورة البقرة. 
)١(‏ انظر: المبسوط (11/ 7 .)1١‏ 
() انظر: المغني (5/ 5185)» الكافي لابن قدامة (7/ 1968). 


القول الثاني: 
يجوز للراهن الانتفاع بالرهن بدون إذن المرتبن. 


وهو قول المالكية”"» والشافعية'"» والظاهرية”"» وابن المنذر» وابن أبي 


ليلى», 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

قول الله تعال: لا وَادِنَ هم لوهم حَفِظون (2) إلَاعَكَ أيهم أو ما 
تلك لصفي تم ميرت 409" 

وجه الاستدلال: 


أن الآية بعمومها تدل على جواز وطء الراهن لأمته المرهونة» حيث جاءت 


(1) انظر: حاشية الخرشي (1/ “57 »)١514-1١‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير (0741/5. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (57/ »)75١7‏ المهذب ))71١/1(‏ روضة الطالبين (778//7). 

() انظر: المحلى (4/ 89). واستثنى الظاهرية ركوب الدابة ولبنها فإنها تكون للمرتهن متى امتنع الراهن 
من الإنفاق. 

(5) ابن المنذر هو: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء النيسابوري» أحد الأئمة الأعلام» كان مجتهدًا لا 
يقلد أحدّاء وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام» من أشهر مصنقاته: الإشراف في معرفة الخلاف» 
والأوسط وهو أصل الإشرافء والإجماعء والإقناع وغيرهاء توفي بمكة عام 14"اه على الصحيح» 
وقيل: سنة 04ه وقيل: 8١٠9*ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء (ص/8١١).:‏ سير أعلام النبلاء 
».)55١/15(‏ طبقات الشافعية (؟948/5). 

(5) انظر: المغني (5/ 015). 


(1) سورة المؤمنون آية رقم (5-04). 


١1١ 

الآية عامة من غير تحديد بكونها مرهونة أو غير مرهونة» فدل ذلك على أن للراهن 
الانتفاع برهنه”". 

الدليل الثاني: 

حديث أب هريرة ذه قال: قال رسول الله 5: «لا يَغْلّق" الرهن» لصاحبه 
غنمه» وعليه غرمه»””". 

وجه الاستدلال: 

أن العُنم هو منافع الرهن» وقد دل الحديث على أن العّنم للراهن*. 

الدليل الثالث: 

حديث أبي هريرة #* قال: قال رسول الله ي: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 


مرهوئاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة» 9 , 


.)40 /( انظر: المحلى‎ )١( 

(1) يقال: غَلِقَ الرهنٌ يَغْلّق عُلوقًا إذا بقي في يد المرتبن لا يقدر الراهن على تخليصهه والمعنى أنه لا يستحقه 
المرتبن إذا لم يفكه صاحبه. انظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 31/4). 

(؟) أخرجه الحاكم ‏ واللفظ له في المستدرك في كتاب البيوع (04/7) يرقم (/77119)» وقال: "هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين"» وأخرجه بنفس اللفظ أيضًا الدار قطني في سننه في كتاب البيوع 
( 9 *”7) برقم )١717/(‏ وقال: "وهذا إسناد حسن متصل". وقال ابن حزم: " هذا مسند من أحسن 
ماروي في هذا الباب" المحلى (8/ 44). وقال ابن حجر: "وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله" 
التلخيص الحبير (/ 7”5) . وانظر: نصب الراية (5/ .)75٠‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (5/ 5 .)5١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الرهن؛ باب الرهن مركوب ومحلوب (888/1) برقم 
لالا73). 


وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن من رهن ذات در وظهر ل يمنع درها وظهرها؛ لأنَّ له 
رقبتها وهى محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن”". 

الدليل الرابع: 

أن للراهن الانتفاع بالعين المرهونة؛ لأنَّ منافع الرهن غير داخلة في عقد 
الرهن؛ وليس في الانتفاع بها إضرار بالمرجمن'". 

الترجيح: 

مما سبق عرضه يظهر لي رجحان القول الثاني» وهو جواز انتفاع الراهن برهنه 
بدون إذن المرتهن؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة القول الثاني بمناقشتهاء بشرط أن لا 


يقرتب على ذلك ضر بالعين» يؤدي إلى الإضرار بالمرتبن في حال لم يفك الرهن. 


.)17١ /9( انظر: الأم‎ )١( 
. )7117/1( انظر: المهذب‎ )١( 


1١1 

المسألة الثامنة: انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن. 

قال المصنف: (وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الرَّاهِنَء خلافا 
لبعض النّاس؛ لأنَّ التابت له حق الإمساك والاحتباس دون الانتفاع 
والارتفاق)2. 

صورة المسألة: 

إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالرهن» فهل للمرتهن أن ينتفع به في 
مقابل النفقة إذا امتنع الراهن من الإنفاق؟ أو له أن ينتفع مطلمًا سواءً امتنع الراهن 
من الإنفاق أولم يمتنع؟ أو لا يجوز له الانتفاع مطلقًا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

لا يجوز للمرتبن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن مطلمًا. 

وهو قول الحنفية””. والمالكية””؛ والشافعية”» ورواية عند الحنابلة'”. 


)١(‏ انظر: (؟7/ 554) من هذا البحث. 

(7) انظر: المبسوط (71/ 23١١‏ الحداية (5/ »)١7١‏ تكملة البحر الرائق (4/ 578 -474)» الدر المختار 
مطبوع مع رد المحتار .67١ /١1(‏ 

() انظر: حاشية الخرشي (5/ »)١15*‏ الشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك (5/ 749): حاشية 
الدسوقي (22982/5). 

(4) انظر: المهذب »)71١/1(‏ روضة الطالبين (/ 71"8)» تحفة المحتاج (75117*/1). 

(0) انظر: المغني (7/ »)01١‏ الشرح الكبير (17/ 591)» الإنصاف (1907/0). 


١١ 
أدلة القول الثاني:‎ 


الدليل الأول: 

حديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله 6: «لا يَعْلّقَ الرهن» لصاحبه غنمه» 
وعليه غرمه»"". 

وجه الاستدلال: 


دل الحديث على أن الغنم للراهن» ومنافع الرهن من غنمه» فتكون للراهن لا 


ونوقش من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: 


أن الحديث مختلف ف وصله وإرساله". 


واجيب: 
أن الحديث قد صحح وصله جمعٌ من أهل العله. 
الوجه الثاني: 


أن قوله في الحديث "لصاحبه غنمه» وعليه غرمه" من قول سعيد بن 


)١(‏ سيق تخريجه في )١1١/1(‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير (5/ 5 .)7١‏ 

(") انظر: نيل الأوطار (0/ 88 ؟). 

(5) قال الدار قطني عنه: "وهذا إسناد حسن متصل" سنن الدار قطني (7/ 077» وقال ابن حزم: "هذا 
مسند من أحسن ما روي في هذا الباب" المحل (44/8).: وقال ابن حجر: "وصحح ابن عبد البر 
وعبد الحق وصله" التلخيص الحبير (0375/7. 


المسيب”"» وهو تابعي لايحتج بقوله”". 

الوجه الثالث: 

ويمكن أن يناقش: أنه على فرض صحته؛ فليس بصريح في الدلالة على أن 
المرتبن ليس له الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة» بل غاية ما دل عليه هو بيان أن 
منافعه للراهن, ولا يلزم من هذا منع المرجمن من الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة 
متى امتنع الراهن من الإنفاق. 

الدليل الثاني: 

أن المرتبن ليس له الانتفاع بالرهن. قياسًا على غير الرهن» بجامع أن كلاً منهما 


ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه””. 


032 


وتواعن: 

أن هذا القياس وقع في مقابلة النصء وهو قوله 6: «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوثاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة»”'» فلا يكون حجة؛ لأنه قياس فاسد الاعتبار” . 


)١(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزوميء أبو محمدء من كبار التابعين وفقهائهم» ولد لسنتين مضتا من 
خلافة عثان» أخذ العلم عن جمع من الصحابة منهم اين عباسء وابن عمرء وزيد بن ثابت #. توفي 
سنة ١4ه‏ وقيل: 44ه وقيل غير ذلك . انظر: الطبقات الكبرى (5/ »)١١9‏ طبقات الفقهاء 
(ص/ 75)» وفيات الأعيان (؟/ ه/3ل71/8-1). 

(؟) انظر: تيل الأوطار (5/ 700). 

(7) انظر: المغني (5/ 611). 

(5) سبق تخريجه في )١١١/1١(‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: المحلى (8/ 69). 


11_15 

القول الثاني: 

يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن مطلقًا. 

وهو رواية عن أحمد. وهي المذهب”". 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

حديث أب هريرة #ه قال: قال رسول الله يِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوئاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة»9 . 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن المنفعة عوض عن النفقة» والراهن يستحق المنفعة بالملك لا 
بالنفقة» فدل على أن المراد المرتهن””. 


ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن الحديث ورد على خلاف القياس من جهتين: 
الأولى: أنه أباح للمرتهن أن يشرب ويركب بغير إذن المالك. 


والثانية: أنه ضمن المرتهن بالنفقة» والأصل أن يضمن بالقيمة”©. 


0768 /7( الإنصاف (5/ /19)» كشاف القناع‎ 0201١ /5( انظر: المغني‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )١١١/1( (؟) سبق تخريجه في‎ 

(؟) انظر: المغني (3/ 17-011١‏ 5)» فتح الباري (0/ .)١55‏ 

(4) انظر: فتح الباري (0/ .)١55‏ 


١ ١/ 
الوجه الثاني:‎ 
4 أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر  رضي الله عنهم| - أنَّ رسول الله‎ 
قال: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ... » الحديث2700,‎ 


00 3 
واجيب: 


لا نُسلّم أن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أبي هريرة» بل حديث ابن عمر عام 


في الرهن وغيره. وحديث أبي هريرة خاص في الرهن؛ فيُحمل العام على الخاص”". 


واعترض: 

بأن حديث أبي هريرة محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء وبعد تحريم الربا م 
يعد مباحًا للمرتبن الانتفاع”©. 

الدليل الثاني: 


أن للمرتهن أن ينتفع بالرهن في مقابل النفقة؛ لأنه نائب عن الراهن فيما وجب 
عليه» واستيفاء ذلك من منافع الرهن» كالزوجة لها أن تأخذ نفقتها من مال زوجها 


بغير إذنه» والنيابة عنه في الإنفاق على نفسها"”. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللقطة» باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه (؟/808) برقم 
(23) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللقطة. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
(/ 17"07) برقم (1755). 

.)١55 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(©) انظر: المرجع السابق (0/ 5 .)١5‏ 

(5) انظر: شرح معاني الآثار (5/ 18). 

(5) انظر: المغني 517/5 . 


١18 
ويمكن أن يناقش:‎ 
بعدم التسليم أن المرتهن نائب عن الراهن في أداء ما وجب عليه من حقوق؛ لأن‎ 

يده على الرهن يد أمانة فقط كالمودع في الوديعة. 

القول الثالث: 

يجوز للمرتبن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهنء إذا امتنع الراهن من الإنفاق. 

وهو قول الأوزاعيء والليثء وأبي ثور””"». وابن حزم”". 

الدليل: 

أن قيام المرتين بالإنفاق على الرهن إذا امتنع الراهن فيه مصلحة للرهن؛ حفظًا 
لحياته» وإبقاءً لماليته» ويكون له في مقابل ذلك الانتفاع بمقدار النفقة» تحقيقًا لمبدأ 
العدل”". 

الترجيح: 

بعد عرض الأقوال بأدلتهاء يظهر لي رجحان القول الثالث» وهو جواز انتفاع 
المرتبن بالرهن بدون إذن الراهن إذا امتنع من الإنفاق؛ لقوة دليله» وضعف أدلة 
الأقوال الأخرى ب] ورد عليها من مناقشة. 


.)١55 /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
انظر: المحلى (8/ 84)» وقد خص ابن حزم ذلك بالركوب والحلب ومنعه فيهما عداه.‎ )١( 
.)١55 /0( (؟) انظر: فتح الباري‎ 


1 
المسألة التاسعة: العاقلة”" الذين تلزمهم الدية. 
قال المصنف: (يجب أن يعلم بأنْ عاقله الرّجل أهل ديوانه عندناء إذا كان 
القاتل من أهل الدّيوان» فإن كان غازيًا وله ديوان يرتزق منه» فعاقلته من كان في 


ديوان من الغزاة» ... وقال الشّافعى: الدّية على أهل || 5 6ن 


صورة المسألة: 

إذا جنى الرجل جناية أوجبت الدية على عاقلته» فمن هي هذه العاقلة التي 
تتحمل الدية. 

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 


أن العاقلة هم أها. الديوان””"» فإن لم يكن له ديوان فعاقلته قبيلته. 
هم بو ٍ يو 7 


وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية”. 


)١(‏ العاقلة في اللغة: جمع عاقل» وهو دافع الدية» يقال: عقل عنه أدى جنايته» وعقلت القتيل: أديت ديته» 
وسميت بذلك لوجهين: الأول: أن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتولء والثاني: أنها تعقل الدماء عن 
السفكء أي: تمسك. انظر: لسان العرب (11/ 470-5489) مادة "عقل"» معجم مقاييس اللغة 
)٠١ /5(‏ مادة "عقل"؛ طلبة الطلبة (ص/159-17/8١)‏ مادة " عقل". المصباح المنير (ص/ "4171- 
مادة "عقل". أما في الاصطلاح: فهي نحل البحث هنا. 

(؟) انظر: (7/ 55177) من هذا البحث. 

() أهل الديوان: هم المقاتلة من الرجال الأحرار الذين كتبت أساميهم في ديوان الجند. انظر: الحداية 
.))3١16 /5(‏ تبيين الحقائق (لا/ 759). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة (؟/ 55 »)١‏ العناية على الحداية /١١(‏ 747)» تبيين الحقائق (/1/ 7710). 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (7/ بلغة السالك على الشرح الصغير (5/ .0271١7‏ 


الدليل: 

أنَّ عمر بن الخطاب 5 عندما دوّن الدواوين جعل الدية على أهل الديوان» وم 
ينكر عليه أحد من الصحابة”". 

ونوقش: 

أنَّ فعل عمر ‏ يرد عليه احتمال أن أهل الديوان كانوا هم عصبة القاتل©. 

القول الثاني: 

أنَّ عاقلة الرجل هم كل عصبته. 

وهو المعتمد عند المالكية””» ورواية عن أحمد هي المذهب” 

أدلة القول الثاني: 

الدليل الأول: 

ما روى عمرو بن شعيب”» عن أبيه» عن جده. قال: «قضى رسول الله ف أن 


عقل المرأة بين عصبتها عصبتهاء من كانواء لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن 


.)715 /5( بلغة السالك على الشرح الصغير‎ »)755٠١ /5( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) انظر: المغني (837/11). 

(©) انظر: المدونة (4/ 578)» حاشية الدسوقي (5/ ))70٠‏ بلغة السالك على الشرح الصغير (5/ ؟١١071.‏ 

(5) انظر: المغني (17/ 279 شرح الزركشي (7/ 074): مطالب أولى النهى (117/5). 

(0) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء أبو إبراهيم المدني» تابعي ثقة» 
سمع أباه وسعيد بن المسيب وطاوسء روى عنه أيوب وابن جريج وعطاء بن أبى رياح والزهري» 
سكن مكة. وتوني بالطائف سنة 14١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (ص/71737): التاريخ الكبير 


.)١158 /١( شذرات الذهب‎ .)"75( 


قتلت فعقلها بين ورثتها»”". 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن العاقلة هم العصبة من كانواء سواء كانوا من جهة آبائها أو 
أبناتها” . 

نوقش: 

أن معت قله فة <من كانوا لا يزتوق متها» أي: من المرأق وهذه ضفة كاشقة 
للعصبة» أي: دية المرأة القاتلة يتحملها عصبتها الذين لا يرثون منها””. 

ويمكن أن يجاب: 

أن قولهديف: «عقل المرأة بين عصبتهاء من كانوا» جملة مستقلة» تأتي بعدها جملة 
أخرىء وهي قوله: «لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها» كاشفة عن حال 
العصبة بأنهم قد يكونون وراثين أو غير وراثين» وأن عدم حصوهم على الميراث لا 
يمنع كونهم من العصبة التي تعقل عن الجاني. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الديات» باب ديات الأعضاء (5/ )١189‏ يرقم (5075)؛ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الديات. باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها (؟/ 885) 
برقم 2077417 وأخرجه النسائي في المجتبى في كتاب القسامة» باب ذكر الاختلاف في خالد الحذّاء 
(/ ؟5) برقم .)58٠01(‏ قال الشوكاني: "وني إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي» وقد وثقه 
غير واحدء وتكلم فيه غير واحد". نيل الأوطار (17/ 177) انظر: الدراري المضية /١1(‏ 5017). 

.074 /7( انظر: المغني (17/ 738)» شرح الزركشي‎ )١( 

(*) انظر: عون المعبود (198/17). 


نهد 
الدليل الثاني: 


أن الآباء والأبناء عصبة» فهم في العقل كسائر العصبات؛ لأنَّ العقل مبني على 
التناصرء وهم أولى بنصرته» فكانوا في العقل أولى”". 

الدليل الثالث: 

أنَّ العصبة في تحمّل العقل على ترتيبهم في الميراث» يقدم الأقرب فالأقرب» 
وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بميراثه. فكانوا أولى بتحمل عقله". 

القول الثالث: 

أن عاقلة الرجل هم عصبته ما عدا الآباء والأبناء ليسوا من العاقلة. 

وهو مذهب الشافعي””» والرواية الثانية عن الإمام أحمد”". 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: 

ما روى أبو هريرة #هء قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما 
الأخرى فقتلتهاء فاختصموا إلى رسول الله ييخ فقغبى رسول الله يه أن دية جنينها 


غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهم»"”. 


.)017 /77( انظر: المغني (17/ 074 الشرح الكبير‎ )١( 

(1) انظر: المغني (117/ 779)» الشرح الكبير (57؟/ 57). 

(؟) انظر: الأم (3/ 116)» الحاوي الكبير (؟١/‏ 5 4 7)» مغني المحتاج (0/ 07”08. 

(5) انظر: المغني »)5٠ /١7(‏ شرح الزركشي (7/ 79)» الشرح الكبير (17/ 037). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والديات» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجاني (/ 1704) برقم (17/1)» وأخرجه البخاري بلفظ مقارب في صحيحه في 


كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد (5/ 577 ؟) برقم (5817). 


1١7 

وفي رواية: «إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت» فجعل النبي يل ميراثها 
لبنيهاء والعقل على العصبة»”". 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن الابن ليس داخلاً في العصبة» حيث قضى له بالميراث» 
والأب يقاس عليه في الحكم””". 

ويمكن أن يناقش: 

بأن لفظ العصبة عامة جاء عامًا من غير تحديد» فتشمل الآباء والأبناء» وكونه 
جعل الميراث للابن لا ينفي دخول الابن في العصبة» فالحديث حجة عليكم لا 
لكم. 

الدليل الثاني: 

جابر بن عبد الله'" يه قال: فجعل رسول الله يك دية المقتولة على عاقلتهاء وبرّأ 
زوجها وولدهاء قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لناء فقال رسول الله ي: 


«ميراثها لزوجها وولدها»2. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد لا على الولد (5/ )١617‏ برقم (59011). 

(؟) انظر: شرح الزركشي (7/ 78) المغني (17/ 0 5). 

(؟) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» صحابي جليل» من أهل بيعة الرضوان» 
ومن المكثرين من رواية الحديث» غزا تسع عشرة غزوة» ولد قبل البعثة بست عشرة سنة» وتوفي ذه 
سنة 4لاه بالمدينة المنورة. انظر: الاستيعاب /١(‏ 7597). الإصابة /١(‏ 517؟). 

(5) أخرجها أب داود في سننه في كتاب الديات باب دية الجنين (5 / 47 برقم (501/0). وفيه: مجالد بن سعيد 


وهو ضعيف لايحتج با تفرد به. انظر: مجمع الزوائد (3599/7)» نيل الأوطار (9/ 57 7). 


وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن الأبناء ليسوا من العصبة» والوالد يقاس عليه في الحكم؛ 
لأنّهِ في معناه”". 

ونوقش: 

الأول أنه حديث ضعيف لا يحتج به". 

الثاني: أنه لا يدل على خروج الابن مطلقًا؛ لأنَّ سبب تبرئة الولد أنه كان من 
غير عصبتها”". 

الدليل الثالث: 

حديث ابن مسعود أنَّ النبي يي قال: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة 
أخخيه». 


وجه الاستدلال: 


دل الحديث بعمومه على أن الابن لا يعقل عن أبيه. والأب يقاس على الاين *. 


.)١١1 /9( أضواء البيان‎ »)5٠ /١7( انظر: المغني‎ )١( 

.)7 57 /17( انظر: مجمع الزوائد (7/ 599)» نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الزركشي (7/ 74). 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى في كتاب تحريم الدم. باب تحريم القتل (1/ 177) برقم (/8771)» وأأخرجه 
الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الديات (5/ 07817 وقال: "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ". 

(6) انظر: الحاوي الكبير /١17(‏ 45 *). 


ونوقشس: 

أن معناه لا يؤخذ بجريرته إذا كان عمدًا حمعًا بين الأدلة2", 

الدليل الرابع: 

أن الأب والابن لا يحملون العقل مع وجود أهل الديوان» فكذا مع عدمهم". 

ويمكن أن يناقش: 

أن هذا الاستدلال يتجه على قول من يجعل العاقلة هم أهل الديوان» وهو 
استدلال بمحل النزاع. 

الترجيح: 

ما سبق عرضه يتضح رجحان القول الثاني» وهو أن العاقلة هم العصبة؛ لقوة 


أدلته» وضعف أدلة الأقوال الأخرى با ورد عليها من مناقشات. 


.079 /7( انظر: شرح الزركشي‎ )١( 
.)7 55 /١1( انظر: الحاوي الكبير‎ )( 


١5 

المسألة العاشرة: وصية الناطق إذا اعتقل لسانه. 

قال المصنف: (إذا اعتقل لسان المريضء فقرئ عليه كتاب وصيّته. وقيل له: 
نشهد عليك بم تضمنه؛ فقال برأسه مشيرًا إليهم» أي: نعم, لم يعتبرء ولا تصحٌ 
الشهادة عليه بذلك. 

وقال الشَّافعي: الإشارة كافية» وهم الشّهادة عليه بذلك عند الحاجة)". 

صورة المسألة: إذا احتبس لسان المريض عن الكلامء فقيل له: أتوصي بكذا؟ أو 
قرئ عليه كتاب وصيّته» وقيل له: نشهد عليك با تضمنه» فأشار بالموافقة» هل 
تكون هذه الإشارة كافية للشهادة عليه با في وصيته أو لا تكفي؟ 

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أن إشارة معتقل اللسان غير معتبرة. 

وهو قول جمهور الحنفية"» والمذهب عند الحنابلة"» وبه قال الثوري2, 


والأوزاعي””. 


)١(‏ انظر: (؟/ )205-6٠020‏ من هذا البحث. 

(1) انظر: تبيين الحقائق (// /41 5)» فتح القدير /٠١(‏ /061)» حاشية ابن عابدين /١٠١(‏ اا امت 

() انظر: المغني (8/ »)01١‏ المحرر في الفقه .)29٠ /١(‏ المبدع (0/ .)1171-11"٠‏ 

() الثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كان إمام أهل الكوفة» جمع بين الفقه والحديث 
والزهد والورع والعبادة قال عنه ابن عيينة: "ما رأيت أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري"؛ 
توفي بالبصرة سنة ١5١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء (ص/ 84).؛ وسير أعلام النبلاء 719/90 )» 
الجواهر المضية (١/557ه-لاع‏ 8). 

(0) انظر: المغني (8/ )01١‏ المبدع (0/ 711-170)» فتح الباري (878/9). 


1١ /ا‎ 

أدلة القول الأول: 

الدليل الأول: 

أن الإشارة إن) تقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة» ومعتقل اللسان إشارته 
غير معهودة". 

ويمكن أن يناقش: 

أن استمرار عقلة اللسان لحين موته يجعل إشارته معهودة» خاصة مع طول مدة 
الاعتقال أو اليأس من برئه. 

الدليل الثاني: 

أن من اعتقل لسانه إشارته غير معتبرة؛ لأنه غير ميؤوس من نطقه» فهو في 
حكم القادر على الكلام'". 

ونوقش: 

نسلم لكم أن غير الميؤوس من نطقه لا تعتبر إشارته في الحال» لكن إن طالت 
مدة الاعتقال» أو اتصل بالموت» صار ميؤوسًا من نطقه» فوجب اعتبار إشارته 


222 . 
٠. صروره‎ 


.)5 انظر: تبيين الحقائق (/ا/ /ا5‎ )١( 


(؟)انظر: المغني (مراذه). 
(9) انظر: المبسوط .)١1517//5(‏ 
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القول الثاني: 
أن إشارة معتقل اللسان معتبرة إذا اتصلت العقلة بالموت» أو يكس من برئه. 
وهو رواية عن أبي حنيفة» وعليها الفتوى". ووجه”" عند الحنابلة”". 
أدلة القول الثاني: 
الدليل الأول: 
من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان» حتى سمي اليهودي. فأتي به النبي و فلم يزل به 
حتى أقر به» فرض رأسه بالحجارة . 


وجه الاستدلال: 


دل على أن من اعتقل لسانه» واتصل اعتقاله بالموت» يجوز إقراره بالاياء 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق (// 4177 4): حاشية ابن عابدين :)7287-781/١١(‏ مجمع الضسمانات 
(ص/ .)174١‏ 

(؟) الوجه في اصطلاح الفقهاء: "هو الحكم المتقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه ممن 
رآه ممن بعدهمء جاريًا على قواعد الإمام» فيقال: وجه في مذهب الشافعي أو أحمد". المطلع 
(ص/١65).‏ 

(9) انظر: المغني »)011١/8(‏ المحرر في الفقه (1/ »)24٠‏ قال في الإنصاف (1/ 184):" وهو الصواب". 

() هو: أنس بن مالك بن النضر المخنزرجي الأنصاري» صحابي مشهورء خدم رسول الله لد عشر سنين» 
روى أحاديث كثيرة عن النبي يِه توفي بالبصرة سنة ١41ه‏ وقيل 97ه وقيل سنة “41ه . انظر: 
الاستيعاب »)١194/1(‏ الإصابة /١1(‏ 1/7-1/1)» أسد الغابة (1/ 190-195). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت 


.)75994( برقم‎ )٠٠١8/7( 


احلا 

والإشارة» والوصية تقاس عليه”". 

الدليل الثاني: 

أن اتصال العقلة بالموت أو اليأس من البرء يجعله في حكم الأخرس؛ لأنه أيس 
عن النطق» وإشارة الأخرس مقبولة» فكذا معتقل اللسان©". 

القول الثالث: 

أن إشارة معتقل اللسان معتبرة. 

وهو قول المالكية”"» الشافعية”"» وبه قال ابن المنذر””. 

أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: 

عن عائشة”© رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله يي في بيته وهو شاك 
فصلى جالسًاء وصلى وراءه قوم قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: 


.)56 /60( انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(1) انظر: تبيين الحقائق (/ا/ /ا5 5 )» حاشية ابن عابدين /١١(‏ 07/7-5801. 

(”) انظر: حاشية الدسوقي (7/ 585)» بلغة السالك (5/ .)59٠‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين (778/5)» أسنى المطالب (7/ 57)» نهاية المحتاج »235١7/5(‏ الوسيط 
(86/2:). 

.)01١/5( المغني‎ )5( 

(1) هي: عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين» تزوجها النبي يلد وهي بنت سبع» ودخل بها وهي بنت 
تسع» تكنى بأم عبد الله» كانت من أفقه الناس» وأعلمهم؛ وأحسنهم رأيّاء روت عن النبي يل أحاديث 
كثيرة» توفيت سنة 04هه وقيل /017 ه . انظر: طبقات أبن سعد (8/ 28)» الإصابة :)١7/4(‏ أسد 


الغابة (/ا/ .)7١8-18‏ 


1 

«إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا»". 

وجه الدلالة: 

أنه إذا قبلت إشارة القادر على الكلام» فمن باب أولى أن تقبل إشارة معتقل اللسان. 

نوقش: 

أن هذا الخبر غير ملزم؛ لأنَّ النبي ب كان قادرًا على الكلام؛ وإشارة القادر على 
الكلام لا خلاف في عدم قبولها في وصية أو إقرار””. 

الدليل الثاني: 

قياس معتقل اللسان على الأخرس في قبول إشارته؛ بجامع أن كلا منه| عاجز عن النطق'". 

نوقش: 

بالفرق بينهماء فالأخرس ميؤوس من نطقه» بخلاف معتقل اللسان فربا زال 
عنه هذا العارض2©. 

الترجيح: بعد عرض الأقوال بأدلتهاء يظهر لي رجحان القول الثاني» وهو أن 
إشارة معتقل اللسان معتبرة إذا اتصلت العقلة بالموت» أو يئس من برئه؛ لقوة أدلته» 
وضعف أدلة الأقوال اللأخرى ب! ورد عليها من مناقشة» ومراعاة لحال من اعتقل 
لسانه» فإن المشقة تجلب التيسير» لكن ينبغي أن يُقيِّد ذلك بأن تكون إشارته مفهومة 


معهودة. 


.)1١557( برقم‎ )7 1/5 /١( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الكسوفء باب صلاة القاعد‎ )١( 
.)01١ /8( انظر: المغنى‎ )0( 
.)589 /5( إفرف انظر: روضة الطاليين (70/8/5))» الوسيط‎ 


(؟) انظر: تبيين الحقائق (/ا/ /ا5 5). 


القسم المحقق من الكتاب 


ويبدأ من كتاب القضاء إلى نباية المخطوط على النحو 


التالى: 
)١‏ كتاب القضاء. ؟) كتاب الشفعة. 
"') كتاب الوكالة. :) كتاب القسمة. 
5) كتاب الإقرار. ”) كتاب الإكراه. 





4) كتاب المضاربة. )٠‏ كتاب الصيد والذبائح. 
)١‏ كتاب اطبة. 1) كتاب الحظر والإباحة. 
)١‏ كتاب المداينات. 5) كتاب الرهن. 

)١6‏ كتاب الإيجارات. 5) كتاب الجنايات. 

١١‏ ) كتاب الأمانات. ) كتاب الوصايا. 


9 كتاب الحجر. ٠‏ كتاب الفرائض. 












































1١ 
(كتاب القضاء والشهادات”'”"والدعاوى2220)‎ 


وما كان أكثر المنازعات يقع في البيَاعَاتِ” والديون» عمّبها بب) يقطعها وهو 


(1) في () (د) (و): والشهادة» والمثبت من (ب) (ج) (ه) وفاقًا للمطبوع من الأشباه (ص/717). 

(؟) الشهادات: جمع شهادة» والشّهادة مصدر شهد يشهد شهادة فهو شاهد» فهي في اللغة: الإخبار بصحة 
الثيء عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان. انظر: معجم مقاييس اللغة (/١51؟)‏ مادة 
"شهد". مختار الصحاح (ص/ )١57‏ مادة "شهد"؛ طلبة الطلبة (ص/ 177)» المطلع على أبواب 
المقنع (ص/ ٠07‏ 5). 
والشّهادة في اصطلاح الحنفية: "إخبار صدقء لإثبات حقء بلفظ الشّهادة في مجلس القضاء". الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ »)١67‏ تكملة فتح القدير (1/ 770): وانظر: تبيين الحقائق 
١45 /0(‏ ). الجوهرة النيرة (؟/ 378؟). 

(7) في () (د) (و): والدعوىء والمثبت من (ب) (ج) (ه) وفاقًا للمطبوع من الأشباه (ص//717). 

(4) دعاوى: بكسر الواو وفتحها جمع دعوى» وألفها للتأنيث فلا تنون» والدَّعوى: مشتقة من الدعاء وهو 
الطلب» يقال: ادَّعيتٌ على فلان كذا. فهي في اللغة: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (7/ )١18١‏ مادة "دعو"؛ لسان العرب )108-181//١5(‏ مادة "دعا" 
مختار الصحاح (ص/85) مادة "دعا", المصباح المنير (ص/97١)‏ مادة "دعو"؛ طلبة الطلبة 
(ص/ 1376). 
وني الاصطلاح: عرّفها ابن عابدين بأنها: "قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره؛ أو 
دفع الخصم عن حق نفسه". تكملة حاشية ابن عابدين (8/ .)206١‏ وانظر: تكملة فتح القدير 
(8/ 167)» مجمع الأغبر (؟/ 7177): درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/0770. 

(0) اليَاَات: هي أنواع البيع بالنظر إلى جانب الثمنء كالمساومة وهي: التي لا يلتفت فيها إلى الثمن 
الأول» والوضيعة وهي: التي بنقصان من الثمن السابق» والتولية وهي: التي بالثمن الأول» 
والمرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. انظر: أنيس الفقهاء (ص/ »)5١١‏ 
تبيين الحقائق (5/ 577)»: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 7 17). 


قضاء القاضيء ثم لما كانت الشّهادة والدّعوى وسيلة إلى" القضاء”": أدرجها أيضًا 
في الكتاب المذكور””. 

ثم اعلم أنَّ القضاء في اللغة: الإتقان”“والإحكاه”. 

وفي الشّريعة: فصل الخصومات© 


ونه أفضل العبادات”» وبه اموكل م قال الله تعالى: 88 نآ أَنرَلَْا ألتَوَرة ويا 


)١(‏ في (ج): وشيلة إلى» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() ني (ب): إلى القاضاء والمثبت من (أ) (ج)«) (ه) (و). 

(*) في (أ) (ب) (د) (ه) (و): الكتاب المزبور» والمثبت من (ج). 

(5) في (أ) (ب) (د) (ه) (و): القضاء في اللغة الإيقان» والمثبت من(ج) 505 اللغة 
(/44) مادة "قضي". 

(0) القضاء في اللغة يطلق على عدة معانِء منها: الحكم بمعنى الفصل والمنع والأمرء يقال: قضى القاضي 

بين الخصوم أي: فصل بينهم في الحكم» وأمرهما بقبوله» ومنها: الفراغ من الشيء» ومنها: الانتهاء 
والتبليغ والإعلام؛ ومنها: الخلق والصنع والتقدير» ومن معانيه أيضًا: الموت والقتل والهلاك. ولعل 
أقرب هذه المعاني فيما يُقصد بيانه هناء هو المعنى الأول. انظر: لسان العرب )1817/-١187/١6(‏ مادة 
"قضي"؛ معجم مقايبس اللغة (5/ 494) مادة "قضي". مختار الصحاح (ص/527) مادة "قضي" 
القاموس المحيط (ص/ 1707) فصل القاف. 

(5) هذا هو تعريف بعض اخنفية للقضاء. انظر: تبيين الحقائق (5/ .)8١‏ وزاد الحصكفي في تعريفه فقال 
هو: "فصل الخصومات» وقطع المنازعات". الدر المختار مطبوع مع حاشية ابن عابدين (8/ 202٠١‏ 
وعرّفه الكاساني بأنه: "الحكم بين التاس بالحق" بدائع الصنائع (// 0). وعرّفه الْوصلَّلٍ بأنّه: "قول 
ملزم يصدر عن ولاية عامة". الاختيار لتعليل المختار (؟/ 47 ”03. 

(7) في هذا التعبير تسامح» حيث جعله أفضل العبادات» ولو قال: "من أفضل العبادات" لكان أولى» وقد 


عبر الكاساني في بدائع الصنائع (8./1) بقوله: "بل هو من أفضل العبادات". 


7 ب 21 مه 
هتى يكم يها يبوت 04"» وقال الله تعالل: ا وآ حك يكم يمآ أل مه وك 


والحاكم نائب عن الله في أرضه في إنصاف المظلوم من الظالم» وإيصال الحق”” 
إلى المستحق» ورفع الظلم عن العباد. والأمر بالمعروف. والنّهي عن المنكرء كل ذلك 
من الصفات الحميدة» يميل إليها كل لبيب» ومحاسنه لا تخفى على أحد”» ولولا 
ذلك؛ لفسد البلاد والعباد. 


وأهله: أهل الشّهادة؛ لأنَّ كل واحد [منهم|]”© من باب واحر©» 
لا يَعيَمك بَْتَمَدُ على الخطً ولايُعمل به)" أي: بالمخط 00 (فلهذا لايُعمل بمكتوب الوقف0" 


)١(‏ من الآية رقم (55) من سورة المائدة. 

(؟) من الآية رقم (59) من سورة المائدة. 

(") في (ه): اليصال الحق» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): ومحاسنه لا يخفى على أحد, والمثبت من (أ). 

(0) ساقطة من (ج)» والضمير عائد إلى القافي والشّاهد. 

(5) في جميع النسخ: "من باب الواحد' ' لكن السياق يقتضي أن يقال: "من باب واحد"؛ لأن كلمة واحد 
صفة ل(باب) وليست مضافًا إليه» والمقصود بهذه العبارة ما قاله الزيلعي: "لأن كل واحد منهم| تثبت 
به الولاية على الغيرء الشّاهد بشهادته يُلزْم الحاكم أن يحكم: والحاكم بحكمه يُلزْم الخصم؛ ومن صلح 
شاهدًا صلح قاضيّاء فكانا من باب واحدء فيستفاد أحدهما من الآخر" تببين الحقائق (0/ .)4١‏ 

(9) قال ابن عابدين: "قال البيري: المراد من قوله: لا يعتمد. أي: لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة؛ لأنَّ 
الخط مما يُرَوّر ويفتعل". حاشية ابن عابدين (// .)١7١‏ 

(8) في (ب): أي بالجطء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(9) الوقف لغة: مصدر بمعنى الحبس» يقال: وقف الأَرضٌ على المساكين وقُمًا: حبسها. انظر: لسان 
العرب (09/4) مادة "وقف", مختار الصحاح (ص/ 005 مادة "وقف"”, طلبة الطلية- 


الذي عليه خطوط القضةة الماضين”"؛ لأنّ القاضى لا يقضى إلا بالحجة» وهى 


0 01 ع 0 
البيّنة'" أو الإقرار”» أو التكول”»كما في وقف الخانية©. 





-(ص/6١3).‏ وني الاصطلاح هو: حبس العين على ملك الواقفء والتصدق بالمنفعة. انظر: الحداية 
( "17)» تبيين المقائق (/ 754)» مجمع الأخهر (؟/ 70177), حاشية ابن عابدين (503//5). 

(1) في (أ): القضاة الماضيينء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) قال الحموي: "يعني إذا لم يكن في أيدي القضاة» وله رسوم في دواوينهم" غمز عيون البصائر (؟/ 05:). 

() البيّنة: الحجة, فَيْعِلةٌ من البينونة وهي: الانقطاع والانفصالء أو من البيان وهو الاتضاح. انظر: معجم 
مقاييس اللغة (1/ 71*”) مادة "بين" القاموس المحيط (ص/ )١9177‏ فصل الباءء المغرب في ترتيب 
المعرب (ص/ 85 ) مادة "بين"» أنيس الفقهاء (ص/ /7807). 
وعرّفها ابن القيم بأنها: اسم لما يبين الحق ويظهره» وهي تارة تكون أربعة شهود. وتارة ثلاثة» وتارة 
تكون شاهدين» وشاهدًا واحدّاء وامرأة واحدة» ونكولآء ويميئاء أو حمسين يميئّاء أو أربعة أيهان» 
وتكون شاهد الحال في صور كثيرة. انظر: الطرق الحكمية (ص/ 75). 

(5) في (ج) (ه): والإقرار» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(5) التكول: في اللغة: الامتناع والتكوص والجبن» يقال: نكل عن الأمر ينكل إذا امتنعه ومنه: التكول في اليمين» 
وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليهاء ويقال: نكل عنه ينْكُلء ينكل تكولا ونكل: نكصء ويقال: نكل عن 
العدوء أي: جبن. انظر: الصحاح (1817/7) مادة "نكل"» طلبة الطلبة (ص/ 55) القاموس المحيط 
(ص/ 177/0) فصل النون» شرح حدود ابن عرفة (ص/ 577)» النهاية في غريب الأثر (0/ .)١1١7‏ والمعنى 
الاصطلاحي للتكول لا يخرج عن المعنى اللغويء فالنكول في اليمين: هو الامتناع عنهاء ولذا عرّفه بعض 
المعاصرين بأنه: الامتناع عن أداء اليمين الشرعية في مجلس الحكم. القضاء بالقرائن المعاصرة .)١85 /١(‏ 

(7) قول المصنف في المتن: ىا في وقف الخانية» أي: كتاب الوقف منهء انظر: فتاوى قاضيخان (7/ 51١‏ 7). 
والخانية أو فتاوى قاضيخان هي: فتاوى لحسن بن منصور الأوزجنديٌ الفرغاني» المتوق سنة 145 .هف 
وهو من كتب الفتاوى المعتمدة في المذهب الحنفي» وقد ذكر فيها مسائل تدور عليها واقعات الأمة» 
وهي مرتبة على أبواب الفقه. انظر: كشف الظنون ».)١7717/7(‏ الفوائد البهية (ص/ 505)» هدية 
العارفين »)738٠ /١(‏ الجواهر الحمضية .)76٠١ /١(‏ 
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ولو أحضر المدّعِي خط إقرار المدَّعَى عليه لا يَلفُ أنه ما كتب. وإنَّما يحْلِفُ 
على أصل المال”". كما في قضاء الخانية'"). 

يعني : رجل اذَّعَى على رجل مالآ» وأنكر المدَّعَى عليه» وأخبرج المدّعِي خطًا 
بإقرار”” المدَّعَى عليه بذلك المال» وقال: هذا خط المدّعَى عليه؛ [وأنكر المدَّعَى 
عليه]” أن يكون خطَّهه فاستّكِيبَ فكتبء وكانت بين الخطين” مشابهة ظاهرة» 
اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: يقضي القاضي بذلك”. 

وقال بعضهم: لا يقضي» وهو الصحيح”", بل يحلف [و]”لكن لا يحلف أنَّهِ ما 
كتبء وإنما يحلف على أصل المال؛ [لأنّه لو قال: هذا خطّي”»: ولكن ليس ع اه" 


(١)ني(ب):‏ لأصل المال» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

.)5376 انظر: فتاوى قاضيخان (؟/‎ )١( 

(”) في (ب)خخطابًا بإقرار» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) (ز). 

(4) ساقطة من (ج) (و). 

(5) في (ه): فكتب وكاتب بين الخطينء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(1) وهو قول أب يوسف ومحمد. انظر: لسان الحكام (ص/ .)25١‏ البحر الراتق 2١1١/1‏ تبيين الحقائق 
(0/ 177) جمع الأمبر (7/ 501). 

(0) وهو قول الإمام أبي حنيفة. انظر: تبيين الحقائق »)١71/5(‏ العناية على الداية (1/ 2051 مجمع 
الأمبر(*/ ٠17‏ 7): حاشية ابن عابدين (8/ .)١17١‏ 

(4) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): هذا خطلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

٠١‏ في (0(ب): ولكن ليس علىء والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 


1١ 
هذا]”" المال كان القول قوله» فكيف إذا أنكر©؟‎ 


( وني بيوع القنية”": اشترى حانوئا””””» فوجد بعد القبض على بابه 
مكتوبًا:"هذاوقف عل مسجد كذا" لايردٌّه؛ لأنباعلامة لاثُبنى [عليها 
الأحكام]””". 

وعلى هذا لا اعتبار بكتابة الوقف على كتاب أو مصحف. 

قلت: إلا في مسألتين): استثناء عن قوله: ولا يعمل به. 

(الأولى) منهم|: (كتاب أهل الحرب) يعني: إذا جاء الكتاب من مَلِكِهِم 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مكررة في (ب). 

(؟) إنكار المدكر لخطه لا يفيده في هذا العصر؛ لأنَّ التقدم العلمي الحاصل الآن أوجد عددًا من الأشياء 
التي يمكن أن تثبت نسبة الخط لكاتبه. 

(9) أي: في كتاب البيوع من قنية المنية على مذهب أب حنيفة: لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي الحنفي, المتوفى سنة /55ه وهو معتزلي الاعتقاد. وكتابه هذا مشهور بضعف الرواية» 
استفاد في تأليفه من "منية الفقهاء" لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي. انظر: كشف الظنون: 
١7 517//7(‏ )» هدية العارفين (؟7/ 577)» الفواتد البهية (ص/ 711)» مفتاح السعادة (؟/ 56017)؛ 
الجواهر المضية .)١177/17(‏ والكتاب توجد له ثلاث نسخ مخطوطه بمركز الملك فيصل برقم 
)005017 )). 

(5) في (ب) (ج) (ه): اشترى خانوتاء والمثبت من (أ) (د) (و). 

(5) الحانوت هو: الدُكان أو المحل الذي يباع فيه الطعام» وقد غلب على حانوت ال ثّار. انظر: لسان العرب 
(؟/11) مادة "حنت",. المعجم الوسيط )3١١1/1(‏ باب الحاء» المصباح المنير ((ص/98١)‏ مادة 
"جنك" 

(1) ساقطة من (ج). 


0) انظر: القنية (ل/ .)١74‏ 


(يطلب) به (الأمان) إلى الإمام (فإِنّهِ يُعملٌ به) بلا بيّة"؛ أنه ليس بملزم (ويثئبت 


الأمان لحامله» كما) ذكر (في سير الخانية) حيث قال: «حربي وجد”" في دار الإسلام 
فيقول: أنا رسول الَلِك”». لا يُصدَّقء ويكون فيئه”الجماعة المسلمين في قول 
أبي حنيفة رحمه الله" . 


قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله -: هو لمن أخذه”"» وإن أخرج الحربي كتابًا 


ا 
0ن 


يشبه كتاب الك يُصدّق» نتهى. 


(ويمكن إلحاق البراءات السّلطائيّة بالوظائف في زمانناء إن كانت العلَّة) في 
العمل به©(أنه لايُزوّر) على صيغة المجهول من التزوير”» (وإن كانت العلَّة 
الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا) يُلحق به. 


(الثانية) منهم|: أنه ( يُعملٌ بدفتر الصرّاف) وهو: من باع أحد التّقدين بالآخر 


)١(‏ في (ب): فلا بينة» والمثبت من (1) (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) في (ب): جربي وجدء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(*) في (و): رسول الله» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(4) في (ب) (و): يكون فته والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه). 

(0) وهو رواية عن أبي يوسفء انظر: المبسوط »23١7/١١(‏ بدائع الصنائع (19/ 2188 البحر الرائق 
»)١158/0(‏ فتح القدير (5/ 15). 

(5) انظر: المبسوط )١ ٠*7 /١١(‏ بدائع الصنائع (1/ »))١84‏ فتح القدير (5/ 5 7). 

(0) فتاوى قاضيخان ( 7/ 059). 

(8) أي: بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان. 

(9) قال الحموي: "ثم في إلحاق الوظائف المبتنية على البراءة السلطانية بكتاب أهل الحرب نظرء فإن التزوير 
قد ظهر فيهاء وقطعت بسببه الأيدي" غمز عيون البصائر (؟/ .)71٠١‏ 


[أو]”“كل واحد منهما بمثله» ويطلق على من يعرف هذا الفعلء ويُميّز الجيّد من 


الرديء» ويعتمد عليه في 0 وعد وهو المراد هنا. 
(والسّمسار) بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري» وجمعه سهاسرة» كذافي 
القاموس207. 


(والبيّاع) وهو: من يُعتمد على قوله من أهل الخبرة في البيع والشرراء؛ ويُعمل 
به لا الَّلكّل©؛ لأنّه لا يُعتمد على قوله في الشّهادة» فكيف في الكتابة ©2؟ 


كا في قضاء الخانية”") فإنَّه حجّة حيث قال: « وصكٌ” الصرّاف والسمسار 


)١(‏ ساقطة من (و). 

)١(‏ في (): في تديزه» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(*) القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزآباديء المتوق سنة /40511ه من كتب المعاجم اللغوية» 

لَه عام 17./ه لخصه إبراهيم الحلبي» وسماه تلخيص القاموس»؛ وله شروح وحواش كثيرة. انظر: 
كشف الظنون (17*08-1:7/7)» هدية العارفين (؟/ »)181-18٠‏ الأعلام للزركلي )١147//17(‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط (ص/ 075). 

(5) الدّلأل: بمعنى السمسار وهو من يجمع بين البائع والمشتري. انظر: تاج العروس (87/11) مادة 
"سمسر"» المعجم الوسيط /١(‏ 945؟) مادة "دل". 

(5) في (د): في الكتابء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

0) في (ج): في القضاء الخانية» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(6) الذي في فتاوى قاضيخان (7/ :)77١‏ "وخط الصراف" وهو الأنسب فيا يظهر. الصك: فارسي 
معرب يجمع عل أضّك وصكاك وصّكوكء وهو: الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير. 
انظر: مختار الصحاح (ص/ )١1١4‏ مادة "صكك"", المصباح المنير (ص/ 7”56) مادة "صكك". 


التعاريف (ص/ 409). 


1١2 

حجّة عرفا وإن لم يكن الخ على وجه الرسالة» [و]”'لكن كان على وجه يكتب 
الصكٌ والإقرار. 

فإن أشهد على نفسه ب فيه يكون إقرارًا ملزمه”". 

وإن كتب الخطٌّ بين يدي الشُهودء وقرأ عليهم؛ كان إقرارّاء وحلَّ له" أن 
يشهدوا عليه» سواء قال: [اشهدوا عل أو لم يقل. 

وإن كتب بين يدي الشّهودء وم يقرأ عليهم؛ ولكن قال:]" اشهدوا علي بها 
فيه لم يحل أن يشهدوا بم فيه»”" انتهى. 

وفي خزانة الأكمل”":«صرّاف كتب على نفسه بوال معلوم» وخطه معلوم بين 

الشّجَّا وأهل البلدء ثم مات» فجاء غريمه يطلب [من]” #الروقة رموش قط 


)١(‏ ساقطة من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) في (ج): إقرارا فلزمه. والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(7) في (ج): وحل وإن حل لهم والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ج). 

(0) هنا أسقط الشارح جزء من نص فتاوى قاضيخان (؟/ )77١‏ وهو قوله: "إن علموا با فيه» كان 
إقرارّاء وحل لهم أن يشهدوا عليه بها فيه » وإن لم يعلموا". 

.)77١ /7( فتاوى قاضيخان‎ )١( 

(1) خزانة الأكمل في الفروع: لأبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي» كان حيًا عام 915ه 
يقع كتابه هذا في ستة مجلدات» قال حاجي خليفه: "ذكر فيه أنَّ هذا الكتاب محيط بجلٌ مصنفات 
الأصحاب بدأ بكافي الحاكم, ثم بالجامعين» ثم بالزيادات» ثم بمجرد ابن زياد والمنتقى» والكرخي» 
وشرح الطحاوي» وعيون المسائل وغير ذلك". انظر: كشف الطنون ))707/١(‏ الجواهر المضية 
(/579-178)) تاج التراجم (ص/ :)51-7٠‏ معجم المؤلفين (0719/17. 


(4) ساقطة من (ب) (ه). 


الميت بحيث عرف النّاس خطَّه حُكم بذلك في تركته إن ثبت أنه" خطه؛ وقد 
جرت العادة بين الناس بمثله»”"انتهى. 

(وتعقّبه الطَرَسُويِيُ) في أنفع الوسائل'"(بأنَّ مشايخنا ردُوا على مالك رحمه الله 
في عمله بالخط*) أي: في بول الشهادة عل أنخط؛ (لكون تفط ريه الفط كين 
عملوا به هنا . 

وردّه ابن وهبان"عليه) أي: الطَّرَسُويِيٌ (بأنّه) أي: البيّاع وأمثاله (لا يكتب 


في دفتره إلا ما له) على”" الناس» (و) ما للناس (عليه» وتمامه فيه)©. 


(1) في (ج) (د) (ه): إن يثبت أنه والمثبت من (أ) (ب) (و). 

(؟) حاشية ابن عابدين (4/ 7١١‏ » 157/4). 

(9) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل: لإبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسومي» 
المتوق سنة هلاه كتاب في الفقه الحنفي» جمع فيه المسائل المهمة» ورتبها على ترتيب كتب الفقه ثم 
لخصه: محمد بن محمد الزهري الحنفي» وساه: كفية السائل من أنفع الوسائل. انظر: كشف الظنون 
(18/1): هدية العارفين (1/ »)١17‏ الدرر الكامنة /١(‏ "47)» تاج تراجم الحنفية (ص/7))؛ معجم 
المؤلفين /١(‏ 57). 

(5) هذه المسألة سبق بحثها في القسم الدراسيء انظر: /١(‏ 079-1/6. 

(5) انظر: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل /١(‏ 81). 

(5) ابن وهبان: أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقيء كان عا بالفقه» والعربية» 
والقراءات» والأدب» ودرّس»ء وأفتى» وولي قضاء حماة إلى أن توفي» من تصانيفه: "منظومة قيد 
الشرائد ونظم الفرائد" و"عقد القلاتد في حل قيد الشرائد في فروع الفقه الحنفي " "ونهاية الاختصار 
في أوزان الأشعار" و" كشف الأستار فيها اختاره البزار في القراءة"؛ توفي سنة 774 ه. انظر: الدرر 
الكامنة (؟/ 5-8477 57)» هدية العارفين /١(‏ 79)» تاج التراجم (ص/55-584). 

(0) في (ج): دفتره الإمامة على» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(8) فيه نظر؛ لأنّه قد يكتب فيه ما ليس كذلك. انظر: غمز عيون البصائر .)0"1١ /١(‏ 


أي: في شرح ابن وهبان”" (من الشهادات) حيث قال:«أقول: يظهر لي في 
التّفرقة بين هذه المسألة» ومسألة الشّهادة على الخطّء أنه لا يلزم من كتابة السّاهد 
خطه بقاؤه على شهادته؛ لاحتمال رجوعه؛ ولأنّه مالم يؤد”" لا يصير وضع شهادته 
لوكا 

ألا يرى أنه لو قال:"هذا خطي ولكنّه لاشيء له عندي". فإنها لا تُقبل منه» 
لاسيها وقد جرت العادة أنَّ النّجار يضعون أموالهم عند الصّرّافينَ ولا يُشهدون 
عليهم: بل الصّارف يكتب خخطّه في الدذّراهم بزنتهاء واسم صاحبهاء ويكتب فيها ما 
يصرفه منها بوصولات صاحبهاء والدّراهم والخظٌ في دكّانه محتفظًا عليها بقفله» 
فيبعد التّروير عليه. 

0 
بخلافه» بخللاف السّهادة»” © انتهى 


(وفي إقرار البَرَازيّة*: ادَّعَى) رجل من آخر (مالاً فقال المذَّعَى عليه: كل ما 


)١(‏ واسمه: "عقد القلائد في حل قيد الشرائد" ومؤلفه: عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي» 
المتوق سنة 54/ا هف وهذا الكتاب شرح على منظومته المسماة: "قيد الشرائد ونظم الفراتد"» يقع في 
مجلدين. انظر: كشف الظنون (؟/ 1870)» هدية العارفين (1/ 774)» تاج التراجم (ص/18- 
4,) معجم المؤلفين(7/ .)17١‏ 

)١(‏ في (ب): مالم يرد والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل0707. 

(5) أي: في كتاب الإقرار من الفتاوى البزّازيه والفتاوى البرّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب الكردي 
الحنفي» المعروف بابن البزَّان التو 717/هاء فرغ من تأليفه عام 7١4ه‏ وقد ذكر فيه مؤلفه 
خلاصة مسائل الفتاوى والواقعات, ورجح ما آيّده الدليل» وهو من الكتب المهمة في المذهب.- 
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يوجد في تذكرة المدَعِي بخطَّه فقد التزمته» لايكون إقرارً)؛ لأنّه مجهول. 

(وكذا لو قال: ما كان في“ جريدتك فعليّ» إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم؛ 
أو ذكر المدَّعِي شيئًا [معلومًا]””» فقال المدّعَى عليه: ما ذكرنا) وهو قوله: ما كان في 
جريدتك فعلئّ» (كان تصديقا؛ لأنَّ التصديق لايُلحق بالمجهول. 

وكذا إذا أشار إلى الجريدة”"» وقال: ما فيها فهو علّ» كذلك يصح”. و[لو]“ 
م يكن مُشارًا إليه لاايصح للجهالة”'.انتهى 

من عليه حقٌّ إذا امتنع عن قضائه فإنَّ لا يُضربُء ولذا قالوا: إن المديون لا 
يُضربُ في الحبس» ولا يقيّد ولا يل" لكن) يُضِيّق عليه في الحبس: بالمنع من 
الكسب. وتبريد مكانه في الشتاء» ولا يُمنع من دخول جيرانه وأهله قدر ما يحتاج 


إلى المشورة» ويُمنعون من المكث الطويل كيلا يستأنس» ولا يُبسط له فرش. 





-انظر: كشف الظنون (1/ 03757 »)١779/7‏ هدية العارفين (؟/ »)١180‏ الفوائد البهية (ص/ 1817). 

)١(‏ في (ج): ما قال في» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (ج). 

(9) في (د): إلى الحريدة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) في (و): كذلك يصج. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(6) ساقطة من (ب). 

(5) الفتاوى البرّازية (4/ .)551-58١‏ 

0 الخُلّ بالضم: واحد الأغُلال» يقال: في رقبته عُلّ من حديدء قال الآلوسي: هو ما يشد به اليد إلى العنق 
للتعذيب» وذكر الراغب الأصفهاني أنه: مختص با يقيد به» فتجعل الأعضاء وسطه. انظر: مختار 
الصحاح (ص/ )3١٠١‏ مادة "غلل"؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (517/ 515). 
مفردات القرآن (؟/ ل851١).‏ 


«ولا يخرج لمجيء رمضان, والفطرء والأضحىء والجمعة"» وصلاة مكتوبة» 
وحجة فريضة» وحضور جنازة بعض أهله» وموت والده وولده إذا كان ثمة من 
يكفنه ويغسله؛ لأنَّ حقوق الميت تصير مقامة" بغيره» وفي الخروج تفويت حق 
الطالب» بخلاف ما إذا لم يكن ذلك؛ لأنَّه لزم القيام بحق الوالدين» وليس في هذا 
القدر من الخروج كثير ضرر بالطالب. 

وإن مرض وله خادم لا يخرج؛ لأنَّه شرع ليضجر قلبه» فيسارع إلى قضاء 
الدين» وبالمرض يزداد الضجرء وإن لم يكن له خادم أخرجوه؛ لأنّه إذا لم يكن له من 
يمرضه رب يموت بسببه» وهو ليس بمستحق عليه. 
ولو احتاج” إلى الجماع دخلت عليه زوجته فيطأها"» حيث لا يطّلع عليه أحد؛ لأنَّه 
غير ممنوع من قضاء شهوة البطن» فكذا شهوة الفرج. 

وقيل: الوطء ليس من أصول الحوائج» فيجوز أن يُمنع بخلاف الطعام»» كذا 
فى العناية 200 


)١(‏ في (ج): الأضحى والجماعة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) في (ب) (ج): تصير مقاماء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

() في (ج): ولو اختاجء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؛) في (ه): زوجته فيطاؤهاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) العناية شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي» المتوق سنة 47لاه اختصره من كتاب النهاية 
شرح الهداية لشيخه السّعْنَاقِيَ» المنوفى سنة١٠/1.ه‏ وهو شرح جليل معتبر ذكر فيه آراء علماء مذهبه 
وبين الراجح منهاء كا يذكر آراء علماء المذاهب الأخرى. انظر: كشف الظنون (؟/ ))7١76‏ هدية 
العارفين »)17/١/1(‏ تاج التراجم (ص/ 077. 

(5) العناية شرح المداية (/ا/ 58-51/9). 


(قلت: إلا في ثلاث مسائل”"): استثناء من قوله: لا ييضربٌ. 
الأوّل منها: (إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه) مع قدرته على الإنفاق (كما 
ذكروه في التّفقات)”". 


م 7 اه 03 5 508 ع 0 ع 
والثاني منها: (إذا لم يقسم بين نسائه» ووعظ وم يرجع) أوجع عقوبة» وأمر بان 


يعدل) وما تع مدقيو كني لات ان في لاحن مستطابيضي لزناو ولات 


ع 


المقصود من القسم إيناسهرٌ بالكون عندهنّ فإذا مضى- زمان زال المعنى””"»؛ وأما 
كونه آثّ]؛ [فلأنّهِ ترك حمًا لزمه مع قدرته عليه فكان آ10]. 

فإن عاد للجور بعد النَّهي أوجع العقوبة؛ لأنّه خالف“ الأمر فيا لزمه من 
الحق» وقد قالوا: إن الرجل إذا امتنع من القسم ضُرب؛ لأنّه لا يُستدرك الحق فيه 
بالحبس؛ لأنّهِ يفوت بمغيٌ امات فامتعدرلة بالغيرب» يخلاق الديون فَإِن الشاكم 
يحبسه فيها؛ لأنّهِ لا يسقط بمضي الزمان» ذكره الكرخي”" في باب النفقات”". 


(1) في (ب) (ج): ثلاث مواضع؛ وال مثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (5/ 268» البحر الرائق (778/5)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
(4/ 54 ). الفعاوى البزَّازية (4/ 5 71765-1137). 

() في (د): مضى زمان زوال المعنى» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(4) ساقطة من (د). 

(5) في (ب) (ج): لأنه حالفء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(1) الكرخي: هو أبو الحسن» عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي؛ ولد بالكرخ سنة ١ه‏ فقيه؛ أديب انتهت 
إليه ركاسة الحنفية بالعراق» وكان كثير الصوم والصلاة» من مصنفاته: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية» شرح الجامع الكبيره شرح الجامع الصغيره توفي ببغداد سنة ٠5'ه.‏ انظر: الجواهر المضية 
(1/ /"98). تذكرة الحفاظ (6/ 80)» شذرات الذهب (7/ 004 تاج التراجم (ص/ 0-114 15). 


(1) انظر: الجوهرة النيرة (7/ 77)» البحر الرائق (/ “781 حاشية ابن عابدين (5/ /1417). 
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ولو كان للرجل امرأة واحدة» فطالبته بالواجب لماء وهو يشتغل عنها بالصوم 


2 


والصلاة بالليل» ورفعته إلى القاضي فإنّه يؤمر أن يبيت معهاء وأن يفطر لهاء وليس 
فذلك حت ولافيه توقيت. 

وفي المُجَنْدِيٌ”'”": كان أبو حنيفة - رحمه الله -: أوّلاً يقول: يجعل لما يومًا 
وليلة» يسكن عندهاء وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ للعبادة”" وأشغاله؛ لأنّهِ يقدر" أن 


أن يتزوج عليها ثلانّا أخرى» فيكون لها من القسم يومّا وليلة من الأربع؛ فمالم 
يتزوج فقد جعل ذلك لنفسة9 , 


وقدذكر الحاو 


)١(‏ فتاوى الخُجَندي: لمحمد بن علي الخجنديء نسبة إلى خوجند مدينة في طاجكستان» جمع في كتابه 
فتاوى مشايخ عصره. كوالده؛ وشيخه: علي بن أحمد الكرباسبي وغيرهم. انظر: الجواهر المضية 
(/70").» كشف الظنون (17717/5). 

(؟) في (ب) (ج): وفي الحجنديء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

() في (ب) (ج): يتفرع للعبادة» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(5) في (ب): لأنه لا يقدر, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة (؟/777). 

(1) هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزديء المصريء الطحاوي الحنفي» يكنى بأبي جعفر» ولد 
ولد سنة 8 ١ه‏ كان إمامّاء فقيّاء حافظاء ثقدَه ثبنَاه له مصنفات كثيرة منها: شرح معاني الآثار» 
ومشكل الآثار» والمختصر في الفقه» توفي سنة ١#7ه.‏ انظر: الجواهر المضيه (ص/ 7 »)٠١‏ سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ /ا)» هدية العارفين (1/ 55-09). 

(0) في (ب): الطحاوي هكذء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

() ساقطة من (ج). 


(9) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (197/7). 


وبهذا حكم كعب بن سور" واستحسن ذلك عمرك». فَإنَّهِ روي أنَّ امرأة 
أتت إلى عمركك فقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل» فقال عمرظه: نِعمَ 
الرجل زوجك. نأعادت عليه كلامها مرارّاء فقال لها: ما أحسن ثناؤك على 
زوجكء فقال كعب بن سور”": يا أمير المؤمنين إنها تشكوه”»» قال: وكيف ذلك 
[يا كعب؟ قال: إنها تشكواء إذا صام بالنهار» وقام بالليل» هجر صحبتها ولم يتفرغ 
بها فتعجب عم ره من ذلك]”*“» وقال: اقض بينهم| يا كعب» فحكم كعب ها بليلة 
ولزوجها بثللاث ليال» فاستحسئه عمرظك وولاه قضاء البصرة» كذا في 
النهاية20)9, 


)١(‏ كعب بن سُور بن بكر الأزديء بعثه عمر وه قاضيًا على البصرة» قيل: له صحبة» والصحيح أنَّه من 
كبار التابعين» توفي في موقعة الجمل سنة ”لاه حيث خرج وبيده المصحف, وقيل: علقه برقبت 
وجال بين الصفين ينشد الناس الله في دمائهم» فأصابه سهم فقتله. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
(/45-91/9). الثقات (ه/ *707). الإصابة (4/ 557-7148))» الطبقات لابن الخياط (ص/ 05١١‏ 
جامع التحصيل (ص/ 199). 

(1) في (ب) (د) (و): كعب بن مسورء وفي (ج): كعب بن مسعود» والمثبت من (أ) (ه). 

(؟) في (ب) (د) (و): كعب بن مسورء وفي (ج): كعب بن مسعودء والمثبت من (أ) (ه). 

(5) في (ب) (ج): إنها شكوة والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ج). 

(7) النهاية في شرح الهداية: للحسين بن علي بن حجاج بن علي السّعْنَاقِيء حسام الدين» الفقيه الحنفي» 
المتوق سنة ٠ه‏ وهو شرح على كتاب الهداية للمرغيناني» ويقع في ثلاثة مجلدات» يعد من أبسط 
شروح المداية. انظر: هدية العارفين /١(‏ 315)» الجواهر المضية (1/ 0517-717)» الفوائد البهية 
(ص/ 51). الأعلام للزركلي (؟/ 51 7): معجم المؤلفين (9/ 0718. 


(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة» باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق -)١54/1/(‏ 


١8 
إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- رجع عن هذاء وقال: ليس هذا بشيء؛ لأنَّهِ لو‎ 
تزوج أربعًا فطلبته بالواجبء يكون لكل واحدة ليلة من الأربع» فلو جعلنا هذا‎ 
حمًا لكل واحدة لا يتفرغ لأفعاله» فلم يُوقّت في هذا وقنًاء وإنَّا يجعل لها من الأيام‎ 
بقدر ما يحسن”' من ذلك.‎ 
وإن كانت المرأة أمة» فعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله - الأول» وهو قول‎ 
الطحاوي: يجعل لها" ليلة من كل سبع ليال؛ لأنَّ له أن يتزوج بثلاث حرائر»‎ 
90 فيكون لها ليلة من سبع ليال؛ كذا في السّرَاج الْوَمّاحٍ‎ 
الثالث منها: (إذا امتنع عن كفارة الظهار”“ مع قدرتهء كما صرحوا به في بابه).‎ 


-برقم )١171084( )17641( )١17087(‏ بألفاظ متقاربة» وأخحرجه ابن أبي شيبة في المصنفء في كتاب 
الأوائل» باب أول ما فعل ومن فعله ( /ا/ )١801‏ برقم (70147)» ورواه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (/1/ 47)» أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (747/5) في ترجمة كعب بن سورء وقال عنه: 
"خبر عجيب مشهور". قال عنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (17/ :)8١‏ 


بي ييا 


)١(‏ في (ج): بقدر ما يحس» والمثبت من (أ) دب)(د) (ه)(2و). 


(؟) في (ب) (ج): تجعل لماء وني (د): نجعل لهاء والمثبت من (أ) (ه) (و). 

(©) السّرَاج الْوَمّاجٍ الموضّح لكل طالب محتاجء لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزييدي 
المتوق سنة ١٠/ه‏ وهو شرح على مختصر القدوريء ثم اختصره مؤلفه وسماه: "الجوهرة النيرة". 
انظر: كشف الظنون (1771/7)» هدية العارفين /١(‏ 775): معجم المؤلفين (/ 51), الأعلام 
(0/؟4). 

(5) انظر: الجوهرة النيرة (؟/ /77)» بدائع الصنائع» أحكام القرآن للجصاص .)17١ /١(‏ 

(5) الظّهار لغة: مأخوذ من الظهر. لأن اللّهار هو: قول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أمي» وخصوا 
الظهر؛ لأنه مكان الركوبء والمرأة مركوية إذا عُشيت» انظر: معجم مقاييس اللغة (/ )4١15‏ مادة- 


1.48 
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وفي الخانية: [روى]7" هشاء”" عن محمد - رحمه الله- أنه قال: أجير المظاهر 


على أن يكف وإن لم يفعل حَبَسنه وإن لم يفعل كَرَبئُه". 

وفي السّرَاج الْوَهّاج: « إن امتنع المظاهر أن يُكمّرء فرجعته امرأته" إلى القاضي» 
حبسه در ا انتهى. 

(والعلّة الجامعة) في موجب العقوبة بالضرب وغيره؛ (أنَّ الحق يفوت بالتأخير 
فيها) أي: في المواضع المذكورة؛ (لأنَّ القسم لا يُقضّىء وكذا نفقة القريب” تسقط 


بمضيٌ الزمان”"))» « إلا إذا سبق فرض قاض أو رضيا بشيء؛ فتجب لما مضىء ما 


-"ظهر" لسان العرب (5/ 078) مادة "ظهر"؛ الصحاح (75/ 9/77) مادة "ظهر". وني الاصطلاح 

هو: "أن يشبه امرأته» أو عضوًا من أعضائها يعبر به عن جميعهاء أو جزءًا شائعًا منهاء بمن تحرم عليه 
على التّأبيد". الجوهرة النيرة (1/ 7)» وانظر: تبيين الحقائق (/ /141)» مجمع الأخبر (؟/ 018. 

)١(‏ ساقطة من (ج). 

)١(‏ هو: هشام بن عبيد الله الرازي المازني الحنفي» تفقه على أبى يوسف ومحمدء توفي محمد بن الحسن في 
منزله» قال عن نفسه: لقيت ألما وسبع مئة شيخ وخرج مني في طلب العلم سبع مئة ألف درهمء من 
مصنفاته: النوادر» وصلاة الأثر» توفي سنة ١‏ ؟1"'ه. انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 41 0788-15): الجواهر 
المضية (؟/ ,.)7١ 75-١1١8‏ طبقات الفقهاء (ص/178). 

() انظر: فتاوى قاضيخان /١(‏ 5 5 6)» المحيط البرهاني (/ 5707 ). 

(5) قي (د): فرجعته امراءته» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) الجوهرة النيرة (؟/ 55). وانظر: بدائع الصنائع (1/ /7717)» المحيط البرهاني (؟/ 83777). 

(5) قال الحموي: المراد نفقة القريب ذي الرحم المحرم لا مطلق القريب» ومثله الأولاد الصغار. غمز 
عيون البصائر (017/1» قال الزيلعي: "تجب النفقة لكل ذي رحم محرمء إذا كان فقيرًا عاجرًا عن 
الكسب؛ لصغره أو لأنوثته أو لعمى أو لزمانة» وكان هو موسرًا لتحقق العجز بهذه الأعذار» والقدرة 
عليه باليسار. ويجب ذلك بقدر الإرث". تبيين الحقائق (07379/5. 


(0) وقد علل الزيلعي سقوط نفقة القريب ذي الرحم المحرم: بأن نفقته باعتبار الحاجة» وقد وقعت- 


ث١‏ 
داما حيّينء فإن مات أحدهما أو طلّقها قبل قبض سقط المفروضء إلا إذا استدانت 
بأمر قاض هذا عندنا". 


وأما عند الشافعي: فلا تسقط”" بالموت بل تصير ديئًا عليه”")22, كذا في 


05. 
0 


شروح الوقاب 





-الغنية عن الماضي . انظر: تبيين الحقاتق (7/ 3737). 

)١(‏ انظر: المبسوط(5/ »)١75‏ المحيط البرهاني (/ »)01١‏ مجمع الأنبر »)١17/1(‏ تبيين الحقائق 
("/م١‏ *-94 ٠‏ "), البحر الرائق (5/ "5-117 093. 
ووافقهم الحنابلة في رواية» انظر: المغني (7517-157/11)» كشاف القناع (0/ »)417٠١‏ كشف 
المخدرات (؟/ /58). 

.)( في (ب) (ج) (د) (ه) (و): فلا يسقطء والمثبت من‎ )١( 

(؟) عند الشافعية: أن نفقة الزوجة لا تسقط بالموت ومغي الزمان» سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها. 
واستدلوا: بأن نفقة الزوجة حق يجب مع اليسار والإعسار» فلا يسقط بالموت ومضي الزمان كالدين. 
انظر: المجموع /١4(‏ 770)» تحفة المحتاج (8/ 203707 مغني المحتاج (0/ .)١97‏ وببذا القول قال 
المالكية» وهو رواية عند الحنابلة. انظر قول المالكية في: حاشية الخرشيى 0)51١/0(‏ منح 
الجليل(4/ 17 5): الفواكه الدواني (7/ .)١17‏ وانظر: رواية الحنابلة في: المغني )7717/-155//1١(‏ 
كشاف القناع (5/ 5794)» مطالب أولي النهى (0/ 147). 

(4) الإيضاح شرح إصلاح الوقاية (1/ 515)» أورد العبارة بنصها. 

(0) وقاية الرواية في مسائل الحداية: للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي 
الحنفي المتوفى سنة “1/7ه وهو متن مشهور عند الحنفية» وعليه شروح كثيرة» تصل قرابة ثانية عشر 
شرحًا. منها: شرح ابن ملك» وإصلاح الوقايه لابن كال باشا. انظر: هدية العارفين »)5٠1/5(‏ 


كشف الظنون .0507١/7(‏ 


(وحقها في الجماع يفوت بالتأخير) أي: بتأخيره الكفارة (لا إلى خَلَف)”"2, 


[ومن لم يتفطن”" مراد المصنف هناء فقال: قوله: وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا 
إلى خلف]7"» سهو ظاهر؛ لأنَّ حق المرأة في القسم بيتوتة الزوج معها لا جماعهاء 
قال في الملتقى”؟: «يجب العدل في القسم بيتوتةٌ لا وطنًا»”” انتهى. 
فقد حق [في]”' حقه أن يقول: 
كم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم”" 
(ولا يلت القاضي على حق مجهول” ). مثلا: لو أنَّ رجلاً ادَّعَى على رجل 


)١(‏ قال الحموي: "أقول: قد صرحوا بِأنَّ حقها في الجماع يعني قضاء. إنما هو مرة واحدة في العمر لا في 
الأزمان» كما في الزيلعي» ومنه يظهر ما في قول المصنف رحمه الله. وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا 
إلى خلف". غمز عيون البصائر (5/ 157 7). 

(1) في (ج) (ه): و إن لم يتفطن. والمثبت من (ب) (د) (و). 

() ساقطة من (أ). 

(5) ملتقى الأبحر في فروع الحنفية: لإبراهيم بن محمد ا حلبيء المتوى سنة 407ه تم الانتهاء من تأليفه 
سنة ٠91ه‏ وله شروح كثيرة» منها: مجمع الأنبر» قال حاجي خليفه: "جعله مشتملا على مسائل 
القدوريء والمختار» والكنز» والوقاية» بعبارة سهلة» وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل: 
المجمع» ونبذة من الهداية» وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح؛ وأثر غيره» واجتهد في التنبيه على 
الأصح والأقوى". انظر: كشف الظنون (1/ 5 181)» هدية العارفين /١1(‏ 0737. 

(0) ملتقى الأبحر في فروع الحنفية مطبوع مع مجمع الأغبر /١(‏ 447). 

(1) ساقطة من (ه). 

() قائل هذا البيت هو المتتبي. انظر: خزانة الأدب لابن حجة الحموي (1/ 117). 

(4) قال الحموى الصواب:" على دعوى مجهول". انظر: غمز عيون البصائر (5/ 0711. 

(4) هذه القاعدة وردت أيضاً في كتاب الفوائد الزينية (ص/ 47)» قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ 2١44‏ 


ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (1/ 1/17). 


1١ه‎ 

أنه استهلك مالي» وطلب التّحليف [من]”" القاضي. لا يُلّمَه؛ لأنَّ الدّعوى لا 
تُقبل(" حتى يذكر شيئًا معلومًا في جنسه”" وقدره» فجنسه أن يقول: ذهب أو فضة» 
وقدره أن يقول: عشرة دراهم أو خمسة دنانير؛ لأنّهِ إذا لم يبي جنس المدَّعَى وقدره» 
كان مجه ولا والمجهولٌُ لا تصح إقامة البيّنة عليه» ولو نكل الخصم فيه عن اليمين لا 
يقضى عليه بشيء؛ فلا معنى لسماع ذلك. 

وأما إذا ذكر جنسًا معلومًا[وقدرًا معلومًا]» معت الدّعوى وطلب منه 
الإجابة» كذا في السّرَاجٍ الْوَ هّاج0©. 

(فلو ادّعَى على شريكه خيانة مبهمةً) بأن قال: هذا شريكيء وقد خان” في 
الربح» ولا أدري قدره (م تحلف)؛ لأنَّ التُحليف فرع الدّعوى”»: فلم لم تصح 
الدّعوى بالمجهولء لم يصح التُحليف أيضًا. 

وكذا لو قال: بلغني أنَّ فلان بن فلان أوصى لي ولا أدري قدره؛ وأرى أن 


يلف الوارثء لا يجيبه القاضى إلى ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (د). 

(6)ني (ب)(ج) (د) (ه) (و): لا يقبلء والمثبت من (أ). 

(9) في (ج): في جسيه. والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(4) ساقطة من (1). 

(6) انظر: الجوهرة النيرة (5:/ .)511١‏ 

(5) في (ج): وقد حانء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(0) في (ج): فرع الدعوايء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


1١ه‎ 

وكذا المديون إذا قال: قضيت بعض دينيء ولا أدري كم قضيت؟ أو قال: 
نَسِيتٌ قدرهء وأراد أن يُحلُف الطالب» لا يُلتفت إليه. 

(إلا في مسائل)”" استثناء من قوله: لا يَلّف”" القاضي على حل جهول: 

(الأولى) منها”": (إذا امهم القاضي وصيّ اليتيم. 

الّانية) منها: (إذا اتّم) القاضي (متوٌ الوقف). 

ولا يدَّعي عليهم| شيئًا معلومّاء (فإنَهتْلّفهما) بأن قال: بالله ما كنت [حُنتَ]9" 
في شيء ما أخذت به. 

وقيل: ينبغي للقاضي أن يقدر شيئًا فيستحلف عليه؛ (نظرًا لليتيم والوقف)ء 
كما في دعوى الخانية””. 

(الثّالثة) منها: (إذا اذى المووع) بكسر الدّال (على المودع) بفتح الدَّال (خيانة 
مطلقة”" فَإنّهِ تُلّفه) بالله ما خان فيا ائتمن فإن حلف بريء» وإن نكل يُجبر على 
بيان قدر ما نكل عنه؛ (كم)) ذُكر (في القنية)". 


(1) في (أ): في مسآيل؛ والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
(9) في (ج): لا يخلف. والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(") في (ج): اولاولى منهاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(4) ساقطة من (ج). 

(6) انظر: فتاوى قاضيخان (؟5/١57).‏ 

(5) في (د): حيانة مطلقة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
(0) انظر: القنية (ل/5١5).‏ 


١+ 
وقال الفقيه أبو بكر البلخي””: لا تُسمع”" دعواه إلا بعد بيان القيمة» فحيتكذ‎ 
لا يلف المودّع”.‎ 
وني السَّرَاج الْوَمّاح :«رجل أودع رجلاً زنبيلاً فيه آلات النجّارين» ثم جاء‎ 
يستردٌه» وادَّعَى أنه كان فيه قَدومٌ"» فذهبت منه”» وقال المودّع: قبضت منك‎ 
الزنبيل ولا أدري ما فيه» لا ضان عليه» وهل يجب عليه اليمين؟ قالوا: لا يجب‎ 
عليه؛ لأنَّهِ م يدّع عليه صنعًا.‎ 
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وكذا إذا أودع دراهم في كيسء ول يزنها على المودّع؛ ثم اذى أنما كانت أكثر 
من ذلكء فلا يمين عليه. إلا أن يدَّعِي عليه الفعل» وهو التضييع أو الخيانة» كذا في 
الواقعات””"انتهى. 


(1) أبو بكر الإسكاف محمد بن أحمد البلخي الحنفي» أستاذ أبي جعفر الفقيه الهندواني» وأبو بكر الأعمش» 
كان فقيهًا زاهدّاء من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي» توفي سنة "لاف 
وقيل: سنة 75ه. انظر: الجواهر المضية (7()78/7/ 774) هدية العارفين (؟/ /7)» كشف 
الظنون »)059/١1(‏ معجم المؤلفين (4/ 7777-11727), 

(0) ني (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا يسمع» والمثبت من (أ). 

(") انظر: فتاوى قاضيخان (؟7178/5). 

(؛) القدوم: هي الحديدة التي ينحت بها. انظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 57) مادة"قدم". 

(5) في (ب): فذهب منهء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

)١(‏ الواقعات» ويعرف بالواقعات الحسامية: للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاريء المتوق 
سنة7 1ه جمع فيه مؤلفه بين النوازل» والعيون لأبي الليث؛ والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى 
أبي بكر محمد بن الفضل» وفتاوى أهل سمرقند. انظر: كشف الظنون ))١١/١01998/5(‏ هدية 
العارفين (؟/ 007/87 الأعلام (01/5). 

(؟) الجوهرة النيرة /١(‏ 761). 


١همه‎ 

(الرابعة) منها: (الرهن المجهول) مثلاً: إذا اذّعَى رجل على رجل أنَّه رهن عنده 

ثوب ولم يعن قيمته» فيكون مجهولآء وقد عرفت أَنَّه لا بد من ذكر قيمته حتى يكون 
مع ما 

[فيه|]”"لم يكن حاضرًا تُسمع دعواه؛ وتقبل بيّنه؛ وإن 1 يُقم البيّة عليه 

يلف المرتين في قيمة الرهنء فالقول قوله» لكن هذا إذا ذكر المدّعِي قدر ما رهن 

عليه من الدين؛ فَإنّه لا بدٌ من معرفته للمدّعِي» كما سينقله في الشّهادة بالمجهول من 
القنية” . 

(الخامسة) منها: (في دعوى الغصب)”". وني الدرر والغرر: «ولو قال 


عُصبت مني عين كذاء ولا أدري قيمته؛ قالوا: [يسمع]. 


(1) ساقطة من (ج). 

)١(‏ أي: عند قول ابن نجيم: "الشّهادة برهن مجهول صحيحة ... كما في القنية. انظر: )508/١(‏ من هذا 
البحث. 

() الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلًا وقهرّاء يقال: عَصَبَ الشيء يَخْصِبْهِ غَصْبك واغْتَصَبّه فهو غاصِبٌ» 
و عَصَبه على الشيء: فَهَرّه. انظر: لسان العرب )558/١(‏ مادة "غصب",. مختار الصحاح 
(ص/ )١199‏ مادة "غصب"» طلبة الطلبة (ص/ 191)» المصباح المنير (ص/ 54 5) مادة '"غصب". 
وفي الاصطلاح: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. انظر: الهداية »)١1/5(‏ 
الجوهرة النيرة /١(‏ 7704)» الاختيار لتعليل المختار (7/ 07/4. 

(4) درر الحكام في شرح غرر الأحكام لمحمد بن فراموز أوفرامرز بن علي» الشهير بمنلا أو ملا أو المولى 
خسروء المتوق سنة 4/25ه وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية» وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه. 
وصنفت حوله مصنفات كثيرة بالرغم من تأخره. انظر: كشف الظنون (1/ 20741 -١149/7(‏ 
)© القوائد البهية (ص/ 85)» معجم المطبوعات العربية والمعربة (؟/ .)١9/4٠‏ 

(0) ساقطة من (أ): وهي مثبتة في الأصل المنقول منه. 
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قال في الكافي”": وإن لم يُبِيّن القيمة» وقال: غصبت مني كذا ولا أدري أنّه 
هالك أو قائم» ولا أدري كم كانت قيمته؟ 

ذكر في عامّة الكتب أنه تُسمع دعواه”؛ لأنَّ الإنسان رب) لا يعرف قيمة ماله 
فلو كُلف بيان القيمة لتضرر به. 

أقول: فائدة صحّة الدّعوى مع هذه الجهالة الفاحشة: توجّه اليمين على الخصم 
إذا أنكر» والجبر على البيان إذا أقرٌ أو نكل عن اليمينء فلْيَأمَل فإِنَّ كلام الكافي لا 
يكون كافيًا إلا بهذا التحقيق» الحمد لله على هذا التوفيق»”" انتهى. 

وفي المحيط”؟: ذكر محمد في الاستحلاف: لو قال المغصوب منه: كانت قيمة 
ثوبي مئة» وقال الغاصب: ما أدري ما قيمته» ولكن علمتٌ أن قيمته لم تكن مئة 
فالقول قول الغاصب مع يمينه. ومُجبر على البيان؛ لأنّه أقرٌ بقيمة مجهولة» فإذا لم يييّن 


َه 


يلف على ما يدَّعِى المغصوب منه في الزيادة» فإن حلف يلف المغصوب منه أيضًا 


)١(‏ الكافي شرح الواني: لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء المتوى سنة ٠١‏ لاه فقيه حنفي» 
برع في الفقه والأصولء كتابه هذا مقبول معتبر» وهو شرح لمتن الوافي للمؤلف نفسه. انظر: الفوائد 
البهية (ص/ 3١7-1١١‏ )» الجواهر المضية (؟/ »)771-171٠١‏ كشف الظنون (19917-1741//1), 
مفتاح السعادة (؟/ 1717 7117). وجدير بالذكر أَنَّه قد تم تحقيقه في المعهد العالي للقضاء في ثلاث 
رسائل دكتوراه. 

(0) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): يسمع دعواه» والمثبت من (أ). 

م درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ لخر ؟ 

(5) المحيط البرهاني في الفقه النعاني: لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» البخاري الحنفي 
(ت١11ه).ء‏ من كتب الفقه الحنفي المهمة. انظر: مفتاح السعاة (7555/5)» كشف الظنون 


(3570-1519/5)» الفوائد البهية (ص/ »)١191-184‏ هدية العارفين (؟/ 54 .)5٠‏ 


/اه ١‏ 
أن قيمة ثوبه مئة» ويأخذ من الغاصب مئة» فإذا أخذ ثم ظهر الثوب. فإنَّ الغاصب 


بالخيار» إن شاء رضي بالثوب» صلم القيمة للمغصوب منه. وإن شاء رد الشوب» 
وأخذ القيمة» وهذه من خواص هذا الكتاب» وغرائب مسائله. فيجب حفظها". 

(السادسة منها: في دعوى السرقة)”” فإنّه يُستحلفٌ فيها لأجل المال» وصورته: 
اذَعَى على آخر سرقة» فأنكرها فإنَّهيُستحلفُ» فإن أبى أن تحجلف» لم يقطع. ويضمن 
ألمال؛ لآن موب فمله شتيعان» 


«الضمان”" وهو يجب مع الشبهة [فيجب بالنكول. 


.)7 /8( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(1) السرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية» يقال: سَرّقٌ يَشْرق سَرِقَة واسَرّقٌ السّمعء إذا 
تسمّع مختفيًا. انظر: معجم مقاييس اللغة (9/ )1١١‏ مادة "سرق". القاموس المحيط 
(ص/ )١١8*'‏ فصل السين» مختار الصحاح (ص/ )١1715‏ مادة "سرق" المطلع على أبواب المقنع 
(ص/ 77/4). والسرقة اصطلاحًا: هي أخذ العاقل البالغ نصابًا محرراء أو ما قيمته نصابًاء ملكًا للغير 
لا شبهة له فيه» على وجه الخفية. الاختيار لتعليل المختار (7/ 777): وانظر: البحر الرائق (0/ 85)» 
تبيين الحقائق :)١9/5(‏ العناية شرح الهداية (/1/ ١5‏ 037. 

(9) الضمان في اللغة: كفالة الشيء والالتزام بغرمه؛ يقال: ضَمِن الشيء صَنَانَاء كَقَلٍ به فهو ضَامِنٌ وضّمين» 
ويقال: صَمََهُ الثيء تَضْميئه َتَصَمَئَهُ َي عَرَمئّةُ فلترّمَكُ وهو أيضًا جعل النَّىء في شيء يحويه 
يقال: ضمّنت الشيء» إذا جعلته في وعائه. انظر: لسان العرب (61//17؟) مادة "ضمن"» مقاييس 
اللغة (/ 737/7) مادة "ضمن". مختار الصحاح (ص/77١)‏ مادة "ضمن"» القاموس المحيط 
(ص/ )١1514‏ فصل الظاء. وفي اصطلاح الحتفية: قال ابن الهمام: (الضمان هو الكفالة). فتح القدير 
»)35١ 5 /0(‏ والكفالة في أصح تعريف لما عند الحنفية هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة 
بنفسء أو دينء أو عين. انظر: الحداية (7/ 41)» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ *07). وفي 
مجلة الأحكام العدلية (ص/ 80): الضمان: إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات» وقيمته إن كان من 
القيميات. 


والقطع وهو لا يجب مع الشبهة]””» فلا يجب بالنكولء فصار نظير” ما إذا 
ثبتت السرقة بشهادة رجل وامرأتين» أو بالشّهادة على الشّهادة": أو بكتاب 
القاضي”" إلى القاضيء فإنَ ضمان المال يجب بها دون القطع» ويقول في الاستحلاف: 
بالله ما له عليك هذا المال. 

وعن محمد: أنَّ القاضي يقول للمدّعي: ماذا تريد؟ فإن قال: أريد القطع» قال 
له: إنَّ الحدود" لا يُستحلف فيهاء فليس لك يمينه» فإن قال: أريد المال» قال له: دع 
دعوى السرقة واذَّع المال» كذا في الزيلعي”". 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(1) في (ج): فضار نظير» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) وصورتها: أن الشّاهد في حال عدم قدرته على أداء الشّهادة بنفسه أمام القاضي لعذرء فإنّه يحضر شخصين تتوفر 
فيهم| شروط الشّهاد وذلك لتحمل شهادته وأدائها أمام القاضي نيابة عنه. وقد جوّزها الحنفية استحسانًا. 
انظر: تبيين الحقائق» العناية على الهدية /١(‏ 1 درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 9 

(5) في (ج): بكتابة القاضي» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) الحدٌ لغة: الحاجز بين الشيئين» وهو أيضًا: المنع ومنه قيل للبواب: حَدّاد وللسّجان: حدّادء لمنع الأول 
من الدخولء والثاني من الخروج. والمعنى الثاني هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي؛ لأنَّ الحدّ لأجل 
منع المحدود من معاودة الذنب. انظر: لسان العرب (8/ )١55-١ 5٠‏ مادة "حدد"؛ معجم مقاييس 
اللغة (1/ "9) مادة "حد"» مختار الصحاح (ص/ 687) مادة "حدد". 
واصطلاحًا: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى زجرًا. انظر: بدائع الصنائع (7/ 5 20» تبيين الحقائق 
(8/9١ذه).‏ الجوهرة النيرة .)١51//7(‏ 

(0) أي: مُؤلّف الزيلعي» وهو: تبيين الحقائق (5/ 7770). والزيلعي هو: عثمان بن علي بن يحيى بن يونس 
الزيلعي» فخر الدين» أبو محمد كان عانًا في المذهب الحنفي» خيّرًا صالتاء قدم القاهرة» ودرّس بها 
وأفتى» من مصنفاته: تبيين الحقائق» شرح الجامع الكبير للشيباني» شرح المختار للموصللء توفي سنة 
4/اه. انظر: الجواهر المضية (ص/ 03750 الدرر الكامنة (5/ »)7١‏ معجم المؤلفين (0177/5). 
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(وهي) أي: المسائل”' المذكورة من الرهن والغصب والسرقة» هي: (المسائل”" 
الثلاث التي" تُسمع فيها الدّعوى بمجهول) بالاتفاق. 

ولكن ذكر في جامع الفصولين”' الخلاف عن بعض المشايخ في الغصب» حيث 
قال: «اذَّعَى أنه غصب منه [أمة]”“» وبرهن؛ تُسمَعْ. 

وبعض مشايخنا قالوا: إن) تسمع دعواه إذا ذكر القيمة»”' انتهى. 

وفي الخانية: «إنما يشترط ذكر القيمة في الدّعوى إذا كانت دعوى سرقة؛ ليعلم 
أنَّلها نصابًا أم لاء فأما فيما سوى ذلكء فلا حاجة إلى بيانها»””. 

(فصارت) أي: المسائل””» المستثناة من قوله: لا يحل القاضي على حقٍ مجهول 
كلها (ستا): 

ثنتان منها بلا دعوى, وهما: 


تحليف وصي اليتيم» ومتولي الوقف. 


)١(‏ في (أ): أي المسآيلء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

() في (أ): وهي المسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) الثلاثة التي» والمثبت هو الأفصح. 

(8) جامع الفصولين في الفروع: لمحمود بن إسماعيل بن عبد العزيز» بدر الدين» الشهير بابن قاضي سماوة؛ 
نسبة إلى ( سهاوة ) قلعة من بلاد الرومء المتوفى سنة “707/ه وهو كتاب في متداول في أيدي الحكام 
والمفتين لكونه في المعاملات خاصة: جمع فيه بين فصول العمادي وفصول الأسروشني. انظر: الفوائد 
البهية(ص/ :)١77‏ كشف الظنون (7/ »)1501١‏ الأعلام (8/ ٠‏ 5)) معجم المؤلفين(1١/‏ 1). 

(5) ساقطة من (و). 

() جامع الفصولين /١(‏ 87). 

(0) فتاوى قاضيخان (7/ 55 5). 


(8) في (): أي المسآيل؛ والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
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يا ال في كونها مسموعة بدون بيان القيمة أم لا؟ وهي: مسألة 
المووع"". 
[و]'“ثلاثة منها: بالدّعوى المجهولة بللا اختلاف27 , 


(القضاء يقتصر على المقضي عليه) عند الكل (ولا يتعدى إلى غيره» إلا في خمسة) 


مواضع. 
(ففي أربعة) منها: (يتعدى إلى كافة الناس”" فلا تُسمع دعوى أحد فيه بعده). 
أي: بعد القضاء. 


[الأول]” منها: (ني الحرية الأصلية)» ى) في الخلاصة"”": «القضاء بحرية 


(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلة المودع؛ والمثبت هو الصواب. 

(؟) ساقطة من (). 

() وهي: الرهن المجهول» ودعوى الغصبء ودعوى السرقة. 

(4) في (و): كافتا الناسء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(6) ساقطة من (ب) (ه). 

(5) في (ج): كما في الخانية» والمثبت من(أ) (ب) (د) (ه) (و) (ز). 

(0) الخلاصة أو خلاصة الفتاوي: لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء المتوق سنة (557ه) وهو 
كتاب معتبر ومعتمد عند الفقهاء. وقد ذكر في أوله أن كتب في الفقه: خزانة الواقعات» وكتاب 
النصابء فسأله بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطهاء فكتب الخلاصة جامعة للرواية» 
خالية عن الزوائد» مع بيان مواضع المسائل» وكتب فهرس الفصول والأجناس على رأس كل كتاب» 
ليكون عونًا لمن ابتلي بالفتوى. انظر: كشف الظنون »)0718/١(‏ الجواهر المضية ))595/1١(‏ تاج 
التراجم (ص/ 223١9‏ الفكر السامي (/5١273)؛‏ الفوائد البهية (ص/ 85)» (ص/ ١١5‏ هدية 


11١ 
. العبدء قضاء في حق الناس كافة»2‎ 
والنَّان منها: في (النُّسب) فإنَّ النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته”".‎ 
والثّالث منها: في (ولاء العتاقة)”"» فَإِنّه بعد ثبوته كالنسبء فلا يمكد)‎ 
إبطاله أيضًا ى| بَنّن في موضعه"”.‎ 
الرّابع منها: في (النكاح)» مثلاً: لو اذّعَى رجل نكاح امرأة» فأقام بيّنَةء فخكم‎ 
له بها”» فلا يقبل دعوى أحد فيها بعده؛ لأنها لما سبقت البيّنة وحكم بها تأكدت؛‎ 


فلا ينقض بغير المتأكدة» إلا إذا أثبتت”" الثّانية” أن تكاحه أسبق» فحيشذ يكون”© 


)١(‏ خلاصة الفتاوى (5/ 75). وانظر: بدائع الصنائع (5/ ))5/0١‏ البحر الرائق (8/ 7*77)) مجمع الأخبر 
4/١‏ ا). 

.)7737 /7( أي: كما بينه ابن نجيم. انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(") ولاء العتاقة: وهو يكون لمن عَتّق عليه رقيق أو مبعض» ويستوي في ثبوت الولاء الإعتاق بهال» والعتق 
بقرابة أو كتابة عند الآداء أو تدبير أو حصول الولادة بعد الموت» وسواء كان العتق حاصلاً ابتداء أو 
بجهة الواجب ككفارة اليمين وما أشبههاء ويسمى أيضًا ولاء النعمة؛ لأن المُعتِق أنعم على المُعتّق 
حيث أحياه حكرًا. وقد أجمع العلماء على أَنَّ مولى العتاقة يرث عتيقه إن مات ولم يخلف وارثًا سواه. 
انظر: بدائع الصنائع (75594/4).» تبيين الحقائق »)757١0-71١9/5(‏ العناية على الهداية -1١9/9(‏ 
© الجوهرة النيرة (؟/ 117 7)» الاختيار لتعليل المختار (1/ 585). 

(4) في (و): فلا يكنء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(6) انظر: البحر الرائق (5/ 7757). 

(0)ني (ب) (ج) (د) (ه) (و): فحكم له بى والمثبت من (أ). 

(0) في (أ) (ب) (د) (ه) (و): إلا إذا أثبت» والمثبت من (ج). 

(8) في (ج): أثبتت الثالثة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) (ز). 

(9) في () (د) (و): فح يكونء في (ج): ح يكونء والمثبت من (ب) (ه). 
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أولى؛ لأنَّ التَّابت بالييّة كالئّابت عيانًا. 

فحاصله: أنهم| إذا تنازعا في امرأة» وأقاما البيّنة» فإن أرّخَا وكان تاريخ أحدهما 
أقدم» كان هو أولى. 

وإن لم يؤرخاء أو استوى تأريخهما: 

فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بباء أو نقلها إلى منزله كان هو أولى» وإن لم 
يوجد شيء من ذلك» يرجع إلى تصديق المرأة”". 

(كذا في الفتاوى الصغرى)” حيث قال في دعوى التّكاح من كتاب الدّعوى: 


إذا قضى القاضى على إنسان بنكاح امرأةق» أو بنسب» أو بولاء عتاقة» م ادعاه غيره 


لا تُسمع©. 
وأما (القضاء بالوقف يقتصر) على المقضي عليهء (ولا يتعدى إلى الكافة, 
ف)لذلك (تُسمع” الدّعوى بالملك ني الوقف المحكوم به» كما في الخانية”"؛ وجامع 


))1١-9/١5؟( البحر الرائق (5/ 577)» حاشية ابن عابدين‎ »)787١-59 /0( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 
.07 51 درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/‎ 

(1) الفتاوى الصغرى: لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» برهان الأئمة» المعروف بالصدر 
الشهيد» توفي مقتولاً سنة”*07ه. انظر: كشف الظنون (7/ 1774)» هدية العارفين /١(‏ 07417) 
الفوائد البهية (ص/ 54 .)١‏ الجواهر المضيه (ص/ 797-1741). 

(؟) انظر: الفتاوى الصغرى (ل/ .)١75‏ 

(4) هذه القاعدة وردت أيضاً في كتاب الفوائد الزينية (ص/ ”57)؛ ترتيب اللآني في سلك الأمالي 
4/5 ). 

(0) في (ج): فكذلك تسمع؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


.)55١/7( انظر: فتاوى قاضيخان‎ )١( 


1١6117 
الفضولين):‎ 
«وفي الخلاصة: والقضاء بوقفيه موضعء هل يكون قضاء على الناس كافة؟‎ 
اختلف المشايخ فيه.‎ 
وق كات“ الدّغوى: أرض فيد رجل: ادعى جل أن هذه الدار:وقق من‎ 
جهة فلان على جهة معلومة» وأنَّه متولي ذلك الوقفء وذكر الشرائط» وأثبت‎ 
بالبيّة» وقضى القاضي بالوقفية» ثمّ جاء رجل وادّعَى أن" هذا ملكه'" وحقد‎ 


لسو ٠‏ 
بخلاف [العبد]' إذا اذَّعَى العتق على سيده وقضى القاضى بالعتق» ثم اذَّعَى 
رجل أن هذا العبد ملكه لا تُسمع؛ لأن القضاء بالعتق قضاء على جميع الناس كافة» 

بخلاف الوقف. 
قال الضند: القتهيل© :1 تر هذا رواينة» ولكن معت أن قسوى السنيد 


.)١717//1( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(1) في (ج): وادعوى أن » والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

6 ني (ب) (ج) (د) (ه) (و): أن هذه ملكه. والمثبت من (أ). 

(4) ساقطة من (ب). 

(5) الصدر الشهيد هو: أبو محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» برهان الأئمة» المعروف بالصدر 
الشهيد أحد فقهاء الحنفية الكبار» من مصنفاته: الأجناس المعروف بالواقعات في الفروع» وأصول 
الفقه. أو الجامع الصغير في الفروع» وشرح أدب القضاء للخصافء والفتاوى الصغرىء والفتاوى 
الكبرى» توفي مقتولاً سنة” "4ه ودفن ببخارى. انظر: هدية العارفين /١1(‏ 20781 الفوائد البهية 


(ص/ 55 ١).؛‏ الجواهر الحمضيه (ص/ 747-1*941)) الأعلام (01/0). 
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أبى الشجاع”” على هذا. 
وفي فوائد شصس الأئمة الحلواني”", وركن الإسلام علي 
1 1 ا أنَّ الوة َ كالعتق في عدم سمع الدّعوى بعد قضاء 


القاضي بالوقفية؛ لأنَّ الوقف بعد ما صح بشرائطه لا يبط ل إلا في 


(1) محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن القاسم... بن العباس بن علي بن أبي طالب العلوي» اشتهر بالسيد 
أي شجاعء تفقه عليه ولده محمدء كان حيًا في عصر السغدي المتوفى 7١‏ 4ه والقاضي الماتريدي» 
وكان المعتبر في زمانهم في الفتوى أن يجتمع خطهم عليهاء صنف كتاب: غريب الرواية في فروع 
الحنفية» كا أشار إلي ذلك حاجي خليفه» ووردت نسبته إليه في فتح القدير لابن الهمام في موضعين منها 
قوله: ( وفي غريب الرواية للسيد أبي شجاع جعل الأصح ...). انظر: الجواهر المضيه (7/ »)٠١‏ 
(؟/15١١).‏ (5/ 500-764)» الفوائد البهية (ص/ :)55-١60‏ كشف الظنون (1707/7))» فتح 
القدير (9/ دلا 7/ .)59٠‏ 

)١(‏ الحلواني هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» الملقب شمس الأئمة» تفقه على القاضي 
الحسين بن الخضر النسفي» وأشهر من سمع منه شمس الأئمة السرخسيء كان إمام الحنفية في وقته 
ببخارى» ومن تصانيفه: المبسوطهء الفوائد» توفي سنة 54 5ه وقيل 594 5ه ودفن ببخارى. انظر: 
تاج التراجم (ص/37١).:‏ الجواهر الحضيه (718/5)» لسان الميزان (74/5): كشف الظنون 
مهل ١598/5‏ ). 

(؟) السغدي هو: علي بن الحسين بن محمد القاضي؛ ركن الإسلام أبو الحسن السغديء نسبة إلى السغد من 
نواحي سمرقندء فقيه حنفي» نزل بخارىء من مصنفاته: شرح الجامع الكبير للشيباني» والتتف في 
الفتاوى» وتوفي ببخارى سنة ١47ه.‏ انظر: الجواهر المضية (ص/١075-151:‏ تاج التراجم 
(ص/ ؟7"). هدية العارفين :.2591/١(‏ الفوائد البهية (ص/١؟7١).‏ كشف الظنون :)55/١(‏ 
(6/0؟؟١).‏ 


(5) في (ب): علي السعديء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


مواضع مخصوصة. وكذا في الل : 
(وني) مسألة”" (واحدة) من تلك المسائل الخمسة المتعدية”“» وهي القضاء 

بالملكء فإنَّه (يتعدى) أي: يتجاوز الحكم من المدَّعَى عليه الذي حُكم عليه (إلى من 
تلقى) أي: أخذ (المقضيٌ عليه الملك منه) يعني: أنَّ القضاء بالملك على المشتري هو 
قضاء”"' على بائعه. 

(فلو استّحق المبيع من المشتري بالبيّنة والقضاءء كان قضاء عليه) أي: على 
المشتري» (وعلى من تلقى) المشتري (الملك منه)» فيرجع المشتري على بائعه بالثمن» 
وبالإقرار لا”©؛ لأنَّ الإقرار قاصر على المقر. 

(فلو برهن البائع بعده) أي: بعد القضاء للمستحق بالبيّنة» (على الملك) متعلق 
بيرهنء (لم يُقبل) برهانه. 


(1) أي فتاوى النوازل: لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الفقيه الحنفي» الملقب 
بإمام ا هدى» المتوق سنة “الالاهف وهو كتاب في الفقه الحنفي» جاء في مقدمته: أنه جمعه من أقاويل 
المشايخ وشيئًا من أقاويل الأصحاب. انظر: كشف الظنون (7/ »)١941‏ مفتاح السعادة (5/ 2551١‏ 
الجواهر المضية (7/ »)١97‏ هدية العارفين (؟/ .)59١‏ 

(؟) البحر الرائق (5/ 777). وانظر: الفصول العادية (ل/ 01/7. 

(7) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وفي مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

() في (ج): المخمسة المنعدية» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) في () (ب)(ج) (د) (ه) (و): فهو قضاءء والمثبت هو الأفصح. 

() أي: إذا استحق المبيع من المشتري بإقرار منه» فليس له الرجوع على بائعه بالثمن. 


لكن هذا إذا قال المشتري في جواب دعوى المذّعِي: المبيع ملكي؛ لأني اشتريته 


من فلان» يعني: من البائع» صار البائع حينئذ مقضيًا عليه» حتى لا تُسمع دعوى 
البائع هذا المحدودء ويرجع المشتري عليه بالثمن. 

أما إذا قال في الجواب: ملكي ولم يزد عليه؛ لاا يصير البائع مقضيًا عليه. حتى 
تسمع دعواه هذا المحدود. 

(ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء) الباء متعلق بستحقت (ببّة) الجار 
متعلق بقضاء (دكرت) أي: العين”" (أَنَِّ ورئها) يعني إذا قال: ذو اليد في جواب 
المذّعى إنبا ملكي؛ لأني ورثتها من أبي (كان قضاء على سائر الورئة والميت» 
فبعده (لا تسمع بيّنة وراث آخر). 

وأما إذا قال: في الجواب ملكي وم يزد عليه؛ لا يصير سائر الورثئة مقضيًا 
عليهم حتى تسمع دعواهم تلك العين (كما في البرّازية)”". 

وصورتها: «دار في يد رجل يذّعِي أنها لهء فجاء آخر واذَّعى على أنها له ورثها 
من أبيه» وأقام البيّنة» وقضى القاضي له عليه بها. 

ثم جاء أخ المقضي عليه وادَّعَى أنَّ هذه الدار كانت لأبيه» مات وتركها ميرانًا 
بين [الأخ]”” المقضي عليه [وبينه» لو]”” لم يقل في الجواب ملكي؛ لأني ورئتها من 
أبي لم يصر حينئلٍ الأخ الآخر مقضيًا عليه» فتُسمع دعواه. 


(1) هكذا في جميع النسخ» ويظهر لي أن الصواب (البيّنة)؛ لأنها أقرب مذكور. 
)١١‏ انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)١51‏ 
(”) ساقطة من (أ). 


(4) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) والمثبت من (ز). 


وكذا لو أقرّ ذو اليدء وهو الأخ المقضي عليهء أنه ورئها”" من أبيه بعدما أنكر» 
وبعد إقامة البيّة» ولو أقرّ أنّ ورثها من أبيه قبل إقامة البيّنة» لا تسمع دعوى الأخ. 

وذكر قبله”": المُورتُ إذا صار مقضيًا عليه في محدود فماتء فادَّعَى وارئه ذلك 
المحدود. 

إن اذَّعَى الإرث من هذا المورّثء لا تُسمع. 

وإن اذَّعَى مطلقَاء تُسمع. 

وإن كان على القلبء بأن كان المُورتٌ مدَّعيّاء والمقضي عليه أجنبياء فلما مات 
المُورّتُ اذّعَى المقضي عليه هذا المحدود مطلقًا على وارثه» لا تُسمع. 

وذكر فيه”” مَعْزِيّا إلى الصغرى”” ني دعوى الدين على إحدى الورئة'“» وقد 
َو المدّعِي أنَّ الميت م يترك شيئاء القضاء عليه قضاء على الميت»)” .انتهى 

وشاهيلة: أن التشاء عل الوازت اققناء عل المرفكة يقر طهه وغل المووت 
قضاء على الوارث بشرطه» وعلى أحد الورثة قضاء على الباقي بشرطه'”. 


)١(‏ في (د): أنه ورثه» والمثبت من () (ب) (ج) (ه) (و). 

(؟) أي: في الخلاصة قبل الكلام السابق» كما هو واضح من سياق الكلام في البحر الرائق. 
() أي: في الخلاصة كا هو واضح من سياق الكلام في البحر الرائق. 

(4) أي: في الفتاوى الصغرى. 

(5) في (ب): اخدي الورئة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) البحر الرائق (5/ 77). 

(0) في (ج): الباقي بشرطء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


1١158 

(وفي شرح الدرر' والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق: والحكم بالحرية 
الأصلية حكم على الكافة) أي: كافة الناس (حتى لا يُسمع دعوى الملك من أحد)؛ 
«لأنَّ الحرية حق الله تعالى حتى لا يجوز استرقاق الرٌ برضا؛ والناس كلهم خصوم 
في إثبات حقوق الله تعالى نيابة عنه تعالى؛ لكونهم عبيده» وكان حضور الواحد 
كحضور الكل. 

بخلاف الملك؛ لأنَّه حق العبد خاصة: فلا ينتصب الحاضر عن الغائب؛ لعدم 
ما يوجب انتصابه خصرّاء إلا أنَّ من تَلَقَى الملك من جهته يصير مقضيًا عليه أيضَاء 
لتعدي أثر القضاء إليه»”" ك) مرّ تفصيله آنفًا. 

(وكذا العتق) أي: الحكم بالعتق على عبد حكم على كافة الناس. 

(وفروعه) أي: وكذا الحكم بفروع العتق كالتدبير”"» والاستيلاد”"» والكتابة © 


(1) في (و): شروح الدرر, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ .)191١‏ 

(؟) التدبير: هو أن يُعلّقَ السيد عتق عبده بالموت. مثاله: أن يقول السيد: إن مت فأنت حرء أو أنت حر دُبر 
موي. انظر: فتح القدير (17/6) الجوهرة النيرة (؟1/ )23١5‏ مجمع الأنهر (؟/159١)»‏ الاختيار 
لتعليل المختار (؟/ 779). 

() الاستيلاد: طلب المولى الولد من أمته» وهو: سبب لعتق الأمة إذا ولدت من سيدها حيث تعتق بموته. 
انظر: تبيين الحقائق ("/ 5 ٠‏ 5)» العناية على الحداية (0/ 1 7): الاختيار لتعليل المختار (؟/ 1/5؟)» 
البحر الرائق (5/ »)50١‏ مجمع الأخبر (177/7). 

(0) الكتابة أو المكاتبة: هي أن يشتري العبد نفسه من سيده؛ بمن منجمء يعتق بعد أدائه. انظر: حاشية ابن 


عابدين (4/ »)١١7‏ تبيين الحقائق »)١71/7(‏ الفتاوى الهندية (0/ ؟)» الجوهرة النيرة (1/ .)١١١‏ 
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حكم كل أحد'". 

(وأمًا الحكم في الملك المؤرّخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله يعني: إذا قال زيد 
لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام» فقال بكر: إن كنت عبد بشر ملكني منذ 
ستة أعوام فأعتقني» و برهن عليه اندفع دعوى زيد. 

ثم إذا قال عمرو لبكر: إِنّكْ عبدي ملكتك منذ” سبعة أعوام وأنت ملكي 
الآن» فبرهن عليه قبل ويفسخ الحكم بحريته» ويجعل ملكا لعمرو. 

ويدلّ عليه أنَّ قاضي خان قاله في أول البيوع في شرح الزيادات”"). بعدما 
خقق المنالة7 عق الف © 

(فصارت مسائل الباب على قسمين: 

أحدهما: عتق في ملك مطلق) أي: لم يُقيّد بسبب كالشراء وغيره» ويقال له: 
ملك مرسل أيضًا؛ لأنّه لميذكر فيه سبب معين» كذا في الدرر والغرر'"". 

(وهو بمنزلة حريّة الأصلء والقضاء به قضاء على كافة الناس. 


(١)ني(ب)(ج)‏ (م) (و): كل واحدء والمثبت من (أ) (د). 

)١(‏ في (ب): ملكتك مندء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(6) شرح الزيادات: لقاضيخان حسن بن منصور الأُورْجَنْدي الفرغانيء المتوى: سنة 847هء وه واد 
الشروح المهمة على كتاب الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباني» المنوى سنة 49١ه‏ انظر: كشف 
الظنون (457/7). الفوائد البهية (ص/ 560)» هدية العارفين (1/ »)358٠١‏ الجواهر المضية 
))76١/1(‏ معجم المؤلفين (1917//9). 

(:) في () (ب) (ج) (د) (هم) (و): حقق المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: شرح الزيادات (؟/ 5814-5415). 

(1) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (509/5). 


والثاني: القضاء بالعتق في الملك المؤرخ» وهو قضاء على كافة الناس من وقت 
التاريخ» ولا يكون قضاء قبله. 

فليكن هذا على ذُكر منك) الذكر بالضم في القلب كالذكر بالكسر في اللسان 
(فإنَ الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة انتهى". 

وهنا فائدة أخرى وهي: أنه لا فرق في كونه) أي: القضاء (على الكافة بين أن 
يكون ببيّنة» أو بقوله: أنا حرء إذا لم يسبق منه إقرار بالرق) يعني: «فمن ادَعَى أنه حدٌ 
الأصلء فالقول قوله؛ لأنّه متمسك بالأصلء ولا يحتاج على إقامة البيّة في دعواه 
الحرية» حتى إِنَّ الصبي إذا كان يعبر عن نفسه فقال: أنا حر فالقول له. فلا يُقبل 
دعوى أحد عليه أن عبده عند إنكاره كالبالخ. 

لكن إذا اذَّعَى إنسان الرق عليه» وأقام البيّة» تُقبل على رقه”" فإن قابلها ببيّنة 
على الحرية الأصلية» تدفع بيّنة الرق. 

ولوأقرٌ بالرق تماد ى الحرية, تُقبل بيت هعليها؛ لأنَّ 
التناقض في الحرية ليس بانع فإنها لا تقبل”” النقضء وإنما 
التناقض مانع فيا يقبل له»» كذافي مشتمل الأحكاءه”””" (كما 


)١(‏ أي: انتهى ما نقله ابن نجيم من درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ :)151-19٠9‏ وذلك ابتداء من 
قوله: وفي شرح الدرر والغرر للا خسرو من باب الاستحقاق قبل صفحتين. انظر: )118/١(‏ من 
هذا البحث. 

(0) في (ج): في رقة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

7 في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): فَإنّه لا تقبل» والصواب ما تم إثباته. 

(:) مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية (ل/ .)١57‏ 

(0) مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية: لفخر الدين الرومي يحبى بن عبد الله الفقيه الحنفي» المتو سنة- 


١ا/ا‎ 

صرح به في المحيط البرهاني)”". 

(اختلاف الشّاهدين في الشّهادة مانع من قبوها) أي: الشّهادة؛ لأنَّ القضاء إنم 
يجوز بحجة وهي شهادة المثنى» فا لم يتفقا فيما شهدا به لا تثبت الحجة الموافقة 
المطابقة في اللفظ والمعنى» [وهذا]”" معنى ما قال المصنف: (ولا بد من التطابق 
لفظًا ومعنى). 

فلو شهد أحدهما بألفء والآخر بألفين» لم تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله”". 

وقالا”©: تُقبل” على ألف إذا اذّعَى المدّعِي ألفين؛ لأنهما اتفقاعلى الألف» 
وتفرد أحدهما بزيادة”2» فيثبت ما اتفقا عليه» كما إذا شهد أحدهما بألف. والآخر 
بألف وخمس مئة» فإنّه يقضي بالألف. كذا هذا. 

[وعلى هذا]" الطلقة والطلقتين0. 


-874ه وقد ذكر أنَّه سماه بذلك لكونه مخصوصًا بالقضاة والحكام» وهذا الكتاب اختصرره من 
كتاب له كبير بعين الاسمء كان قد صنفه للسلطان محمد الفاتح. انظر: كشف الظنون (5/ 17595)؛ 
هدية العارفين (؟/ 078)» الأعلام للزركلي (8/ 155). 

.)417 ١ /9( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (5/ 419)» تبيين الحقائق (6/ 2145 البحر الرائق (7/ 184)» فتح القدير 
(508/9)» حاشية ابن عابدين /١١(‏ 7175)) مجمع الأنهر (/ 01177). 

(5) أي: أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

(4)في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): وقالا يقبلء والمثبت هو الأفصح. 

)في( (ب)(ج) (د) (ه) (و): أحدهما زيادة» والمثيت هو الأقصح 

(1) ساقطة من (ج). 


(6) انظر: المحيط البرهاني (/ 257/1 بدائع الصتائع (3/ 4" ) » تبيين الحقاتق (0/ )١45‏ مجمع الأخهر (5/ 7377). 


١/5 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه وُجد الاختلاف لفظاء وأنَّه دليل الاختلاف معنى؛ 
لأنَّ معنى الألف غير معنى الألفين» وهما جملتان متغايرتان حصل على كل واحدة 
شاهد واحدء فلا يقبل باختلاف الجنس. 

فإن قلت: الألف موجود في الألفين. 

قلت: نعم» إذا ثبت الألفان يثبت الألف في ضمنه. فإذا لم يثبت المتضمن» كيف 
ماي ؟ 

أل رو أنه لو كويد اوها أنه قال لامرات ايت حل © وههد الأجرانت 
بريه لا يثبت شيء؟ لأنبم| لفظان متباينان» وإن اشتركا في لازم واحد وهو البينونة؛ 
لأنّ خلية لخة”" غير معنى بَريّة"©. 

ببخلاف ما ذكر”؛ لأنهم اتفقا"© على الألف لفظًا ومعنى؛ لأنَّ عطف 
الخمس”" مئة على الألف. والعطف يقرر المعطوف عليه. 

ومثله الطلقة» والطلقة والنصف. 


بخلاف العشرة والخمسة عشر؛ لأنَّهِ ليس بعطفء فهو نظير الألف والألفين» 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (5/ 59 ). تبيين الحقائق (0/ »)١95‏ العناية على الهداية (1/ /4177 -47/8)؛ 
الجوهرة النيرة (؟/ 5 77). 

(0) في (ج): أنت خليفة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(6) في (ج): لأنَّ الخلية لغة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) لفظ خليه وبريه: من كنايات الطلاق. انظر: لسان العرب /١5(‏ 0117717). 

(5) أي: من قياس الصاحبان على الألف والألف وخمس مئة. 

(5) في (ج): لآن هما اتفقاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) في (ب): عطف الحمسء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


والعشرين والخمس والعشرين. نظير الآلف والألف والخمس مئة". 

ولو كان المدَّعِي اذَّعَى الأقل» لا تُقبل الشّهادة”" في المسائل كلها؛ لأنّهِ يكذب 
أحد شاهديه» هذا كله إذا كان في دعوى مالٍ كالقرض ونحوه'”". 

أما لو كان على دعوى عقدء لا تُقبل بالإجماع في الفصول كلها. 

بيانه: مثلاً: إذا اذَّعَى أنَّهِ باع عبدًا من فلان بألفين» والمشتري ينكره فشهد 
شاهد [بألف, والآخر بألفين» (أو شهد أحدها]؟ بألف. والآخر بألف)© 
وحخس مئة» لا تُقبل بالإجماع. 

وكذا لو كان المدّعِي هو المشتريء والمنكر هو البائع. 

ولو كان هذا في الإجارة» فإن كان المدَّعِي هو المؤجره اذَّعَى في المدة» فهذا 
دعوى عقد لا تقبل”» وإن كان بعد انقضاء بها فهو دعوى مالء فيكون كعضل 
الدين. 

وإن كان المدَّعِي هو المستأجر قبل انقضاء المدة أو بعدهاء فهي دعوى عقد 


بالإجاع؛ لأنَّ دعواه المنفعة» كذا في السّرَاج الْوَهّاحٍ مع تفصيل لا مزيد عليه”". 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (7/ 5٠‏ 5)» البحر الرائق (1/ 145) مجمع الأنهر (/ 5077)» درر الحكام شرح 
غرر الأحكام (؟/ 7»؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ )١957‏ 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (و): لا يقبل الشّهادة» والمثبت من (ه) 

(”") انظر: فتح القدير (/8/1 ١‏ 5)» بدائع الصنائع (7/ 4٠‏ 4)» تبيين الحقائق (5/ 114). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ). 

(0) ما بين القوسين ساقطة من (ز). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): دعوى عقد لا يقبل» والصواب ما تم إثباته. 

(0) انظر: الجوهرة النيرة (؟/ 775). 


174 
(إلا في مسائل): استئناء من قوله: ولا بد من التطابق لفظًا ومعنى؛ يعنى: 


خرج عن ظاهر قول الإمام مسائل» وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة. 

(الأولى) منها: (في الوقف)» مثلاً: شهد”" أحدها أنه جعل أرضه صدقة 
موقوفة أبداء على أنَّ لزيد ثلث غلّتهاء وشهد آخر أنَّ لزيد نصفهاء (يقِضي بأقلهم) 
وهو الثُلثء والباقي للمساكين (كيما في شهادات فتح القدير""" معزيًا إلى 
المنصاق 60 


)١(‏ في (أ): مثلا إذا شهد. والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز). 

(؟) فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيوامي» المعروف بابن الهرام» المتوفى سنة 471ه, 
وهذا الكتاب شرح لكتاب الهداية للمرغيناني» المتوق سنة 591ه مات بن امام ولم يكمل هذا 
الشرح, فأكمله أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفنديء المتوق سنة 9/88ه ابتداء من كتاب 
الوكالة بعد أن شرح ابن الحميام جملة منها. انظر: كشف الظنون (؟/ 5077. 7/ 2)7١5‏ هدية 
العارفين ,)7١١/5(‏ تاج التراجم (ص/7777)» معجم المؤلفين :)575/٠١(‏ مفتاح السعادة 
(؟/ 3545)» والكتاب مطبوع تحت مسمى شرح فتح القدير وهو مخالف لما سماه به المؤلف حيث قال: 
"وسميته ‏ ولله المنة فتح القدير". فتح القدير (8/1). 

() انظر: فتح القدير (/9/ ٠7‏ 5). البحر الرائق (/9// 185). 

(4) أي: إلى كتابه أحكام الأوقاف» انظر قول الخصاف في: الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي 
(ص/ 875). 

(6) الخصاف هو: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني أبو بكر البغدادي» المعروف بالخصاف الحنفيءكان فرضيًا 
حاسبًا عارقًا يمذهب أبي حنيفة» قال عنه الحلواني: "الخصاف رجل كبير في العلوم وهو ممن يصح 
الاقتداء به"؛ توفي سنة 501اه له تصانيف كثيرة منها: أحكام الوقف. أدب القاضي؛ الحيل ' 
الشرعية؛ كتاب الإقالة» كتاب الرضاعء كتاب الشروط الصغيرء كتاب الشروط الكبير» كتاب 
المحاضر والسجلات. كتاب الوصايا. انظر: تاج التراجم (ص/18١-9١)»‏ الجواهر المضية -١/8/1(‏ 
4) طبقات الفقهاء (ص/ ».)١57‏ هدية العارفين /١(‏ 9 5)) الفهرست (ص/ .)71١‏ 


الثانية)”" منها: (ني المهر إذا اختلفا في مقداره) أي: المهر (يقضي بالأقل) أيضًا 
(كما في البزّازية)". 

وفي جامع الفصولين:« شهدا ببيع» أو إجارة» أو طلاقء أو عتق على مال» 
واختلفا في قدر البدل؛ لا تُقبل» إلا في النكاح تُقبل» ويرجع في المهر إلى مهر المدل؛ 
وقالا”": لا قبل في النكاح أيضًا»”“انتهى. 

[(الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية» تقبل)]". 

(الرابعة) منها”؟: (شهد أحدهما”" بالنكاح» والآخر بالتزوح, وهماني شرح 
الزيلعي). 

أقول: إن هاتين المسألتين”"» وإن خرجتا عن ظاهر قول الإمام» لكنهم| ترجعان 


إليه في الحقيقة؛ لأنَّ المراد بالتطابق هو الموافقة» وهي أعم من أن يكون بعين ذلك 


(١)في(ج):‏ الثانية» النون والياء مهملة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(؟) انظر: الفتاوى البزَّازِيه (4/ 7417). 

() أي: أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

(4) جامع الفصولين(9/1١١).‏ 

(0) ساقطة من (د). 

(1) في (ج): الراربعة منهاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) في (ج): شهدا أحدهماء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(8) انظر: تبيين الحقائق (191/8). 

(9) ني () (ب) (ج) (د) (ه) (و): هاتين المسئلتين» والمثبت هو الصواب. 


جح ل ا 2111 
اللفظء أو بمرادفه» وبه اندفع ما في النهاية”" من أنَّ 30-7 
كافية للفرع المذكور» لحصول المطابقة لفظًا ومعنى. 
كلاف :ا لوشير جره" باد قال فا انق جك وقيد لكك اتفال 
لها: أنت بَرِيّق حيث لا تقبل ك) قدمناه مع تعليله قبل صحيفة2. 


(الخامسة) منها: (شهد) أحدهما (أنَّ له عليه ألمَا) أي: ألف درهم. (و) شهد 


(الآخر أنه أقرّ له بألف. تُقبل كما في العمدة”©)” ووجهه سيجئ في هذه الصفحة”© 
إن شاء الله تعالى'. 


(السّادسة) منها: (شهد أحدهما أنه أعتقه بالعربية”: والآخر بالفارسية» تُقبل) 
للاتفاق في المعنى. 


(0) ني (ج): اندفع ما في الهداية» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). يؤيده أنها وردت في البحر الرائق 
بلفظ (النهاية). انظر: البحر الرائق (/ا/ .)١85‏ 

() في (د): شهد أحد, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(9) في (ج):أنت خليفة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: (ص/ )١77‏ من هذا البحث. 

(5) عمدة الفتاوى أو عمدة المفتي والمستفتي: للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاريء المتوق 
سنة"07هه وهو مختصر في مجلد صغير. انظر: كشف الظنون .)١1١59/5(‏ هدية العارفين 
1/١‏ 

(1) وعبارته:"إذا شهد أحدهما أنَّ عليه ألف درهم. والآخر شهد أَنَّهِ أقرّ له بألف درهم تقبل" عمدة 
المفتي والمستفتي (ل/ 49). 

(0) في (ب): هذه الصحفة» وني (ج): هذه الصفة» والمثبت من () (د) (ه) (و). 

() انظر: )187-103/1١(‏ من هذا البحث. 


(9) في (ج):أعتق بالعربية» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


لاا ١‏ 
(بخلاف الطلاق. 
والأصح القبول فيهما) أي: ني الإعتاق والطلاق» وهي أي: مسألة الطلاق7© 
على المذهب الأصح ([وهي]”" السابعة) من المسائل السابقة. 
(وأجمعوا أنها) أي: الشهادة بعدم التطابق في اللفظ والمعنى (لا تُقبل في 
القذف”) مثلاً: إذا شهد أحدهما أَنّه قذفه بالعربي» والآخر بالفارسيء لا تُقَبِل9؛ 
لأنَّ العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعًا احتياطًا للدرء؛ (كذا في الصيرفيه)*» 


والبزازية27"9. 


)١(‏ في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلة الطلاق» والمثبت هو الصواب. 

(؟) ساقطة من (ج). 

(؟) القذف لغة: الرميء قال ابن فارس:" القاف والذال والفاء أصلٌ يدل على الرّمِي والطّرحء يقال: كَدّفَ 
الَّىءَ يقذِقُه قذقاء إذا رمى به". ويقال: وكَدّفَ الرَّجُلء أي: قاء. معجم مقاييس اللغة (0/ 54) مادة 
"قذف". وانظر: لسان العرب (1175/9) مادة "قذف". مختار الصحاح (ص/ )١1١‏ مادة "قذف". 
القاموس المحيط (ص/ )٠١940‏ فصل القاف. 
وشرعًا: نسبة المحصن إلى الزنا صريحًا أو دلالة. انظر: العناية على الهداية (5/ 227١7‏ مجمع الأخمر 
(؟/7557)ء تبيين الحقائق (1/ 517)) حاشية اين عابدين (”/ 18). 

(5) في (و): تقبل» التاء مهملة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) الفتاوى الصيرفية للإمام مجد الدين: أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي المعروف: يآهوء المتوق 
سنة 84١٠1ه‏ جمع فيها مسائل عجيبة ولم يرتبها ولم يجانسهاء فرتبها بعض طلبته. انظر: كشف 
الظنون (؟/ 775١)ء‏ الأعلام للزركلي (1/ 007. 

(5) في (ه): والبنزازيه: والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


0) الفتاوى البزازية (6/ 597-741). 


2 0 5 00 1 
(ودّكرت في الشرح”'" ستة عشر أخرىء فقلت: المستثنى ثلاث وعشرون) 
ا 
(ثمّ رأيت في الخصاف”» في باب الشّهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها. 
فلتراجع) ثمة". 
ولهذا (قد ذكرت في الشرح أنَّ المستثنى اثنتان وأربعون مسألة”, وبينتها 
مفصلة) حيث قال'": وخرج عن” ظاهر قول الإمام مسائل» وإن أمكن رجوعها 


)١(‏ أي: في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد, الشهير بابن نجيم الحنفي» 
المتوق سنة ١141ه‏ وهو شرح على كنز الدقائق للنسفيء توفي ابن نجيم قبل أن يكمله؛ ووصل فيه 
إلى باب الإجارة الفاسدة» ثم أكمله عبد القادر بن عثران القاهرى الطوريء المتوفى سنة 75١٠١ه‏ ثم 
وضع عليه ابن عابدين حاشية سماها "منحة الخالق على البحر الرائق"؛ وقد ذكر ابن نجيم في مقدمته: 
أنَّهِ أحب أن يضع على الكنز شرحًا يُفصح عن منطوقه ومفهومه؛ وذكر كتيًا كثيرة رجع إليها. انظر: 
كشف الظنئون (؟/ »)١1515‏ مقدمة البحر الرائق »)40٠١ /١(‏ إيضاح المكنون »)717/١(‏ الأعلام 
(”/ 54)» الفوائد البهية (ص/ .)١75‏ 

)في () ب 0 (د) (ه) دو): وعشرون مسكلة» والمثبت هو الصواب. 

(") أي: أدب القاضى ومؤلفه: أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني أبو بكر البغدادي» المتوى سنة ١51اهف‏ 
وهو من أوائل الكتب في أدب القضاءء رتبه على )١١١(‏ بابّاء ولأهميته تعاقب الشرّاح على شرحه. 
ومن أجودها شرح ابن مازة المعروف بالحسام الشهيد. انظر: كشف الظنون (١/55)؛‏ هدية العارفين 
0 ) الفهرست (ص/ 4) الجواهر المضية .)88-١/4/١(‏ 

() في (ه): في الحصاف» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة (7/ /531 -47”0). 

(5) ني () ب ١ج‏ (د) (ه) ١و:‏ وأربعون مسكلة» والمثبت هو الصواب. 

(0) أي: ابن نجيم. 

(0) في (ج): وحرج عن والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


لا 

إليه في الحقيقة”". 

الأولى: ما في العمدة”". 

القائيةة اكت 575 عفلة تؤنيد أعددها يآنينا عينة © والأخس رديه 
والدّعوى بالأفضلء يقضي بالأقل. 

الكالفةة لعو عفان شاك ا عناها سار اولع عار 
والمدّعِي يدّعِي النيسابورية» يقضي بالبخارية من غير خلاف ينقل. 

ومثله لو شهد بألف بيضء والآخر بألف سود. والمدّعِي [يدّعِي]الأفضل» 
تقبل على الأقل. 


.)١18/- 1١/5 /1/( في البحر الرائق‎ 55-١ انظر: هذه المسائل من‎ )١( 

(؟) انظر: )17/5/1١(‏ من هذا البحث. 

() كُرْ: بالضم والتشديد» وجمعه أكرّار» وهو مكيال أهل العراق» قال الفيومي: "وهو ستون قفيرّاء 
والقفيز ثيانية مَكَاكِيكَء والمَكُولكُ صاع ونصفء قال الأزهري: فالكرٌٌ على هذا الحساب اثنا عشر 
وسقا". المصباح المنير (ص/ )01١‏ مادة "كرر". وانظر: المغرب في ترتيب المعرب (ص/ 5 ٠‏ 5) مادة 
"كرر": معجم البلدان لياقوت الحموي .)50١/5(‏ 

(5) في (أ): بأنها جيدء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) نسبه إلى نيسابور من مدن بلاد خراسان. انظر: معجم البلدان (0/ ١‏ 077. 

(3) نسبة إلى بخارى بالضم من أعظم مدن ما وراء النهر. انظر: معجم البلدان /١1(‏ 2791. 

(0) ساقطة من (ج). 


ووجهه في المسائل الثلاث: أنه اتفقاعلى الكمية» وانفرد أحدهما بزيادة 
وصفء ولو كان المدّعِي يدعي الأقل» لا تُقبل”“إلا إن وفق بالإبراء””» وتمامه في 
فتح القدير””. 

الرّابعة: مسألة”© الحبة” والعطية التي”" تقدمت في المتن”. 

الخنافسةة م9 النكاح والتزويج» وقد تقدمت في المتن أيضًا”". 


السادسة: مسألة”*'" الوقف. مرّت أيضا في المنه”". 


(1) لأنه ببذا كذب الشّاهد الثاني الذي شهد بالأفضل. قال ابن الممام: " إلا أن يوفق المدّعِي فيقول: كان لي 
البيض فأبرأته من صفة الحودة» فتقبل حينئذ» أما لو كان يذَّعِي البيض وها مزية, فإنَّهِ يقضى بالسود" 
فتح القدير لابن الطمام (/9/ .)43٠١‏ 

(1) في (ج): وقف بالإبراء» وا مثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) (ز) وفاقًا لفتح القدير. 

(”) انظر: فتح القدير (7/ .)53٠١‏ 

(4) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): الرابعة مسئلة؛ والمثبت هو الصواب. 

(0) المبة لغة: التبرع بها ينتفع به الموهو ب له» يقال: وهبت لزيد مالا أَمبُهُ له هبه أعْطَنُُ بلا عوض» انظر: 
لسان العرب )805-807/١(‏ مادة "وهب",. مختار الصحاح (7/ 817/5) مادة "وهب" طلبة 
الطلبة »2»3١/‏ المصباح المنير (ص/ 774) مادة "وهب". وني الاصطلاح عرّفها الحنفية بأنها: 
"تمليك العين بلا عوض". تبيين الحقائق(7/ 58). العناية على الحداية ))١9/9(‏ مجمع الأخبر 
(7/ 784)» حاشية ابن عابدين (8/ 577). 

(5) في (ه): والعطيته التي»والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

0 انظر: )١09/6 /١(‏ من هذا البحث. 

(6) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): الخامسة مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(9) انظر: /١(‏ 17/6) من هذا البحث. 

)٠١(‏ في (01(ب) (ج) (د) (ه) (و): السادسة مسكلة» والمثبت هو الصواب. 

)١١(‏ انظر: )١75/1(‏ من هذا البحث. 


السابعة: اذَعَى أنه باع بيع الوفاء”©؛ فشهد أحدهما بهء والآخر أنْ المشتري أة 
بذلكء تُقبل» كما في الفتح”". 

ولا خصوصية لبيع الوفاء» فإذا شهد أحدهما بالبيع» والآخر بالإقرار به" 
تقبل2. 

ولا خصوصية للبيع» بل كل قول كذلك بخلاف الفعل» والنكاح كالفعل” . 

الثَّامنة: شهد أحدهما أنها جاريته» والآخر أنها كانت [له]"» تقبل» كا في الفتح 
ام 

التّاسعة: اذَّعَى ألفًا مطلقاء فشهد أحدهما على إقراره بألف قرضء والآخر 
بألف وديعة» تقبل. 


)١(‏ بيع الوفاء: ويسمى بيع الطاعة» وبيع الأمانة» وصورته: "أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه 
العين بها لك عل من الدّين على أني متى قضيت الدَّين فهو لي» أو يقول: بعت منك هذه العين بكذاء 
على أني إن دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي". العناية على الحداية (5/ 05127 البحر الرائق 
»)0١/5(‏ وانظر :مجمع الأنبر(4/ /707)» حاشية ابن عابدين (/1/ 5 410-45). 

(1) انظر: فتح القدير(7/ .)51١‏ 

(") في (و): بلاقرار به» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() البحر الرائق (لا/ .)١88‏ 

(6) البحر الرائق (/ا/ 186). 

(5) ساقطة من (ب). 


(0) انظر: فتح القدير (1/ 5378). 


وإن اذَّعَى أحد الألفينء لا ثُقبل؛ لأنه أكذب شاهدة: كذا في البزّازية”", 
بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرضء والآخر [بألف]”" وديعة: فإنها لا تُقبل 
منه أيضا. 

العاشرة: اذَّعَى الإبراء» فشهد أحدهما به» والآخر على أنَّه وهبة» أو تصدق 
عليه؛ أو حلّله؛ جاز. 

بخلاف ما إذا شهد أحدهماعلى الحبة» والآخر على الصدقة؛ لا تُقبل» كذا في البرّازية”". 

الحادية عشر: ادعى الهبةء فشهد أحدهما بالبراءة”' والآخر باهبة» أو أنه حلله 
جاز؛ [لأنَّ الذي شهد له بالهبة وافقه فيها ادَّعَىء وشاهد البراءة شهد بعض ما 
اذَعَىء لما ذكرنا أنَّ الهبة متضمنة الإبراء»ء فحصلت الموافقة بين الشّاهدين في الأول» 
فيقبل شهادته| كذا في المحيط” ]”". 

الثّانية عشر: اذَّعَى الكفيل الهبة» فشهد أحدهما بهاء والآخر بالإبراء» جازء 
ويثبت الإبراء لا الحبة؛ لأنّه أقلهم|”": فلا يرجع الكفيل على الأصيلء وهما في 


اليز ا 


.)781 /4( الفتاوى البزَّازية‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

(9) الفتاوى البزازية (5/ 585). 

(5) في (ب): أحدهما بالبرأة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 589 -51450). 

(1) ساقطة من (أ) (ب) (د) (ه). 

0) في (ج): لأته أقلهاء والمثبت من (1) (ب) (د) (ه) (و). 


(6) الفتاوى اليرّازية (4/ 181-174057). 


الثّالئة عشر: شهد أحدهما على إقراره أنَِّ أخذ منه العبدء والآخر على إقراره 
أنه أودعه منه هذا العبد» تُقبل!؛ لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ. 

الرّابعة عشر: شهد أحدهما أَنَّه غصبه منه”", والآخر أنَّ فلانًا أودع منه هذا 
العبدء يقضي للمذّعِي؛ ولا يقبل من المدّعى عليه بيئة بعده؛ لذن المّاهدين شهدا 
على إقراره بالملك. 

الخامسة عشر: شهد أحدهما'" أنها ولدت منه» والآخر أنها حبلت منه» تُقبل. 

السادسة عشر: شهد أحدهما أنها ولدت منه ذكرّاء وقال الآخر: أنثىء تُقبل» 
كذا في البزّازية0©. 

الكاسة عفن [كيد]© اندها ات أن أن الدان لههوالاضر اهسك فين 

الثامئنة عشر: أنكر إذن عبده؛ فشهد أحدهما على أنه أذن له في الثياب» والآخر 
على أنَّهِ إذن له في الطعام» تقبل» بخلاف ما إذا قال أحدهما: إذنه صريحاء وقال 
الآخر: رآه يشتري ويبيع فسكتء لا تُقبل. 

الئّسعة عشر: اختلف شاهدا الإقرار” بالمال» في كونه أقرّ بالعربية أو 
بالفارسية» تُقبلء بخلافه في الطلاق. 


)١(‏ في (ج): عصبه منه والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(1) في (ج): شهد أخذهماء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(؟) الفتاوى البزّازية (60/ 85؟). 

(4) ساقطة من (ج). 

(5) في (ج) (و): شاهد الإقرار» والمثبت من () (ب) (د) (ه) 
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العشرون: شهد أحدهما أنه قال لعبده: أنت حرء وقال الآخر: قال له ازادي”", 

الحادية والعشرون: قال لامرأته: إن كلمت فلانًا فأنت طالق» فشهد أحدهما 
أنها كلمته غدوة» والآعر عقيةطلقت. 

الَانية والعشر-ون: إن طلقتك فعبده حرّ””» فقال أحدهما: طلقها اليوم؛ 
والآخر أنَّهِ طلقها أمسء يقع الطلاق والعتاق. 

الثَالئة والعشرون: شهد أحدهما أنه طلقها ثلانًا البتة» والآخر أَنَّهِ اثتين البتة» 
يقضي بطلقتين» ويملك الرجعة؛ ذكره في المنتقى' "عن هشام عن محمد رحمه الله 
بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه أعتق كله. والآخر أنه أعتق نصفه. لا تُقبل. 

وعلى هذا يَُرّق بين الطلقة والطلقتين”'» وبين هذه» والفرق: أنه هنا اتفقا 
على البينونة لفظًا ومعنى» وإن اختلفا في العدد بخلاف تلك. 


.)005/5( كلمة فارسية بمعنى خخر. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) في (ج): فعبد حر والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() المنتقى في الفروع: لمحمد بن محمد بن أحمد المشهورء بالحاكم الشهيد المتوق سنة؛ لاه وهو كتاب 
مهم في المذهب, ويعتبر من الكتب التي استقى منها علماء الحنفية» قال حاجي خليفه: " وفيه نوادر من 
المذهبء. ولا يوجد المتقى في هذه الأعصار". انظر: كشف الظنئون (؟7/5١221861)»‏ الفوائد البهية 
(ص/ »)7١157‏ هدية العارفين (7/ 37 7). 


(5) أي: المذكورة في )1/١/1(‏ من هذا البحث. 


[و]”"'ني العيون لأبي الليث”": «روى هشام عن محمد رحمه الله -: في رجل 
تحته أمة فأعتقت» فشهد عليه شاهدانء فقال أحدهما: أشهد أنك طلقتها”" وهي أمة 
ثلاناء وشهد الآخر أنه طلقها بعدما أعتقت ثلانّاء قال: هما تطليقتان ويملك 
الرجعة؛ لأنَّ اثلاث التي شهد بها في حال الرق واحدة منها ليست بشيء. 

ولو شهد شاهدان أنَّ فلانًا طلق امرأته ثلانًا البتة» وشهد آخر أنَّه طلقها اثنتين 
البتة» فهما تطليقتان ويملك الرجعة؛ لأنّه [لا] يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث»"©. 

الرّابعة والعشرون: «شهد أحدهما أَنّهِ أعتق بالعري والآخر بالفارسي, تُقبل؛ 
للاتفاق في المعنى. 

بخلاف ما إذا شهد أحدهما أنه قذفه بالعري» والآخر بالفارسي» لا تُقبل؛ لأنَّ 


العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعًا”©؛ احتياطًا للدرء»» كذا في البزّازية". 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

)١(‏ أبو الليث هو: نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الفقيه الحنفي السمرقنديء الملقب بإمام الهدى» 
عالم في الفقه والتفسير» صنف الكثير من الكتب منها: عيون المسائل الذي أورده المصنف هناء وتفسير 
القرآن, تنبيه الغافلين» حصر المسائل في الفروعء نوادر الفقه» النوازل في الفروع. توفي سنة “الالاه 
انظر: الجواهر المضية (5/ »)١1947‏ تاج التراجم (ص/ 7076)» هدية العارفين (7/ ))54٠‏ سِيّر أعلام 
النبلاء (17/ 777) وكتابه العيون مطبوع بتحقيق الدكتور/ صلاح الدين الناهي. 

(9) في (ج) (ب) (د) (و): أنك طلقهاء والمثبت من (1) (ه). 

() ساقطة من (د). 

(5) عيون المسائل (؟/ .)701١‏ 

(5) في (ج): جمعيعاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


(0) الفتاوى البزّازية (0/ 5917-1791). 


الخامسة والعشرون: «اختلفا في مقدار المهرء يقضي بالأقل»» ا في اباي 


السّادسة والعشرون: «شهد أحدهما أنه وكّله بخصومة مع”" فلان في دار سا 
وشهد الآخر أنه وكّله بخصومة فيه وني شيء آخرء تُقبل في دار اجتمعا عليه إذ 
الوكالة تقبل التخصيص”"» وفيا اتفقا عليه تثبت الوكالة لا فيا تفرّد به أحدها. 

فلو اذَّعَى وكالة معيئة فشهد بها أحدهماء والآخر بوكالة عامة» ينبغي أن يثبت 
المعينة. 

ولو شهدا بوكالة» وزاد أحدهما أنَّه عزله» تُقبل في الوكالة لا في العزل. 

ولو شهد أحدهما أنه وكّله بطلاقها وحدهاء وشهد الآخر أنَّهِ وكّله بطلاقهاء 
وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليه»» كذا في جامع 
الفصولين” . 

السابعة والعشرون: «شهد أحدهما بأنّه وقفة في صحته, والآخر وقفة في 
مرضه قبلا إذا شهدا بوقف باتء إلا أنَّ حكم امرض يُنقضُ فيا" لا يحرج من 
الثلث» ويهذا لا تمنع الشّهادة ى) لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه 


وقف ربعها»» كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من أحكام المرضى”" 


.)7817 /0( الفتاوى البزّازية‎ )١( 

(0) ني (ج): وكله مته مع» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() في (ب) (ج): تقبل التحصيصء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(5) في (ج): فلانه أخرىء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) جامع الفصولين .)١7١/١1(‏ 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): يقتضي فيياء والمثبت وفاقًا لجامع الفصولين. 
(1) جامع الفصولين (1/ 55 7). 


النّامنة والعشرون : ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه يوم الخميس» وأخبير الله 9 
أوصى إليه يوم الجمعة جازت؛ لأنها كلام لا يختلف بزمان ومكان. كذ ذا في و 
الولوالحية9 ”7 , 

التّاسعة والعشرون: «ادّعَى مالأ فشهد أحذهها أن المحتال عليه تحال خريي©» 
بهذا المال» تُقبل»» كذا في القنية. 

التّلائون: شهد أحدهما أنّهِ باعه بكذا إلى شهرء وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر 

الأجل. 

الحادية والثلاثون: شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار” ثلاثة أيام؛ ول يذكر 


(1) في (ج): والآخر أنه والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

)١(‏ أي في كتاب الوصايا من الفتاوى الولوالجية: لإسحاق بن أبي بكرء أبو المكارم ظهير الدين الولوالجي 
الحنفي» المتوفى سنة ١٠/اه.‏ وقد ذكر الولوالجي في مقدمته أَنّه فصّل فيها ما أورده حسام الشهيد في 
كتابه الجامع لنوازل الأحكام وما اشتملت عليه كتب محمد بن الحسن مما لا بد من معرقته لأهل 
الفتوى؛ ليكون كتابا جامعا للفقه وقواعده» وضم إليه بعض الواقعات. انظر: انظر: كشف الظنون 
(؟/1170)» الطبقات السنية (775/4), معجم المؤلفين (775/1), الأعلام .)595/1١(‏ 
والكتاب مطبوع. 

(") انظر: الفتاوى الولوالجية (0/ 5/ا”). 

(5) في (ج): أحال غريمة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(6) القنية (ل//ا١؟).‏ 

(5) الخيار لغة: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسحه. انظر: لسان 
العرب (1717/4) مادة "خير"» المعجم الوسيط /١(‏ 575) باب الخاء. أما الشّرط فهو: إلزام الشيء 
والتزامه في البيع. انظر: لسان العرب (7/ 774) مادة"شرط"» القاموس المحيط (854/1) فصل 
الشين. أما في الاصطلاح: فخيار الشرط مركب إضافي يعني في اصطلاح الفقهاء: ما يثبت- 


الآخر الخيار» تُقبل» كم| ذكره الزيلعي في باب التحالف”". 

الثّانية والتّلاثون: من وكالة منية المفتي””: «شهد واحد أنَّهِ وكّله بالخصومة في 
هذه الدار عند قاضي الكوفة» وآخر قال: عند قاضى البصرة» جازت شهادتبا»”". 

الثّالئة والنّلاثون: في أدب القاضي للخصاف من باب الشّهادة بالوكالة: شهد 
أحدهما أنَّه وكلهُ بالقبضص» والأكر انه و0 ثق 00 

الّابعة والئّلائون: شهد أحدهما أنّه وكّله بقبضه. والآخر أنّه سلطة على 
ف 

الخامسة والثلاثون: شهد أحدهما أنَّهِ وكّله بقبضه» والآخر أنّه أوصى إليه© 


: و 
بقبضه فى حياته» تقب 0 





-بالاشتراط لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ. انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 0174. 

.07857 /80( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) منية المفتي: يوسف بن أبي سعيد أحمد السجستانيء المتوفى سنة 777ه ذكر مؤلفها أنها اشتملت على 
نوادر كثيرة ومعان غزيرة انتخبها من الفتاوى الصغرى: لنجم الدين الخاصي. انظر: هدية العارفين 
(054/6): كشف الظنون (184485/5). 

() منية المفتي (ل/ /07. 

(5) الجراية (بفتح الجيم وكسرها): هي الوكالة» وجرَّاه بمعنى: أرسله وكيلاً. انظر: تاج العروس 
(/ا"/ 44 7) مادة "جري" شرح أدب القاضي لابن مازه (1/ 0537177 

(0) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه (7/ /53717). 

(1) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه (7// 57/4). 

(0) في (ب): أوصي إليه» والمثبت من (أ) © «د) (ه) (و). 


(8) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه (1// 47/8). 


السّادسة والثّلاثون: شهد أحدهما أنّهِ وكّله بطلب دينه» والأخخر يقاضيهة 
ل 

السّابعة والثّلائون: شهد أحدهما أنه وكّله بقبضه. والآخر بطلبه. تقبل”. 

الثامئة والثلاثون: شهد أحدهما أنه وكّله بقبضهء والآخر أنه أمره بأخذه””» أو 
أرسله ليأخذه. تُقبل©". انتهى» وهي في أدب القاضي”" وما قبلها. 

النّاسعة والثّلائون: اخختلفا في زمن إقراره بالوقف. تُقبل. 

الأربعون: اختلفا في مكان إقراره به. تُقبل. 

الحادية والأربعون: اختلفا في وقفه في صحته أو في مرضه. تُقبل. 

الثانية والأربعون: شهد أحدهما بوقفها على زيدء والآخر على عمرو يُقبل» 
وتكون وتفًا على الفقراء؛ وهذه الثلاث من الإسعاف””” انتهى كلام المصنف في 
الشرح”". 





.)479- 574/5 انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق (7/ 9 57) 

() في (ج): أمره بأخذ, والمثبت من () (ب) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازه (6/ .)53٠‏ 

(6) في (أ (ب) (د): أدب القضاءء والمثبت من (ج) (ه) (و). 

(5) الإسعاف في أحكام الأوقاف لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن عبد الله الطرايلسي الحنفيء المتوى 
سنة 477ه قال حاجي خليفه: "مختصر جمع فيه وقفي: الحلال والمخصاف". كشف الظنون(١/‏ 80) 
وانظر: هدية العارفين /١(‏ 78), الأعلام .07/7/١(‏ 

0 انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص/ 87). 


(4) انظر: هذه المسائل من 55-١‏ في البحر الرائق (/9/ 188-1/85). 


(يوم الموت لا يدخل تحت القضاءء ويوم القتل يدخل”'”". 

كذا في البرّازية"» والولوالجية”»» والفصول”: وعليهما فروع). 

وعلى الأوّل”: ما لو برهن الوارث على موت مُوَريْهِ في يوم» ثم برهنت امرأة 
على أنَّ مُوَدَهُ كان نكحها بعد ذلك اليوم؛ يُقضى لا بالتكاح. 
وعلى الثَاني": لو برهن الوارث على أنه" قُتل [يوم كذا]””» فبرهنت المرأة على أنَّ 
هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم. لا تقبل. 


؛)١177 هذه القاعدة وردت أيضًا في كتاب الفواتد الزينية (ص/ 50)» قواعد الفقه لابن نجيم (ص/‎ )١( 
.)١189 ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (؟/‎ 

(؟) وقد علل ذلك صاحب الدرر بقوله: "إنَّ القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع» والموت من حيث 
نه موت ليس محلاً للنزاع؛ ليرتفع بإثباتهء بخلاف القتل فَإنّه من حيث هوء هو محل للنزاع كما لا 
يخفى". درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ »)5٠١‏ وانظر: غمز عيون البصائر (1/ 4 77). 

() انظر: الفتاوى البزَّازية (0*14//6. 

(؟) انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ .)51-5٠‏ 

(0) المراد هنا الفصول العمادية ى) صرح بذلك في البحر الرائق (1/ ٠٠‏ 24» ومؤلفه هو: عبد الرحيم بن 
أبي بكر بن عماد الدين بن علي المرغيناني» توفي نحو عام ٠/71ه‏ وقد اشتهر كتابه هذا ب(الفصول 
العمادية)» وقد سماه مؤلفه: (فصول الأحكام لأصول الأحكام)» وهو كتاب نفيس في فروع الحنفية» 
شمل أحكامًا متفرقة» وتضمن فوائد ملتقطة. انظر: كشف الظنون (171/1-11710/1)) هدية 
العارفين »)07٠ /١1(‏ الفوائد البهية (ص/ 45-97). الأعلام /٠(‏ 5 75). وقد ذكر صاحب معجم 
المطيوعات ٠ /1١(‏ 17/5) أنَّ الكتاب طبع في كلكتا في الهند عام 1847 م. 

(5) وهو: يوم الموت. 

(0) وهويوم القتل. 

(8) أي: أن مورّثه. 


(9) ساقطة من (ه). 


15١ 
وعلى هذا جميع العقود. والمداينات.‎ 
وكذا لو برهن الوارث على أن مُوَرنهُ قل يوم كذاء فبرهن المدّعى عليه أنَّه‎ 
[كان]”" مات قبل هذا بزمان. لا يسمع”"؛ لأنَّ زمان الموت لا يدخل تحت القضاءء‎ 
فلا تنبت بيّنة المدَّعَى عليه أنَّ موت فلان كان قبل فلان.‎ 
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لوول و قتل يوم كذاء فبرهن المدَّعَى عليه أنَّه [قتله فلان]7© 
قبل هذاء يكون دفعًا لدخوله تحت القضاء. هذه عبارة البزَّازِية©. 


وزاد الوَلوَا © موضحا للثانية بقوله: «ألا ترى أن امرأة لو أقامت البيّنة أنه 


> عله 


تزوجها يوم البّحر بمكة» فَقَضى بشهودهاء ثم أقامت أخرى بينة أنه تزوجها يوم 
الوديكز ياو لأ تفن 2د" زرا التكخرىئ» لآن التتكاح يدخل تحت القضاءء 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا تسمعء والمثبت من (أ). 

(؟) ساقطة من (ج). 

(5) انظر: الفتاوى البزَّازية (754//60). 

() الوَلوَالجيّ: هو إسحاق بن أبي بكرء أبو المكارم ظهير الدين الولوالجي الحنفي, المتوفى سنة * 
أهل (ولوالج) وراء بلخ» أحد فقهاء الحنفية» صنف: الفتاوى الولوالجية. انظر: كشف الظنون 
(2370/1)» الطبقات السنية (5/ 7701)» معجم المؤلفين (1/ 37875): الأعلام (1/ 515). 

(1) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق» وآخر حدودها مما يل الهند. وسميت بذلك: قيل: 
نسبة إلى خراسان بن عالم بن سام بن نوح عليه السلام» حيث نزل بهاء وقيل: خراسم للشمس 
بالفارسية» وأسان كأنه أصل التيء ومكانه. معجم البلدان (؟/ .070٠‏ 

(0) في (ب) (د) (ه): لا يقبل» والمثبت من (أ) (ج) (و). 


فاعتبر ذلك التّاريخ» فإذا ادَّعت امرأة أخرى بعد ذلك”" بتاريخ يخالفه. لم يُقبل»”"© 


انتهى. 
(إلا في مسألة”" في الوَلوَالجيةِ: فإنَّ يوم القتل لا يدخل فيها) تحت القضاء 


سق 


(وهي: مسألة الرّوجة التي معها ولد. فإنّه تُقبلُ بِيّننّها بتاريخ مناقض لا قضى [به 
القاضي]”'' من يوم القتل)””. 


صورتها: رجل إذا ادّعى" على رجل أنه قتل أباه عمدًا بالسيف منذ عشرين 


ع 


سنة» وأنه وارثه لا وارث له سواه””"» وأقام البيّنة على ذلك» فجاءت امرأة ومعها 
ولكفوانانت اليه أن والن غانا تر وكيا مال خدة عقر سه وتران عذا ولةه انها 
ووارثه مع ابنه هذا. 


07 1 39 7 0001 عو 0 0-97 ءِ 
قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: استحسن” في هذا أن أجيز بيئة المرأة» وأثبت نسب 


)١(‏ في (ه): أخرى قد ذلك والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(7) الفتاوى الولوالجية (51/5). 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(4) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (<) (ه) (و)» ويظهر بي أنَّ الأولى إثباتها لوردها في كتاب الأشباه والنظائر» 
انظر: (ص/ »)77١‏ ولآن السياق يقتضيها. 

(5) انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ .)51-5٠‏ 

() في (أ): إذا رجل ادّعى» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

0) في (ج): له سواءء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) الاستحسان في اللغة: هو عد الشيء حسناء وضده الاستقباح. انظر: القاموس المحيط (ص/ 1918)؛ 
تاج العروس /١(‏ 940). وني الاصطلاح: ترك دليل لدليل بدليل. تيسير الوصول إلى علم الأصول 
للدكتور/ عبد الرحيم يعقوب (ص/ .)15٠‏ 
وفقهاء الحنفية يذكرون في كتبهم (كتاب الكراهية والاستحسان)» ويعنون بذلك: استخراج المسائل- 
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الولد» ولا أبطل بيّنة الابن على القتل. 
وكان هذا الاستحسان للاحتياط في أمر”" النسبء بدليل أنها لو أقامت البيّنة على 
التكاح» ولم تأت بالولد””» فالبّة بيّنة الابن» وله الميراث دون المرأة» وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله"". 

(وفي القنية من باب الدّفع في الدّعوى: ذكر مسألة الصواب فيها أنَّ يوم 
الموت يدخل تحت القضاءء فارجع إليها إن شعت). 

حيث قال:«ادّعى عليه شيئًا أنه اشتراه من أبيه منذ عشر” سئين» والأب ميت 
للحال» فأقام ذو اليد بِيّنَ أَنّ مات منذ عشرين سنة» تُسمع. 

وقال عمر الحافظ": لا تسمع [أي: بيّنةٌ ذي اليد؛ لأنَّ يوم الموت قد دل 
ببيئة المذّعِي تحت القضاء. فلا ينتقض بعده]020". 





-الحسان. قال النسفي: فكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل» وإتقان الدلائل. انظر: طلبة الطلبة 
(ص/ »))4١0‏ حاشية ابن عابدين .)5٠4/9(‏ 

(1) في (ج): للاحتياط وأمرء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) ني (ب): ول يأت بالولد, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(9) انظر: البحر الرائق (/9/ ٠ ١-5٠٠‏ 5)» حاشية ابن عايدين (8/ 80-45 )» فتاوى قاضيخان (؟/ ٠7‏ 5). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وذكر مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (ب) (ج): منذ عشرين. والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(5) هو: عمر بن أحمد بن محمد بن موسى الجوري الحافظء نبيل فاضل حافظ من أصحاب أبي حنيفة» 
تلميذ الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي» كتب عنه تصانيفه» توفي سنه 479ه. انظر: الجواهر المضية 
(3787/1) سير أعلام النبلاء /١8(‏ /701). 

(1) ما بين المعكوفتين لم أجده في نسخة القنية التي بين يدي ولعله في نسخة أخرى. 


(6) في (ب): فلا يتتقضص يعدء والمثبت من (أ) 2 (د) (ه) لو). 


6 0 
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قال أستاذنا"©: والصواب جواب ال حافظء فينبغي أن يُحفظ فإنّه كان يُحفظ أ 
زمان الموت لا يدخل تحت القضاء»”" انتهى 

(وذكر”" مسألة في" خزانة الأكمل في الدّعوى في ترجمة الموت فلتراجع) ثمة. 

حيث ذكر أن يوم الموت لا يدخل» ويوم القتل يدخل» قال: «ولو أقام رجل 
البيّة أنَّ هذا قتل أبي يوم النّحر بمكة» [وأقام أخ هذا]“ المدّعِي بيّنة على رجل آخر 
أنه قتل أبي]”" يوم النّحر بالكوفة» جازت» ويحكم لكل واحدٍ منهما بنصف الدية. 

أما لو كان القاتل واحدًا”" والمقتول اثنين» لم يُقبل. ذكره في نوادر رستم”” عن 
محمد رحمه الله انتهى. 


ثم قال: : ولو أقام رجل البيّنة 3 لمّنة أنَّه قتل أبي منذ سنةء وأقام المشهود عليه بيّنة" أنَّ 


)١(‏ المقصود به: بديع بن أبي منصور العراقي القَرّبني الحنفي, المتوفى سنة ١57ه‏ تفقه عليه مختار بن 
محمود الزاهدي صاحب القنية» ومن مصنفاته: البحر المحيط؛ الموسوم ب(منية الفقهاء). انظر: 
الجواهر المضية (7/ 757)» الفوائد البهية (ص/ 4 5)» كشف الظنون (5/ 1885). 

(؟) القنية (ل/ "71 -ع 717), 

(") أي: الجرجاني مُؤلّف الخزانة. 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلة في» والمثبت هو الصواب. 

(5) ساقطة من (ج). 

(1) ساقطة من (ه). 

(9) في (ه): القائل واحدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(8) نوادر رستم: لأبي بكر إبراهيم بن رستم الفقيه الحنفي» يعرف بالمروزيء المتوفى سنة ١١‏ "اه كتب 
النوادر في الفقه عن محمد بن الحسن. انظر: هدية العارفين /١(‏ 7)» كشف الظنون (؟/ 2198٠‏ 
الجواهر المضية (؟//791): لسان الميزان /١(‏ 08-057). 

(9) في (أ): وأقام المشهود عليه اليّة» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وفاقًا للبحر الرائق. 


أباه صلى بالناس الجمعة الماضية. 

قا لأبوحنيفة _رحمهالله : الأخذ بالأحدث أولى» وإن كان شيئًا 
انتهون: 
وفي الزيلعي": «ولو شهدا أنه قتل زيدًا يوم النّحر بمكة» وآخران أنه قتله'" بمصر 
دؤناء أن إحداهها كاذية بيقن ولنسدت إخداها يأول بالقبول )فح الأشرى 6 

وفك كلأ الس سني نات لقتعا واو لفن ار ا سر 00 
ركاف الفرضن لكوت عرقنا لاقن زمانو ع والنا عات 1غ الأول 
يحَدثهُ الله في ذلك المحل. 

ولا يُمكن أن تُجعل الثاني إخبارًا عن الأوّلء حتى يصير تكرار الأول وإعادته؛ 
لأنَّ الإخبار عن الفعل بالفعل لا يتصوّرء فكان غيره حقيقة وحكيًا. 

بخلاف القول؛ لأنَّ القول يحكي بالقول”» فيكون الثاني عين الأوّل حكًا. 

وكذا لو اختلفا في الزمان أو الآلة التي وقع بها القتل» لا تُقبل» لما بيّناي”". 


مشهورً» 


.)5 ٠١ /9/( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) أي مُولّف الزيلعي. 

(5) في (): وآخر أنه قتله» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
(4) في (ب): بأولى بالقول» والمثبت من (1) (ج) (د) (ه) (و). 
(5) في (ج): من الآخرء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(7) في (و): يحكى بالقبول» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


() أي مُؤلّف الزيلعى» وهو: تبيين الحقائق (0/ .)0501-7٠٠‏ 


(وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح ني باب دعوى الرجلين)”". 

وقد ذكر في القنية”" من باب البينتين المتضادتين» وترجيح إحداهما على 
الأخرى. فروعًا حسنة محتاجًا إليها» فنذكرها على وجه الاختصار في مسائل©: 

الأولى: برهن أولياء المجروح أَنّه مات بسبب الجرح» وبرهن الجارح أنَّهِ برئ 
ومات بعد عشرة أيام, فبيّنة المقتول أولى”". 

الّابية: لو تعارضت بيّنا الغبن» ومِثلٌ القيمة في بيع الوصّى مال الصبيء فييّسة 
الع 11 

الثائئة: برهت الأمة عل أنّه دبّرها قمرض موثه وهو عاقل) ويزهنت 
الورثة” على أنَّه كان مخلوط العقل» فبّنة الأمة أولى". 

وكذا في الخله 0”©. 


)1٠1-85٠٠ /9/( المقصود البحر الرائق شرح كنز الدقائق. انظر:‎ )١( 

(؟) انظر: القنية (ل/ 4١1؟7370-5).‏ 

(1) ذكرها ابن نجيم في البحر الرائق (1/ .)١954-195‏ 

(؛) أي: بينة أولياء المقتول. انظر: القنية (ل/ 714). 

(5) انظر: القنية (ل/ 514). 

() في (ج): برهن الورثة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) انظر: القنية (ل/ 518؟). 

(8) الخلع لغة: القلع والإزالة» يقال: خلع الثوب إذا أزاله عنه. انظر: تهذيب اللغة )١١15 /١(‏ مادة "خلع" 
معجم مقاييس اللغة (7/ )7١9‏ مادة "خلع". لسان العرب (77/4) مادة "خلع". وفي الاصطلاح 
هو: إزالة الزوجية بها تعطيه من المال. الاختيار لتعليل المختار (7/ 5 .)7١‏ 

(9) أي: برهنت المرأة أنَّ الزوج خالعها وهو عاقل» وبرهن الزوج أَنَّه خالعها وهو مجنون» فبّة المرأة أولى. 
انظر: القنية (ل/ .)7١148‏ 


الرّابعة: تعارضت بيّنتا الغبن» ومثل القيمة في بيع الأب مال ولده. والتنازع 


إتقاقفى 


بين المشتري والابن بعد بلوغه» ففيه قولان 
الخامسة: تعارضت بيّتتا أنه باع وهو بالغ» أو في صغره””"» فبيّنة المشتري أولى؛ 
لإثباتها العارض000, 
السّادسة: تعارضت بيّنتا إبراء المرأة زوجها في صحتهاء أو مرضهاء قولان. 
[السّابعة]”": تعارضت ييا الإقرار للوارث في صحة القِرء أو مرضه: فالبيّنة 
ين المقرّ له» والقول للورئة عند عدمهم|”» وله استحلافهه”". 
النّامنة: تعارضت بيّنا الإكراه والطوع في الإجارة”"» فبيّنة الطواعية”" أولى؛ 


وإن قضى القاضى ببيّة الإكراهء نفذ"". 


)١(‏ في (و): نفيه قولان» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(؟) انظر: القنية (ل/ 718). 

(5) في (ج) (و): في صغرة: والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه). 

(؛) أي: أنه أثبت أمر جديدًا عارضًاء والمثبت مقدم على النافي ى) قرره الأصوليون في باب التعارض 
والترجيح. انظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول (ص/508). 

(6) انظر: القنية (ل/ .)75١8‏ 

.)75١14 انظر: القنية (ل/‎ )١( 

(0) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (و). 

(8) أي: البينتان. 

(9) انظر: القنية (ل/ 75148). 

)٠١(‏ كما إذا أقام المدعي بيئة أنه هدده بحبس الوالي له إن لم يستأجر منه حانوثًا. انظر: القنية (ل//7518) 

)١١(‏ في (ج) فبيّنة الطوعية؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

()انظر: القنية (ل/ 7518). 
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النّاسعة: تعارضت بِيّتتا البيع صحيحًا أو مكرمّاء فقولان".‎ 


العاشرة: تعارضت بيّنتا البيع بانّا ووفاءء فالبيّة بيّنة مذَّعِي الوفاء". 

الحادية عشر: تعارضت بِيّنتا الكره والطوع في البيع» والصلحء والإقرار» فبينة 
الكره أولى” . 

الثانة عفر تقارضت بِيّا كوت ووجة امرك حراقا قبل موت سكة اشير أو 
حلالاً وقت الموتء فبيّنة المرأة [أولى]. 


08 


[له كتيف”" في طريق العامة» فزعم غيره أنه نُحْدَثْء وزعم صاحبه أنَّه قديم 


وأقاما البيّنة] ”2 فالبينة بيّنة من يذَّعِى أنَّه محدث©. 


(١)انظر:‏ القنية (ل//48١9-17١5).‏ 

(1) انظر: القنية (ل/ .)7١19‏ 

(") انظر: القنية (ل/ 19١؟).‏ 

(4) وذلك كا لو أقام أولاده من زوجة أخرى بيّنة على كونها حرامًا. انظر: القنية (ل//514). 

(5) غير موجودة في نسخ المخطوط ولعل العبارة تقتضي ذلكء وفاقًا للقنية. 

)١(‏ الكنيف هنا هو: سّاتر يشرع فوق باب الدار للظل» وأصله من كنفء قال ابن فارس: "الكاف والنون 
والفاء أصلٌ صحيح واحد يدل على سَبْر من ذلك الكنيف". ويطلق أيضاً على: الحظيرة؛ والمرحاض. 
معجم مقاييس اللغة (0/ )١57‏ مادة "كنف" لسان العرب (9/ ٠9-1٠8‏ 7) مادة "كنف" المعجم 
الوسيط )80١/7(‏ مادة "كنف". المصباح المنير (ص/ 57 0) مادة "كنف". 

(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبت هذه العبارة وفاقًا للقنية (ل/ 7519)» وقد أورد هذه 
المسألة ابن نجيم في البحرء ولم يفردها بترقيم خاصء انظر: (9/ .)501-1٠٠‏ 

(0) في: (أ) (ب) (ج) (د) «ه) (و): وقيل: بيّنة المدّعِي؛ لأنه تُحدثء والمثبت هو الصحيح وقاقًا للقنية 
(ل/06197). 


هلها 

وقيل: القول للمدّعِي لكونه متمسّكًا بالأصل". 

اثائة عشر: تعارضت بيّتاالخارج على الوقف عليه مطلقاء مع ذي اليد الذي 
اذّعى أن بايعي اشتراها من الواقف وأرّخء فبيّة الوقف أولى. 

وقيل: إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد". 

الرّابعة عشر: تعارضت بيّنتا صحة الوقف وفساده. فإن كان الفساد لشر_ط في 
الوقف مفسدء فبيّنة الفساد أولى©2. 

وعلى هذا التفصيل: إذا اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده". 

الخامسة عشر: تعارضت بِيّنتا الملك المطلق من الخارج. والشَّراء من آخر من 
ذي اليد فبيّنة مدّعِي الملك المطلق أولى”. 

السّادسة عشر: تعارضت بيّنتا اراهن والمرتمن في قيمة الرّهنء فييّنة الرّاهن 
أو 


السّابعة عشر: تعارضت بيّنتا وجود الشرط وعدمه”” فبيّنة المرأة أو 


.)؟5١19 انظر: القنية (ل/‎ )١( 

(؟) انظر: القنية (ل/ .)75١19‏ 

(") لأنّه أكثر إثبانا» وإن كان لمعنى في المحل أو غيره فبيّة الصحة أولى. انظر: القنية (ل/ 119). 
(4) يعني: إن كان الفساد لشرط في البيع مفسدء فتقدم بينة الفساد. انظر: القنية (ل/ 19؟). 
(5) انظر: القنية (ل/ 19١؟).‏ 

(5) انظر: القنية (ل/ 18١؟).‏ 

(1) كأن تكون المرأة اشترطت عليه أن يبني طا يناه وأنكره الزوج. 

(8) انظر: القنية (ل/ 19؟). 


الثّامئة عشر”": تعارضت يننا [بيع]”” الوصي بعد عزله أو قبله. فبيّنة المشتري 
أولى لما فيها من زيادة إثبات نفاذ الشراء» أو سبق التاريخ”". 

وقيل: بيّنة العزل أولى. 

وكذا الطلاقء والعتاق من الوكيل2). 

التاسعة عشر: تعارضت بِيّنتان في حمار» قال المدَعِي: إِنّه ملكي غاب عني منذ 


ثانية أشهرء وقال ذو اليد: اشتريته منذ سبعة أشهرء وأقاما البيّنة» فبيّنة المدَعِي 


أن : 
العشرون: «ادّعت المرأة البراءة”' من المهر بشرطء وادَّعاها الزوج مُطَلَقَة 
وأقاما البيّنة» فبيّنة المرأة أولى» إن كان الشرط متعارقًا يصح الإبراء معه. 


لك الزوج”” أولى»2. 
8 ع 14 0 00 03 غٍِ 
الحادية والعشرون: «أقام أحد الأخوين بيّنة أن الدّار التي في أيدينا كانت لأأمي 


اع 


تركتها ميرانًا بيني وبين أبي» وأقام الآخر بيّنةَ أنها كانت لأبيناء فتركها ميرانًا لناء 


(١)في(ب)(ج)‏ (د) (ه) (و): الثمانية عشرء والمثبت من (أ). 

)١(‏ ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د). 

(©) في (أ) (ب) (ج) (د) (و): وسبق التاريخ» والمثبت من (ه) وفاقًا للقنية. 
(4) أي: كمسألة بيع الوصي فيها قولان. انظر: القنية (ل/ 570-1519). 
(5) انظر: القنية (ل/ .)77١‏ 

(5) في (ب): المراءة البرأة» والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (ب): وقبل ببية الروج» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(8) القنية (ل/ .)30٠١‏ 


فبيّنة الأول أولى؟ لإثباته الزيادة»”". 

الكّانية والعشرون: «أقامت المرأة بيَّةَ على المهرء على أنَّ زوجها كان مُءًا بذلك 
إلى يومنا [هذا]”"» وأقام الرّوج البيّنة أنها أبرأته من هذا المهر الذي تدَّعِي فبيّة 
البراءة أولى”". 

وكذا في الدّين؛ لأنَّ بيّنة مُذّعي الدَّين بطلت بإقرار© المدّعَى عليه لما ادّعى 
البراءة””» ولم تبطل بيّنة البراءة. 

وهذا كشهود الببع والإقالة” فإنَّ بين الإقالة أولل؛ لبطلان بيّنة البيع بإقرار 


مُذَّعِى الإقالة. 


<7 


وينبغي أن تحفظ هذا الأصل فَإدَ م ِج به كثير من الواقعات»2". 


.)57١ القنية (ل/‎ )١( 

(؟) ساقطة من (د). 

(") في (ب) (ج): البرأة أولى» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(5) في (ج): بطلب بإقرار» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) في (ب) (ج): ادعى البرأة والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(1) الإقالة في اللغة: الرفع» والإزالة» والفسخ. ومن ذلك قوهم: أقال الله عثرته» إذا رفعه من سقوطه. 
وتَقَايل البيّحان أي: تفاسخا صَفْقّتهما. انظر: لسان العرب (11/ 080-01/4) مادة "قيل"؛ المصباح 
المنير(ص/ )27١‏ مادة "قيل". وني الاصطلاح: رفع العقد. انظر: الجوهرة النيرة ))75١8/١1(‏ مجمع 
الأهر /٠(‏ 075 وبعض الحنفية: يجعلها خاصة بالبيع» فيقول هي: رفع البيع؛ ورجح ابن عابدين 
الأول؛ لأنَّ حقيقتها في البيع لا تختلف عنها في غيره؛ ومثال ذلك: الإجارة. انظر: حاشية ابن عابدين 
1/0 ). 

(0) القنية (ل/ .)5١٠١‏ 


الثالثة والعشرون: «ادَّعى على رجل ستة دنانير» فقال المدَّعَى عليه: إنَّهِ أبرأق 


> هده الدعوى: واقام بينة» وآقاء الماع عله" أنه كان ١ق‏ سبعة ونان : 
عن عو م المدعي ب قر ب نير 


قيل: تصح دعوى الإقرار ثانيًا. 


وقيل: لا تصح. 

وقيل: إن ذكر”" الخصم القبولء أو التصديق في الإبراءء» لا يصح. وإلا 
0 زف 
فيصح) . 


الرّابعة والعشرون: تعارضت بيّنتا الصحة والفساد في الشراءء» ففيه قولان©. 

الخامسة والعشرون: تعارضت بيّنتا الإجازة والرّد في بيع الفضولي”” ”» فبيّنة 
المشتري أولى". 

السادسة والعشرون: تعارضت بيّننا السكوت”" والرّد في نكاح البكرء فبيّتتها 


)١(‏ ني (ج): المدعي بينته» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) في (د): وقيل: وقيل إن ذكره والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(*") القنية (ل/ .)77١‏ 

(5) انظر: القنية (ل/ .)57٠١‏ 

(0) الفضولي: جمع الفضلء وهو: الزيادة» وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه» وجاء في القاموس المحيط: 
"الفُضولُ بالضم: الُشتَِلُ بء| لا يعنيه"؛ القاموس المحيط (ص/17448) باب الفاءء وانظر: المغرب 
(ص/ 77) مادة "فضل". الفضولي عند الحنفية: هو من يتصرف في حقّ غيره بلا إذن شرعي. انظر: 
البحر الرائق (5/ 755)»: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 584): حاشية ابن عابدين 
ا 

(1) انظر: القنية (ل/ .)717١‏ 

() في (ه): بينتا السكونء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


أولى» بخلاف ما إذا برهن على إجازتهاء وهي على ردهاء فيه أولى". 

السابعة والعشرون: تعارضت بِيّننا البيع» والوقف عليه مُسَجَلا فبيّنة مدعي 
البيع أولى» إلا إذا عيّن الواقفء فبيّة الوقف أولى؛ لأنّهِ يصير مقضيًا عليه فلا بد 
من التعيين» كبيّنة الملك مع بيّنة العتق'". 

(شاهد الجسبة”" إذا أخَّر شهادته بغير عذرء لا تُقبل؛ لفسقه. كا في القنية). 

حيث قال: «شهدوا بالحرمة المغلطة» بعد ما أَخَروا شهادتهم خمسة أيام من غير 
عذرء أنه لا تثُقبل» إن كانوا عالمين بأئَّّما يعيشان عيش الأزواج. 

وكذا شهدوا بعد ستة أشهر» بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث”» لا تُقبل إذا 
كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج. 

وإن كان تأخيره بعذر» تُقبل»© انتهى. 

وفي الدرر والغرر: «شهد بحد متقادم”" بلا عذر بأن يكون قريبًا من إمامه. 
بحيث يقدر على إقامة الشّهادة بلا تأخير» لم تُقبل؛ لأنَّ الشاهد في الحدود محيّر بين 


(1) لأنَّبيَّة الزوج في الأولى قامت عل العدم؛ وفي التَانية على الإثبات. انظر: القنية (ل/ .)57١‏ 

(1) لأنَّ الوقف إخباء للملك كالإعتاق. انظر: القنية (ل/ .077١‏ 

() شهادة الحسبة: هي التي تكون بغير طلب» سواء أسبقها دعوى أم لا. انظر: إعانة الطالبين (00775//5 
حاشية البجيرمي (7/ 5 ؟)» حاشية الجمل (0177/5. 

(4) في (ه): الطلقات الثلاثة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) القنية (ل/ 517). 

(1) مدة التقادم: قيل:”اسنة» وقيل: ”اا سنة» وقيل: ٠‏ سنةء وقيل: خمسة عشر سنة. انظر: لسان الحكام 
(ص/ 75754): حاشية ابن عابدين 1٠ /١7(‏ 0)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام (504/5). 


00 
حسبتين: أداء الشهادة والستر0 فالتأخير إن كان لاختيار السترء فالإقدام على 


الأداء بعده لسوء في باطنه من حقد أو عداوة حرّكته» فيتهم فيها. 

وتُقبل الشّهادة في حد قذف وإن تقادم؛ لآن اللتضوى ويه رط اتدل 
تأخيرهم على انعدام الدّعوى. فلا يُفْسّقون. 

وكذا في السرقة”". لكن لا تقطع يد”” السارقء بل يَضمَن»”' انتهى. 
وفي الظهيرية”2:«قال الشيخ الإمام خواهر زاده”: أنَّ في حقوق”" العباد إذا طلب 


مدعي من الشاهد أن يشهد له» فتأخر من غير عذر صار فاسقًا»”' انتهى. 


(1) في (ب): أداء الشّهادة والسر» والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

)١(‏ أي: وكذا تقبل الشّهادة بحد سرقة تقادم. 

(9) في (ب) (ج) (ه) (و): لا يقطع يدء والمثبت من (أ) (د). 

(:) درر الحكام شرح غرر الأحكام بتصرف (85/17). 

(0) الظهيرية: وتعرف عند الحنفية ب(الفتاوى الظهيرية)» ومؤلفها هو: القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن 
عمرء ظهير الدين البخاريء المتوق سنة 94١7ه‏ وهو كتاب معتبر» تضمّن فوائد كثيرة» قال حاجي 
خليفه:" جمعه مؤلّفَه من الواقعات والنوازلء ما يشتدٌ الافتقار إليه» وفوائد غير هذه". انظر: كشف 
الظنون ».)١17777/7(‏ الفواتد البهية (ص/ 57), (ص/ 2167-1١67‏ هدية العارفين ,)١١١/5(‏ 
مفتاح السعادة (؟/ 07؟)» الأعلام (0/ 077١‏ معجم المؤلفين (8/ *0707. 

(1) خواهر زاده هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاريء الحنفي» فقيه» نحوي؛ كان 
شيخ الأحناف فيا وراء النهرء من مصنفاته: المبسوط في الفروع» شرح الجامع الكبير للشيباني» وشرح 
مختصر القدوريء توفي في جمادى الأولى عام 5/47ه. انظر: الفوائد البهية (ص/ 115-15717)» تاج 
التراجم (ص/51).: هدية العارفين (؟2)95/7» كشف الظنون ))١1777/7( .)596/١(‏ 
(؟/ 8٠١‏ ه١).‏ 

0) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): في أي حقوقء والمثبت وفاقًا للظهيرية. 

(8) الفتاوى الظهيرية (ل/ 56 7). 


ه.؟ 

(أبي أحد الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين هما 
وصيان؛ ويخاف سقوطه) أي: الجدار (وعُلم أنَّ في تركه ضررًاء فإِنَ الآبي من 
الوصيين تُجبرء كما في الخانية) حيث قال: « جدار بين داري صغيرين هما عليه حمولة» 
ياف عليه السقوط» ولكل صغير وصي» فطلب أحد الوصيين مرمّة الجدار» وأبى 
الآخر. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر [محمد بن الفضل]””": يبعث القاضي أميئًا حتى 
ينظر فيه» فإن علم أنَّ في تركه ضررًا عليهماء أجبر الآبي أن يبني مع صاحبه؛ قال: 
وليس هذا كإباء أحد المالكين؛ لأنَّ نَم الي لو رضي بدخول الضرر عليه فلا يُجبر» 
أما هاهنا الوصي أراد إدخال الضرر على الصغير» فيجبر على أن يَرّمّ مع صاحبه»"". 

(وينبغي أن يكون في الوقف كذلك) مثلاً: إذا كانت الدَّار مشتركة بين وقفين» 
فاحتاجت إلى الَرَنَّة» فأراد أحد النّاظرين اكَرَمَّة وأبى الآخر, تُجبر على التعمير من 
مال الوقف. 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الفضل الفضلٍ الكمّاري البخاريء فقيه حنفي» فتاواه معتبرة» ومشهورة في كتب 
الفتاوى» من مصنفاته: الفوائد في الفقهء توفي سنة ١4/اه.‏ انظر: الجواهر المضية (8-101//1١1)؛‏ 
هدية العارفين (7/ 07).» الفوائد البهية (ص/ 15» كشف الظنون .)١7595/7(‏ 

(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و). والمثبت وفاقًا للخانية. 


(؟) فتاوى قاضيخان ("/ 081). 


وفي شرح الكنز”؟ للمصنف نقلاً ع ن[خزانة]”" الأكمل: «حمام بينهما انهدم» 


فامتنع أحدهما من الْرَمََّ لا تبر أحدهما على البناء مع شريكه» ولكن لشريكه أن 
يبني7"» ثم يُؤّجّره ويأخذ من غلّتَه نفقته. 

فكذا في تحويل آبار القناة أو أنهار آبارهاء أمَّا لو احتاجت القناة إلى مَرَمَّة من 
رفع طين» وفتح فذقا طون فاه كين على [مساعدة]'؟ شريكه. انتهى كلام 
صاحب الخزانة»” . 

ثمّ قال المصنف: «فلا جبر إلا في هذه المسألة”2 ونحوها»". 

ولقائل أن يقول: يكفي في التصوير أن يكون أحد الجانبين يتيًا؛ لأنّهِ يراعي 
جانب اليتيم» وكذلك جانب الوقف. فإنّهِ لو كان الجدار مشتركًا بين يتيم وبالغ» 
وكذلك بين وقف وملكء وقد يتضرر بسقوطه جانب اليتيم أو الوقف. فالظاهر أَنَّه 


تبر الآبي على البناء لدفع ضُرّه عن اليتيم والوقف. 


)١‏ أي: كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 

)1١(‏ ساقطة من (د). 

() في (ب) (ج): ولكن شريكه أن يبني؛ والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(4) ساقطة من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(6) البحر الرائق (/ا/ لاه). 

(3) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(0) البحر الرائق (/ا/ /817). 


(الشّهادة بالمجهول غير صحيحة” إلا في ثلاث) مسائل : 

الأول منهاة (إذا شهدوا أن كفل”" بنفس فلان ولا يعرفونه) يعني: 0 
اذَعَى على رجل أنه كفل بنفس فلان بن فلان» وبين أوصافه» فجحد الّدَّحَى عليه 
فشهد الشهود بأن قالوا: إن هذا الرجل كفل عندنا بنفس فلان بن فلان» مع ذكر 
أوصافه» ولكنا لا نعرف المكفول عنه بشخصه. فشهد آخرون أنَّه المسمى بذلك 
الاسمء تُقبل» وتجعل كما لوثبت الأمران بشهادة فريق واحدء كما لو شهدوا بالمللك 
في المحدودء وشهد آخرون بالحدود”" تقبل جميعًا. 

والثانية منها: (إذا شهدوا برهن لا يعرفونه) مثلاً: «اذَّعَى على رجل أنّه رهن 
عنده ثوبًا وييّن» فجحد المدّعَى عليه [فشهد الشهود]” أنّه رهن عنده ثوبّاء ولم 
يُسمُوا الثوب» ولم يعرفوا عين الثوب. 

ذكر في الأصل” : أنَِّ تجوز هذه”" الشّهادة» ويكون القول قول المرتهن إذا أنى 


)١(‏ وردت هذه القاعدة أيضًا في قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ »)١594‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 
(ك/هلالا). 

(1) الكفالة سبق تعريفها عند إيراد تعريف الضان انظر: )١01//1(‏ من هذا البحث 

(؟) أي: كحدود أرض ملكها. 

(4) ساقطة من (ج) (و). 

(0) الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ت 1894١ه‏ وسماه به؛ لأنّه صنفه أولآ 
وأملاه على أصحابه؛ رواه عنه الجوزجاني وغيره» وهو أحد كتب ظاهر الرواية في المذهب. انظر: 
كشف الظنون )١ /١(‏ الجواهر المضيه (ص/ 57).: تاج التراجم (ص/41١-189).‏ 

(5)ني (ب) (ج) (ه): يجوز هذه. والمثبت من (أ) (د) (و). 


١ 
. بثوب مع يمينه»'‎ 


ولكن هذه الشّهادة ليست على إطلاقهاء بل إذا عرفوا قدر ما رهن عليه من 
الدّين. كما سينقله بنفسه بعد هذه المسألة0"9©. 

والثّالئة منها: قوله: (أو شهدوا بغصب شيء مجهول) فإئَّها صحيحة» (كما) ذكر 
(في قضاء الخانية)”'©؛ وهذه المسألة” مرّ تفصيلها نقلاً عن الدرر والغرر". 

(الشّهادة برهن مجهول صحيحة) كا مرّ أيضًا”"» (إلا إذالم يعرفوا قدر ما رهن 
عليه الدِّينِء كا) ذكر (في القنية©. 

للقاضي أن يسأل عن سبب الذَّينَ احتياطًا )؛ يعني: «إذا ذكر المدّعِي قدر الدّين 
والجنس والصفة» ول يذكر السببء فقال المدّعَى عليه للقاضي: سَلَهُ من أي وجه 
يدّعِي؟ يسأله القاضي”" عن ذلك احتياطًا. 

(فإن أبى الخصم) عن البيان» ذكر في عامة الروايات أنَّه (لا جبر عليه) أي: على 
المخضم ميان السب 


)١(‏ فتاوى قاضيخان (؟78577/5). 

(1) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(') يعني في قول ابن نجيم في الأشباه: "الشّهادة برهن مجهول صحيحة ..." بعد سطرين من هذا الموضع. 
() انظر: فتاوى قاضيخان (7/ 5727). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسكلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: )١6 5 /١(‏ من هذا البحث. 

0) انظر: )١15 0 /١(‏ من هذا البحث. 

(6) انظر: القنية (ل/ 18؟). 

(5) في (ج): يسئله القاضيء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


وذكر الشيخ الإمام علي بن محمد”" البزدوي: أنَّ القاضي إذا سأله عن 
انيت لاعف غله أنعيي: لآ الذعئ قد معي عو ينا السبب» أريسق 
عليه بيان ذلك. 

فإن بين المدَّعَى عليه» وقال: هذا المال الذي يدَّعِي علي من ثمن خمر أو ميتة. 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يصير مُقرًّا بالمال إذا كذبه المذَّعِي في السبب. 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله -: إن بيّن مفصولاً» فكم| قال أبو حنيفة - 
رحمه الله وإن بين موصولاً لا يصحٌ بيانه©. 

وأصل المسألة” إذا قال لغيره: لك عل ألف درهم من ثمن جارية بعتنيها إلا 
أني لم أقبض. 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله : يؤخذ بالمال. 


وقالا؟: كذلك إن فصلء» وإن وصل لا يلزمه شيء. 


)١(‏ في (د): الإمام علي بن أبن محمدء والمثبت من (أ) (ب) (ج)(ه) (و). 

(1) البزدوي هو: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريمء المعروف بفخر الإسلام, عالم بالفقه 
والأصول والتفسير والحديث» من مصنفاته: شرح الجامع الكبير والصغير لمحمد بن الحسن» وكنز 
الفصول إلى معرفة الأصول المعروف بأصول البزدوي» وشرح تقويم الأدلة للدبوسي. ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 445ه ودفن بسمرقند. انظر: تاج التراجم (ص/157١)»‏ الجواهر المضية 
(١7/1/"”)ء‏ هدية العارفين (1/ 597)» الفوائد البهية (ص/ 5 .)١15-1١7‏ 

(5) في (ب) (ه): لا تصح بيانه» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(5) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): وأصل المسئلة» والمثبت هو الصواب. 


(5) أي: أبو يوسف ومحمد رحمها الله. 


ولو ابتدأ بالسببء وقال: إِنَّهِ باعني الخمر أو الميتة بكذاء لا يصير مُقرًا بالمال» 
كذا في الخانية”©. 

(كا إذا طلب منه) أي: من المدَّعَى [عليه]”" (الخصم إخراج دفتر الحسابء 
يأمره) أي: القاضي (بإخراجه) أي: الدّفترء (و) لكن (لا تُجبره) إن امتنعء (كذا ني 
الخانية)”" . 

(قضاء القاضي ني موضع الاختلاف جائز لاني موضع الخخنلاف)”؛ وذلك 
كالقضاء بعدم القُرقّة بقول المخالفين من الإمامية”“ واليزيدية””» فيمن طلق امرأته 


))١91/15( فتاوى قاضيخان (؟1/ 717 758-1). ولتوثيق قول أبي حنيفة وصاحبيه انظر: المبسوط‎ )١( 
.)66١ العناية على الحداية (// /37278-71)) مجمع الضمانات (ص/‎ 

(؟) ساقطة من (و). 

(") انظر: فتاوى قاضيخان (7/ /03 8-1 7). 

(5) سيأتي الكلام في التفريق والتمثيل لكل من الخلاف والاختلاف أيضًا في كلام ابن نجيم التالي. 

(0) الإمامية: هم من الشيعة» وسموا بذلك؛ لأخهم يقولون: بإمامة اثني عشر نصوا على أسمائهم من سلالة 
على بن أبي طالب 5ه» وأنَّ آخر هؤلاء الأئمة دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين وماتتين ولم 
يخرج إلى الآنء وتفرقوا إلى حوالي أربع وعشرين فرقة» والإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام» 
ويعتقدون أنَّ الإمام معصوم عن الخطأ والنسيان» والمعاصي في الظاهر والباطن» ويجوزون أن تجري 
خوارق العادات على يد الإمام؛ وأنَّ الإمام أحاط علا بكل شيء؛ ويعتقدون بكفر أكثر الصحابة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني /1١(‏ 177)» والقّرق بين الفرق (ص/78- 5 5) 

() اليزيدية: هم أصحاب يزيد بن أنيسة الخارجي» وكان من البصرة» وزعم أنَّ الله تعالى سيبعث رسولاً 
من العجمء وينزل عليه كتابًا قد كتب في السماء؛ وينزل عليه جملة واحدة» وينسخ بشرعه شريعة محمد 
وزعم أنَّ أتباع ذلك النبي المنتظر هم الصابثون المذكورون في القرآن» انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ١(‏ / 17 )2 القرق بين الفرق (ص/ 1577). 


ثلانًا دُفعة» بناء على أَنْ الثلاث دُفعة حالف للسنة”"» ولزعمهم أنَّ عليًا ‏ قال 


0 
0 


وهذا خلاف ما ذهبنا إليه""» حتى لو زنى بمطلقة النَّلاث دفعة في عدتها عارقًا 


بحرمتهاء تحد عندناء خلاقًا لليزيدية والإمامية. 
وهذا خلاف منهم للقطعي من الكتاب» حيث قال سبحانه وتعالى: ## فَإن 


م 2 و سوير ساي ل امي سو اله ٠ ٠‏ إن 
طُلَعهَا ما يل لممنْبَسَدُ حَقٌَتسَكحَ روا َيه 2 وخلاف للإجماع من السلف”"©. 


)1١(‏ لأنّه بدعة عندهم فيكون مردودًا بنص قوله ي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». انظر: فتح 
القدير »)565٠ /٠(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» ورد محدثات الأمور (/ 17/57) برقم (19/14). 

(؟) وهذا الزعم غير صحيح. فالثايت في كتب الآثار أن عليًا 5 يقول: بوقوع الطلاق» ومن ذلك: ما 
أنّ رجلاً جاء إلى علي يه فقال: طلقت امرأتي ألقَاه قال: ثلاث تحرمها عليك؛ واقسم سائرها بين 
نسائك. أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في إمضاء الطلاق 
الثلاث وإن كن مجموعات (// ه"") برقم .)١51/14(‏ 

(؟) مذهب الأئمة الأربعة أنَّ طلاق الثلاث دفعة يقع ثلانّاء إذا نوى تكرار الوقوع. انظر: فتح القدير 
»)55٠ /*(‏ الفتاوى الهندية )0707/١(‏ منح الجليل (5/ 40-45)) حاشية الخرشي (14/ 597): 
الحاوي الكبير (١١1/؟7١)»‏ نهاية المحتاج (5/ 257١‏ المغني .)540/1١(‏ مطالب أولي النهى 
3001/١‏ 

وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يقع واحدة» وبه قال: إسحاق وطاووس وعكرمة. 
انظر: فتح القدير (/ .)46٠‏ 

(5) جزء من الآية رقم (770) من سورة البقرة. 

(5) فالصحابة وفقهاء المذاهب الأربعة كم| تقدم؛ كلهم يقولون بوقوعه؛ على اختلاف بينهم هل يقع ثلانًا 
أو واحدة؟ ول يقل أحد منهم ببطلانه. 


وأما مخالفته للسنة» فلا تمنع صحة الطلاق الثلاث”' دُفعة» بعد ما نص في 
الكتاب على وقوعه من غير تفرقه بين وقوعه دُفعة وبين وقوعه متفرقًا في أطهار. 

وما روي [عن]”" علي ذه فعلى تقدير صحته خبر واحد لا يعارض القطعي» 
مع كونه موقوقًا عليه» فلا يُعتبر قول المخالف فيه؛ لأنَّه خلاف لا اختلاف. 

وفرق المصئف بينهم)”" بقوله: 

(وحل الأوّل) أي: الاختلاف (فيما إذا كان فيه اختلاف السلف)»؛ وهو 
الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم. 

(والنّاني) أي: محل الثَّايِء وهو المخلاف فيما (ليس فيه) اختلاف السلف (وإنما 
هو حادث. كذا في التاتارخانية)”". 

وعلى هذا إذا حكم الشافعي”” أو المالكي برأيه بها يحالف رأي من تقدم عليه 
من الصدر الأول» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير بذلك كان له أن ينقضه. 


)١(‏ في: ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): الطلاق الثلثء والمثبت هو الصحيح. 

(؟) ساقطة من (ه). 

(7) أي: بين الاختلاف والخلاف. 

(5) الفتاوى التاتارخانية: ومؤلفها عالم ين علاء الحنفي» المتوفى سنة 47لاه وسميت بذلك نسبة إلى تاتارخان 
وهو من كبار الأمراء والوزراء في الهند حيث أشار بجمعه» وتسمى أيضًا: زاد المسافر في الفروع» قال 
حاجي خليفه: "وهو كتاب عظيم في مجلدات» جمع فيه: مسائل المحيط البرهاني» و الذخيرة» والخانية» 
والظهيرية". انظر: كشف الظنون (7/ 778) (947//1)» هدية العارفين /١(‏ 470)» معجم المؤلفين 
(07/5). والكتاب مطبوع من أوله إلى نهاية كتاب الوقف. ولم أستطع الحصول على المخطوط للتوثيق 
منه. 


(5) في (و): حكم شافعي» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 
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(ومنهم من فرق بينهما) أي: بين الاختلاف والخلاف بقوله: (بأنَّ للأول دليلاً 
دون الثاني) أي: الاختلاف ما يكون له دليل» والخلاف خلافه. 

وقال في العناية: « والفرق بينهما: أنَّ الاخمتلاف أن يكون الطَّريق تلن 
والمقصد واحدًاء والخلاف أن يكون كلاهما مختلقًا»”" انتهى. 

كمن يذهب”“ من بغداد إلى مكة لزيارة الكعبة المكرمة» ومن يذهب من الشام 
إليها أيضَاء فيكون طريق وصوهم) مختلقّاء ولكن المقصود متحدء وهو زيارة بيت الله 
الحرام» ولهذا في الحديث: «اختلاف أمتي رجة»9, 

والخلاف هو: أن يكون بين اثنين خالفة في المقصود والطريق: كرجلين أحدهها 
يذهب إلى المشرق والآخر إلى المغرب. فَإِئَّما مختلفان البتة في المقصود والطريق. 

وصاحب العناية”" هنا كأنّهِ يريد بوحدة المقصد أن يقول كل واحد من 
المخالفين بم ادعاه الآخرء لكن لا يُسلَّم كل [واحد منهما]” دليل الآخر وبالخلاف 
أن لا يُسِلّم كل واحد منهما ما ادعاه الآخر ولا دليله. 


)١(‏ أي: ليس له دليل. 

.)75 5 /0( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(7) في (ج) (ه): كمن ذهبء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(4) ذكر ابن حزم: بأنّه حديث باطل مكذوب. انظر: الإحكام لابن حزم »)5١/5(‏ وقال المناوي: "قال 
السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين» و لم أقف له على سند صحيح. ولا ضعيفء ولا موضوع". 
فيض القدير شرح الجامع الصغير(1/ 517)» وقال الألباني: "لا أصل لهء و لقد جهد المحدثون في أن 
يقفوا له على سند فلم يوفقوا". سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١5٠ /١(‏ 

(0) في (ج): صاحب العاية» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) ساقطة من (ب). 


(كل من قُبل) على صيغة المفعول”" ( قوله) في الدّعوى (فعليه اليمين إلا ني 
مسائل عشرة مذكورة في القنية”") فإنَّ القول فيها يكون قوله مع أنّه ليس عليه 
5 

الأولى منها: في قول (الوصيٌّ في دعوى الإنفاق على اليتيم أو) على (رقيقه)””". 
يعني: «لو قال الوصي لليتيم: أنفقت عليك كذا من مالك وذلك نفقة مثله؛ أو قال: 
ترك أبوك رقيقًا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو أبق» وقال الصَّغير: ما 
ترك أبي رقيقّاء أو قال الوصيٌ: اشتريت لك رقيقَاء وأدّيت الثّمن من مالك: 
وأنفقت عليه كذاء فهو مصدق [في] ” ذلك كله بلا يمين»”". 

(و)العّانية منها: (ني بيع القاضي مال اليتيم» وإذا ادّعى اشتراط البراءة من كل 


00 


)١(‏ في (د): صيغة مفعولء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(؟) انظر: القنية (ل/ .)7١5-1٠١8‏ 

(") انظر: القنية (ل/ .)7١8‏ 

(5) الآبق هو: العبد الحارب من سيده قصدّاء يقال: أبق العبد إذا هرب. انظر: الصحاح )11١/0(‏ مادة 
"أبق": المصباح المنير (ص/ 7) مادة "أبق"» أنيس الفقهاء (ص/ 189). 

(5) ساقطة من (أ) 

(5) القنية (ل/ .)7١0‏ 

) انظر: القنية (ل/57١5).‏ 


تل 
وفي شرح الظهير”*"": عن محمد رحه الله : قاض باع مال” اليتديم؛ فره 


المشتري عليه بعيب» فقال القاضي: أبرأتني منه» فالقول قوله بلا يمين©. 

(و)الثّالئة منها: فيه| (إذا اذى رجل على القاضي إجارة مال وقفء أو) مال 
(يتيم) بأن قال: آجرتني أرض وقف لوقف”» أو أرض يتيم ليتيم» وأنكر القاضي 
الإجارة» ثم أراد المدّعِي تحليفه؛ لم يحلف؛ لأنَّ قوله على وجه الحكم. 

وكذا في كل شيء يَدّعِيه عليه. 

والرّابعة منها: فيم) (إذا ادَّعَى الموهوب له هلاك العين”")”" أي: عند إرادة 
الواهب الرجوعء فالقول للموهوب له بدون اليمين» فيما يُروى عن أبي يوسف 
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)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وني شرح الظهيرية» والمثبت هو الصواب فيم| يظهر؛ لأنَّ الفتاوى 
الظهيرية لا يوجد لها شرح. 

)١(‏ شرح الظهير: لأبي بكر أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي السمرقنديء المتوفى سنة 0ه وهذا 
الكتاب شرح على الجامع الصغير لمحمد بن الحسن. انظر: كشف الظنون (1/ 077)» هدية العارفين 
/١(‏ 86 ). الجواهر المضية (؟5/ .)77/١‏ 

7 في (ه): يبع مال؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (5/ ١لاه).‏ 

(5) في (ه): وقف وقفء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

() انظر: القنية (ل/57١5).‏ 

(0) في (ب): تلف العين؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(8) انظر: القنية (ل/5١7).‏ 

(4) انظر: القنية (ل/23077» تبيين الحقائق (59/5)» فتاوى قاضيخان (7/ 7177)) مجمع الأخمر 


(6/ ه؟). 


والخامسة منها: (أو اختلفا) أي: فيم| إذا اختلف الواهب والموهوب له (في 


اشتراط العوض) بأن قال الواهب: شرطّت لي عوضًاء وقال الموهوب له: لم اشترط» 
فالقول له بدون اليمين”". 

(و) السّادسة منها: (في قول العبد البائع أنا مأذون)» وقوله: "أنا مأذون" 
منصوب المحل على أن مقول القول””» يعني: إذا اشترى العبد شيئًاء فقال البائع: 
أنت محجورء وقال العبد: [أنا مأذونء فالقول]”" له بدون اليمين©. 

والسّابعة©) منها: فيه| «إذا اشترى عبد من عبد شيئًاء فقال أحدهما: أنا حجور, 
وقال الآخر: أنا وأنت مأذون, فالقول له بدون اليمين»©. 

والنّامنة منها: في كون القول قولاً (للأب في مقدار الشمن إذا اشترى لابنه 
الصغيرء واختلف مع الشفيع) يعني: «إذا اشترى لابنه الصغير دارّاء ثم اختلفا مع 
الشفيع في الثمن» فالقول للأب بدون اليمين»". 

والئّاسعة منها: فيه| (إذا أنكر الأب شراءه لنفسه وادّعاه لابنه)”” يعني: إذا 


.)7١50/ل( انظر: القنية‎ )١( 

(5) في (و): مقول قولء والمثبت من () (ب) (ج) (د) (ه). 

(؟) ساقطة من (ج). 

(5) انظر: القنية (ل/ .)5١5‏ 

(0) لم يذكر ابن نجيم في الأشباه هذه المسألة مع أنها في القنية» انظر: القنية (ل/ 707). 
(5) القنية (ل/ .)35١5‏ 

(0) القنية (ل/ .)7١‏ 

(6) انظر: القنية (ل/ 505). 


اشترى دارّاء فجاء الشفيع وادّعى على الأب شراءها لنفسهء فأنكر الأب”": وقال: 


نا لابني الصغير» ولا بيّنة للشفيع””» لا يحلف الأب. 

والعاشرة منها: (فيها يدعيه المُتَوَلْ من الصرف)”" يعني: إذا اذَّعى المُبَوَي 
الإنفاق من مال الوقف الذي في يده على الموقوف عليه» وأنكر الموقوف عليه ذلك» 
بل قول المْتَوَقٌ بلاايمين إذا كان ثقة”)؛ لأنْ في اليمين تنفير الناس عن الولاية. 

وهذه المسائل العشرة”© مع ما أملينا به في شرحهاء ملتقط من القنية"'» 
بتلخيص عبارتها مع زيادة تجري مجرى الشرح لها. 

(المقضيٌ عليه في حادثة لا تُسمع دعواه ولاييته)"" يعني: أن شخصًا متى ضار 
مقضيًا عليه في حادثة» لا يتتصور أن يصير مقضيًا له في تلك الحادثة. 

(إلا إذا ادعى) أي: الَقَضيٌ عليه (تلقى الملك من المدّعِي)؛ فحينئلٍ تُسمع دعواه 
ويه مثلاً: إذا قام الخارج على الملك المطلق وأثبته» فَقَضى على صاحب اليد ثم 
أقام صاحب اليد البيّنة على الشراء منهء يُقبل ويُنقضُ به القضاء الأول"! لأنّ 


(1) في (و): أنكر أبوه؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) في (ه): بينة للشفعة» والمثبت من (1) (ب) (ج) (د) (و). 

(”) انظر: القنية (ل//5١1).‏ 

(5) ني (ب) (ه): كان وثقه والمثبت من (أ) (ج) «د) (و). 

(5) في (ب): وهذه المسئلة العشرة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) (ز). 

.)53١5-17٠8 انظر: القنية (ل/‎ )١1( 

() هذه القاعدة وردت في بعض كتب القواعد أيضاًء انظر: قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ 47)» قواعد 
الفقه للمجددي (ص/ 178 )» ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (5/ .)1١57‏ 


قف قْ (د)(و): القاضي الأول» والمثبت من )1( 2 2 (ه). 


الأول وإن كان يثبت أولية الملك فهذا تلقى منه» وفي هذا لا تنافي» فصار كا إذا أقرّ 
بالملك له ثم اذَّعَى الشَّراء منه. 

(أو) ادعى (التّناج)”" صورته: ادَّعى رجل على ذي اليد ملكًا مطلقاء وأقام 
البيّة فعضي على ذي اليدء ثم أقام ذو اليد البيّنة على النتاج”"”» تُقبل» وينتقض بها 
القضاء الأول» ويكون ذلك بمنزلة نص يظهر بخلاف القضاءء فحيئلٍ ينتقض به 
القشناء المشالقت للتصن: 

(أو برهن) المقضيٌ عليه (على إبطال القضاءء كما ذكره العمادي)””' مثلاً: إذا 
اذّعى الوصي عقارًا للصغير في يد رجلء فقال ذو اليد: باعها مني وصي القاضي له 
قبلك بثمن المثل؛ للحاجة إلى قضاء الدَّينَء وقال الوصي: نعمء ولكن وقع البيع 
باطلاً؛ لأنّهِ باع بغبن فاحشء وأقام الوصيٌ المدّعِي بِيّنة» تسمع. 

(الدّفع بعد القضاء بواحد بما ذكر) وهو: إقامة البرهان على إبطال القضاءء أو 
على الاج أو على تلقي الملك من المقَضِيٌ له (صحيح. ويُنقَضُ القضاء) أو القضاء 
الأول: كنا ينا ضورها آنفا: 


)١(‏ قوله: "النتاج" معطوف على قوله: "تلقى الملك". والمراد بالنتاج: ولادته في ملكه أو في ملك بائعه. 
انظر: البحر الرائق(// ١‏ 54)» غمز عيون البصائر (؟/ .077١‏ 

(5) في (ج): على الناج» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() العمادي: عبد الرحيم بن أبي بكر بن عماد الدين بن علي المرغيناني» توفي نحو عام ٠11ه‏ حفيد 
صاحب الهداية» فقيه حنفي» صنف: الفصول العادية وهو كتاب نفيس في فروع الحنفية» شمل 
أحكامًا متفرقة. انظر: كشف الظنون (؟/ .)١17171-٠‏ هدية العارفين /١(‏ 055)» الفوائد البهية 
(ص/ ”5-97 4)., الأعلام (5/ 5 075. 

(5) انظر: الفصول العادية (ل/ 5 .)٠١‏ 


(فكما يُسمع الدّفع قبله) [أي: القضاء]”" (يُسمع بعده) أيضًا (لكن بهذه 
الثلاث) أي: بواحدٍ مما ذكرء وقوله: فك يُسمع الدّفع قبله يُسمع بعده... الخ 
تفسير لقوله: والدّفع بعد القضاء بواحدٍ مما ذكر. 

وني المحيط: «يجب أن يُعلم بأنَّ دفع الدّعوى كما هو صحيحء فدفع الدّفع 
صحيح؛ وكذلك دفع دفع الدّفع 7 وما زاد على ذلك صحيح. هو المختار»'”. 

صورته: اذَّعَى دارًا في يد رجل ملكا مطلقاء وأقام بِينَقَ فضي له ثم قال 
المذَّعَى عليه في دفع دعوى” المدّعِي: إن كنت اشتريت هذه الدّار من هذا المدّعِيء 
فقال في دفع دعوى” المدَّعَى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي بيني وبين هذا المدَّعَى 
عليت نهذا دع صخ 

وني التُّصاب”: «الدّفع بعد الدّفعه بعضهم أفتوا بأنَّه لا يُسمع بعد الثلاث» 
والمختار: أنه يسمع. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

() في: (ج) (ه) وكذلك دفع الدّفع» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و) (ز). 

() المحيط البرهاني (4/ 147). 

(5) في (ب): دفع دعويء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) في (ب): دفع دعويء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(7) كتاب النصاب: لطاهر بن عبد الرشيد البخاري المتوق سنة (4547ه)» فقيه من كبار الأحناف» من 
أهل بخارى» وقد وجدت الكتاب منسويًا إلى المؤلفء إلا أني لم أجد من ذكر معلومات مفصلة عنه» 
وهل هو مطبوع أو مخطوط؟ انظر في نسبته للمؤلف: كشف الظنون 2718/١‏ الجواهر المضية 
(5907/1) تاج التراجم (ص/ 23١9‏ هدية العارقين /١(‏ )0 


صورته: ادّعى الملك المطلق فقال المدَّعَى عليه: [اشتريت منكء؛ فقال 


المدّعِي 92 قد أقلت البيع» وقال الآخر: إِنّكْ أقررت أنُْ ما اشتريت,» د يسمع»”" 


انتهى. 
(وتُسمع الدّعوى بعد القضاء بالثكول) الباء متعلق بالقضاء (كما) ذكر (في 
الخانية). 


«صورته: رجل اذَّعى عبدًا في يد رجلء فأنكر المذَّعَى عليه؛ فاسْتُحلف فنكل» 
فقضى القاضي [عليه]”" بالكو ل ثم”" إِنَ المدّعَى عليه أقام البيّنة» فشهدوا أنه كان 
اشترى العبد من المدّعِي قبل ذلك. 

ذكر في المنتقي: أنه لا تُقبل هذه البيّنةء إلا أن يشهدوا بالشراء بعد القضاء. 

ولو أن وعة اشترى عبدّاء ثم اعى به عيبا فَاسْيُخْلِف البائع فنكل» وقضى 
[القاضي]”” عليه بالثكول ثم إنَّ البائع أقام البيّئة أن تبرأت إليه من هذا العيب» 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

)١(‏ بحثت عن هذا النص في كتب الحنفية ولم أجدهء وأقرب ما وجدته ما جاء في الفتاوى البزازية 
(0/ 84"): "ودفع الدّفع ودفعه: وإن كثر صحيح في المختار» وقيل: لا يُسمع بعد ثلاث يأن ادَّعى 
الملك المطلق» فقال: اشتريته منكء فدفع قائلاً: بالإقالة فدفع قائلاً: بأنّك أقررت ما اشتريته مني» 
يُسمع في المختار". 

("') ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وهي مثبته في فتاوى قاضيخان (5/ 5 47). 

(5) في (ه): بالنول ثمء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وهي مثبته في فتاوى قاضيخان (1/ 518). 


.)570-47 4 فتاوى قاضيخان (؟/‎ )١( 


(التناقض) في الدَّعوى (غير مقبول) يعني: يمنع صحة الدَّعوى. (إلا فيما إذا 
كان محل الخفاء)”"» فإنَّ التناقض في مثله لا يمنع صحتها. 

ألا يرى أنَّ المرأة إذا اختلعت”" من زوجها على مال» ودفعت المال إليهه ثم يها 
ادّعت أنَّ زوجها كان طلقها ثلانًا قبل الخلع» وأقامت على ذلك بيَّةء قبلت بيّتهاء 
ولها أن تسترد بدل الخلع» وقد صارت متناقضة» فإن إقدامها على الخلع إقرار منها 
بقيام التكاح» فتصير بدعوى الثلاث قبل ذلك متناقضة ولكن قُبل؛ لأئّها تناقض 
فيها طريقه طريق الخفاء؛ لأنَّ الزوج يستبد”” بإيقاع الثلاث؛ فلعله أوقع الثلاث ولم 
يُعلم المرأة بذلك» فأقدمت على الخلع ظنًا منها أنَّ التُكاح قائم» ثم علمت بعد الخلع 
بوقوع الثلاث سابقًا على الخلع فادّعت ذلك. 

وكذلك إذا أعتق الرجل عبده على مال» ودفع العبد المال إلى الولي ثم إِنَّ العبد 
اذّعى بعد ذلك أنَّ المولى كان أعتقه قبل ذلك وأقام البيّئة عليه» قبلت بيّتهء وله أن 
يسترد بدل العتق» وقد صار متناقضًا ومع هذا قُبلت بِيّته؛ لأنَّ هذا تناقض في) 
طريقه طريق الخفاء؛ لأنَّ المولى يستبد بإيقاع العتق على نحو ما بيّنَا في مسألة" الخلع 


فتدبر. 


:)١187 هذه القاعدة وردت أيضًا في كتب القواعد والفقه الحنفي» انظر: قواعد الفقه لابن نجيم (ص/‎ )١( 
.)45/15( درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/7087)) حاشية ابن عابدين‎ 

(5) في (ج) (ه): إذا اختلفت. والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(؟ في (د): الزوج يستدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 


(ومنه) أي: ومن محل الخفاء (تناقض [الوصى]”", والوارث كما في الخانية). 
«صورته: رجل مات فقاسمت امرأته أولاده الميراث» وهم كبار كلهم» وأقروا 
ها زوجته» ثم وجدوا شهودًا أن زوجها”"© كان طلقها ثلااء نهم يرجعون عليها 
به أخذت من الميراث»”"» فكان تناقضًا فيا يجري فيه الخفاءء كا مرّ وجهه آنقًا» 
2 
فتسمع دعوى الرجوع. 
(الشّهادة إذا بطلت في البعضء بطلت في الكل”” كا في شهادة الظهيرية)". 
وفي المحيط: «وتجوز شهادة شريك المفاوض"'" لشريكه إذا لم يكن المشهود به 
مشتركًا بينهماء» كالحدودء والقصاص» والتكاح» والوصية؛ لأئا شهادة عدل لغيره 


من كل وجه. 


(1) ساقطة من (د). 

(5) في () (و): أن الزوجء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه). 

("؟) فتاوى قاضيخان (7/ ٠5‏ 5). 

(4) يعني: كما في مسألة الخلع السابقة» وبيانه: أن الزوج ريما طلق المرأة ثلانًا وم يَعلم بذلك الورثة» فقاسموها 
الميراث ظنًا منهم أنَّ التُكاح قائمء ثم علموا أتها بانت منه قبل موته؛ فتسمع منهم دعوى الرجوع. 

(0) وقد وردت هذه القاعدة أيضًا في: قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ 101) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 
(؟/ 07174 الفرائد البهية في القواعد (ص/ 47). 

.)27”85 الفتاوى الظهيرية (ل/‎ )١( 

(0) شرك المفاوضة لغة: مُفاعلة من التفُويض» كن كلّ واحد منهما رَدَّ ما عنده إلى صاحبه» يقال: تفاوةقض 
الّريكان في المال» إذا اشتركا ففوّض كل أمرّه إلى صاحبه. انظر: لسان العرب (١٠؟)‏ مادة "فوض"» 
معجم مقاييس اللغة (5/ ٠‏ )مادة "فوض". مختار الصحاح (ص/ )7١6‏ مادة "فوض": 

: وني الاصطلاح: هي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالا وتصرفهما ودَينِها. ال هداية (؟/ 077) مجمع 
الضيانات (ص/018). 


وإن كان المشهود به" مشتركا بينهما لم تُقبل؛ لأنَّه يصير شاهدًا لنفسه في 


البعضء وشهادة الإنسان لنفسه لا تُقبل» وإذا لم تُقبل شهادته لنفسه في نصيبه» لا 
أقبل لشركه أيشاق تسيب شريكه؟ لأن هلم مهاده حل فإذا تطل يعضهاء 
بطل كلها»”” انتهى. 
(إلا إذا كان عبد بين مسلم ونصراني» فشهد نصرانيان عليهما بالعتق, فَإئَّهَا) 
أي: الشّهادة منهم| (تُقبل في حق التّصراني فقط) يعني: [لا تُقبل]" على المسلم. 
وبهذا يتبيّن أنه لا يلزم من بطلان الشّهادة في البعض بُطلانها في الكل؛ (كما) 
ذكر (ني) كتاب (العتاق منها) أي: الظهيرية©. 
بي النَفّي غير مقبولة)”" يعني: كل بيّنة قامت على أَنَّه م يقل؛ أو لم يفعل”"؛ أو لم 
يُقرء لم تُقبل؛ لأنَّ السّهادة: مشتقة من المشاهدة» وذلك بالعلم, ولم يحصل في النّمَي؛ 
ولأنَّ النبي ل قال: «البّنة على المدّحِي» واليمين على من أنكر»": فجعل جنس 


(1) في (ب) (ج): الشهود به والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(1) في (ه): شهادة واحدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(") المحيط البرهاني (8/ 314). 

(4) ساقطة من (و). 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ 5 .)١7‏ 

(7) وردت هذه القاعدة أيضًا في قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ 2)١51/‏ الفوائد الزينية (ص/ »)١57‏ أنوار 
البروق للقرافي (5/ »)5١‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي /١(‏ /5777). 

0 في (ج):لم تفعل» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) جزء من حديث أخرجه البيهقي عن ابن أبى مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف» فذكر 


قصة المرأتين» قال: فكتبت إلى ابن عباس - رضي الله عنهها - فكتب إِنَّ رسول الله يله قال: «لو- 


البيّنة حجة المدَّعِي و المدّعي مثبت» والشرع الوارد بجعلها حجة في الإثبات لا 
يكون واردًا في النََّيء إمّا لأنَّ المي [ضد الإثبات]” أو لأنَّ التي ثابت بغير 
دليل؛ أما الإثبات لا بد له من دليل. 

في الظهيرية: «لو اذَّععى رجل على رجل أنه أقرضه ألف درهم, في يوم كذاء في 
مكان كذاء وأقام المدَّعَى عليه البيّنة أنه [ني]”" ذلك اليوم كان في مكان كذاء يُسمي 
مكانًا آخرء لا تُقبل بّنته؛ لأا في الحقيقة قامت على النّفي»7". 

(إلافي عشرة) مواضع فإنَّ بيات التي فيها مقبولة: 

(الأوّل منها: فيا إذا علّق الزوج طلاقها على عدم شيء) مثلاً لو قال: إن لم تأت 
صِهرَتي”" غدًا ولم أكلمها فامرأتي كذاء (فشهدا بالعدم) تُقبل؛ لأثََا قامت على نفي 
شيء أحاط علم الشاهد به وهي جائزة؛ أو أئَّا وإن كانت على النَّفي صورة» فهي 
على إثبات الطلاق حقيقة» والعبرة للمقاصد لا للصورة. 


-يعطى الناس بدعواهم, لاذَّعى رجال أموال قوم ودماءهمء ولكن البيّة على المدَّعِيء واليمين على 
من أنكر». قال ابن تيمية:" ليس في إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره ". مجموع الفتاوى 
إلدارة لكف 
قال الألباني: "وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سهل» وهو 
ثقة". إرواء الغليل (575/4). 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) ساقطة من (أ). 

(") الفتاوى الظهيرية (ل/ 70778). 

(:) عرّف الحصكفي السّهر بقوله: "كل ذي رحم حرم من عرسه كآباء الزوجة» وأعمامهاء وأخواطاء 
وإخوتها وغيرهم". الدر المختار مع حاشية ابن عابدين /٠١(‏ 11 0718-1. 
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(و) الثاني منها: (فيها إذا شهدا أنَّهِ أسلم وم يستئن) يعني: لو شهد اثنان”" أنه 
أسلم واستئنى» وآخران: أنه أسلم بلا استثناء» تُقبل بيّنة إثبات الإسلام ولو فيها 
نفي» إذ غرضها إثبات إسلام» فيحكم به. 

(و) الثّالث: (فيه| إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله» ولم يقل: قول التصارى) 
يعني: رجلان إذا شهدا على رجل أنَا سمعناه يقول: المسيح ابن الله» ولم يقل: قول 
النُصارى”” فبانت منه امرأته» والرجل يقول: وصلت بقولي قول” التُصارى» 
جازت هذه الشّهادة» وإن قامت على النَفي؛ لأئّها قامت على نفي شيء أحاط علم 
الشاهد به كا م0 

وقال الإمام قاضيخان: إن هذه الشّهادة شهادة قامت على أمر وجوديء وهو 
سكوت الزوج عقيب قوله: المسيح ابن الله'”. 

وقال الإمامان العلمان في التّحقيق شمس الأئمة"» وفخر الإسلام””: إذا قال 


(١)في:‏ () (ب)(ج) (د) (ه) (و): لو شهدا اثنان» والصواب ما تم إثباته. 

() في (و): قول النصراني» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(؟) في (أ): قولي قولء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) أي: في الموضع الأول. 

(5) بحثت عنه في فتاوى قاضيخان ولم أجده. انظر: العناية على الهداية (0/ 188). 

(5) شمس الأئمة هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء الفقيه الحنفي» كان علامة حجة» 
أصولي مجتهد» أمل من حفظه كثيرًا من كتبة على أصحابة وهو في السجنء من مصنفاته: المبسوط في 
الفقه. والأصول في أصول الفقه. شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسنء توفي سنة /4ه. 
انظر: هدية العارفين (075/7: الفوائد البهية (ص/158١).‏ والجواهر المضية (58/5)» الأعلام 
للزركلي (5/ .)73١6‏ 

(1) فخر الإسلام: إذا أطلق عند الحنفية» فالمراد به البزدوي» وقد سبقت ترجمته انظر: )1١9 /١(‏ من هذا البحث. 


"1 

الشاهدان: الزوج”" لم يقل هذه الزيادة قُبلت الشّهادة؛ لأنَّ قوهما هذا بيان منهما 
لإحاطة علمهم| بذلك؛ فكان التّميز بين نفي ونفي معتبرًاء ولكن هذا ليس مختار 
صاحب الهداية'" لإفضائه إلى الحرج”””' على ما سيأتي تفصيله بعد أسطر””. 

(و) الرابع: (فيه) إذا شهدا بنتاج الذّابة عنده» و)قالا: (لم كَرَلْ على ملكه) تُقبل» 
بأن يقول: هذه دابته نتتجت عنده ول تَرَلْ ملكا له هل تقبل؟ 

اختلف المشايخ» والأصح قبولهاء كذا في فتاوى صاحب الهداية””". 

(و) الخامس: (فيم| إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستئن) يعني: إذا قالا: نشهد 
أنه خالع بلا استثناء» أو خالع ولم يستئنء لا يُقبل قول الزوج. 

ولو قالا: لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق؛ كان القول للزوجء ولا يفرق 
بينهما إلا أن يظهر منه ما يدل على صحة الخلع من قبض البدل أو غيره» 


(1) في (أ) (ه): قال الشاهدان: أنَّ الزوج: والمثبت من (ب) (ج) (د) (و) وفاقًا للعناية. 

(0) الهداية: لأبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغينانيء المتوفى “91 4ه واهداية شرح لكتابه بداية 
المبتدي؛ والهداية من الكتب المعتمدة والمهمة في المذهب الحنفي؛ وقد اهتم به علماء المذهب» وصنفوا 
حوله مصنفات كثيرة تزيد على سبعين مصنقًا. انظر: كشف الظنون ))35١40-1071/5(‏ هدية 
العارفين »)7١7 /١1(‏ الجواهر المضية /١(‏ 787)» الفوائد البهية (ص/ .)١155-١5١‏ 

() في: (ب): لإفضاته إلى الخرح» (ه) لإفضائه إلى الخرجء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و) 

(5) انظر: العناية على الهداية (6/ 186). 

(5) انظر: (1/ 717*0-7159) من هذا البحث. 

(0) فتاوى صاحب الهداية: واسمها "مختار الفتاوى". لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناي؛ المتوفى سنة 
47 5ه. انظر: كشف الظنون (5/ 153757). 


() وعبارة فتاوى صاحب الهداية (ل/ 54):" وبيّنة النتاج أولى من بيّنة مطلق الملك". 


ا" 
فحينئظٍ يكون”" القول لهاء وهذه المسألة”" مما تُقبل فيه الشّهادة على النّمَي. 

(و) السّادس: (فيما إذا أمّن الإمام أهل مدينة) من دار الحرب؛. واختلطوا 
بمديئة أخرىء وقالوا: كنا جميعًاء (فشهد) رجلان”” على (أنَّ هؤلاء لم يكونوا فيها) 
أي: في تلك المدينة (وقت الأمان)» تُقبل إذا كانا من غيرهه2. 

(و) السّابع: (فيها إذا شهدا أنَّ الأجل لم يذكر في عقد السَّلّم”) مثلاً: لو برهن 
المُسْلّم إليه أنَّ السّلّم فاسد؛ لأنّهِ لى يذكر الأجلء يُقبل؛ لأنَّ السّهادة على الشرط 
تُقبل» ولو كان نفيًا. 

والثَّامن: (في الإرث إذا قالوا: لا وارث له غيره)» «حيث تُقبل شهادتهم» فهذه 
وإن كانت شهادة على نفي وارث آخرء لكن المقصود من هذا النَّفي إثبات جميع المال 
لهء فكانت هذه السّهادة على الإثبات باعتبار المقصود». كذا في المحيط البرهاني". 


(1) في (أ) (ب) (ج) (د): فح يكون. والمثبت من (د) (ه) (و). 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (أ) (ب) (د) (و): فشهدا رجلانء ني (ج): فهذا رجلان» والصواب ما تم إثباته (ه). 

(5) أي: من غير أهل تلك المدينة. 

(0) في جميع النسخ عقد الأجلء وفي الأشباه ذكر بلفظ "السّلّم"؛ انظر: الأشباه والنظائر (ص/ 727). 
والسّلم والسّلف: بمعنى واحد عند جميع أهل اللغة» يقال: أَسْلَمَ الرجلٌ في الطعام؛ أي: أسلّفَ فيه 
ويقال: سَلَّم وأسلّم» وسَلّف وأَسلّف: أي أعطى. انظر: الصحاح (1/ 770) مادة "سلم" المطلع 
على أبواب المقنع (ص/ 7555): تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 147)» التعريفات (ص/ )١١١‏ وفي 
الاصطلاح عرّفه ابن عابدين بأنه: "شراء آجل بعاجل ". حاشية اين عابدين (/1/ 48 7). 


(1) المحيط البرهاني (4/ 59 50-5 5). 


558 
(و)التاسع: (فيما إذا شهدا أنَّ الظئر”' أرضعت الصبي”" بلبن الشاة لا بلبن 


نفسها كما في جامع الفصولين) حيث قال: «لو شرط على الظَّيْر الإرضاع بنفسهاء 
فأرضعته بلبن شاة» فلا أجر لما. 

ولو اختلفاء فالقول لها مع يمينها استحسانًا. 

ولو برهن أهل الصبي على ما اذّعواء فلا أجر لها. 

وتأويل المسألة": أن يشهدا أنَّبا أرضعته بلبن شاة”© لا بلبن نفسهاء أما لو 
اكتفيا بقوله|: ما أرضعته بلبن نفسهاء لا تُقبل شهادتم)؛ لقيامهها على النفي 
مقصودّاء بخلاف الأول؛ لأنَّ النفي ثمّة دخل في ضمن الإثبات»”" انتهى. 

(وتُقبل بينة التي المتواتر كما في الظهيرية”» والبَرَازِيّة) وبهذه تمت العشرة. 

وصورة المسألة على ما ذكر في البَزَّازيّة هكذا: « شهدا أنَّه استقرض من فلان في 
يوم كذاء في بلد كذاء فبرهن المشهود عليه على أَنَّه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك 


)١(‏ الظَّيْر: قال الطوري: "الظئر: المرأة ذات اللبن» سواء كانت مسلمة أو كافرة حرة أو أمة أو مدبرة أو أم 
ولد أو مكاتبة". تكملة البحر الرائق (//78)» وقال الحصكفي: "المرضعة بأجر معين". الدر 


المختار مع حاشية ابن عابدين (9/ 17). 
(0) في (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و): "فيا إذا شهدا أنها أرضعت الظُثْر"» وتم التصحيح من غمز عيون 
البصائر للحموي (775/57). 


(©) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وتأويل المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (ه): لبن شاة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) جامع الفصولين .)171//١(‏ 

(6) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ 0755 


228 
المكان» بل كان في مكان آخرء لا تُقبل”"؛ لأنَّ قوله: "لم يكن" فيه نفي صورة 
ومعنى» وقوله: "بل كان في كذا" نفي معنى. 
وأصله ما ذكر في النوادر عن الثَّانيٍ": شهدا عليه بقول أو فعل» يلزم عليه 
بذلك إجارة” أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاصء في مكان 
وزمان وصفاه فبرهن المشهود عليه أنَّه ل يكن يومئذٍ ثمّة» لا يقبل» لكنه قال في 
المحيط: إن تواتر عند الناس» وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا 
تسمع الدَّعوى عليه» ويُقضى بفراغ الذمة؛ لأنَّه [يلزم تكذيب]* التّابت بالضرورة» 
والضروريات مما لا يدخله الشك»”” انتهى. 
(و) ذُكْرَ (في أيمان الهداية”: لا فرق بين أن يحيط به علم الشّاهد أولا في عدم 
القبول) أي: لا فرق بين نفي بحيط به علم الشاهد, وبين نفي لا يميط به علم 
الشاهد؛ (تيسرًا) للناس كا في مسألة”" الاستبراء”» والسفرء والعقل مع البلوغ 


(1) في (ه): لم تقبل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و).وفاقًا للبَرّازِيّة. 

)١(‏ أي: أبو يوسف. 

(*) في (ه): بذلك إجازة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). وفاقًا للبزَّازِيّة. 

(4) ساقطة من (و). 

(5) الفتاوى البَزَّازيّة (ه/ 574-17717). 

() أي: في كتاب الأيمان من كتاب الهداية. انظر: الهداية (5/ 11). 

(0) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(8) استيراء الجارية أي: طلب براءة رحمها من الحملء انظر: العناية على الهداية )5٠ /٠١(‏ ومثالها: أن 
توجد بيّنة تقول أنها لم تحضء و بِيّنة أخرى أنها لم تلدء فالأولى فيه نفي 1 لا يحيط به علم الشاهدء 


والثانية: فيها نفي لما يحيط به علم الشاهدء لكن البيّنتان متواترة على نفي براءة رحمها. 


حرق 
وغيرهاء (ذكره) أي: صاحب الهداية (في قوله: عبده حر إن لم يحج العام؛ فشهدا 
بنحره بالكوفة لم يعتق» يعني من قال: عبدي حر إن لم أحج العام؛ فقال: حجحجت»؛ 
وشهد شاهدان أَنّه ضحى العام بالكوفة لم يعتق)”" عبده (بناء على أنه نفى معنى 
بمعنى أنه م يحج)؛ لأئها قامت على النَمَي؛ لأنَّ المقصود منها نفي الحج”" لا إثبات 
التضحية؛ لأنّه لا مطالب لهاء فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام؛ غاية الأمر أنَّ 


وقال محمد رحمه الله -: يعتق ؟؛ [لأنَّ]© هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو 
التضحية» ومن ضرورته انتفاء الحج» فيتحقق الشرط وهو عدم احج ل وهذا هو 
الموعود بقولنا”': على ما سيأتي””. 


.)1 /5( انظر: الهداية‎ )١( 

(5) في (ج): نفي الحجة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() انظر: البحر الرائق (5917//5)» فتح القدير (5/ »)١7/١‏ مجمع الأنهر (1/ 7517), حاشية ابن عابدين 
و(ه/لاقه). 

(4) ساقطة من (ب). 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5/ 20109 البحر الرائق (2091/5» الجوهرة النيرة (؟/ 7370)) مجمع الأغبر 
01/0 

(5) في (د): وهذا هو المودع بقولناء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) انظر: (777/1) من هذا البحث. 


25233 
(القضاء محمول على الصّحة ما أمكن, ولا ينقض بالشك”": كذا في شهادات 


الظهيرية)”" كمن برهن على رجلء بأنَّ هذه الأمة التي في يده لهء حكم بها له حاكم 
بلد كذاء ولم يذكر سبب الحكمء فبرهن ذو اليد على التَنَاح» لا يندفع لجحواز ترتب 
الحكم على التلقي منه'"» فلا ينقض الحكم بالشك. 

وإن ذكروا سبب الحكمء وقالوا: ذكر الحاكم في مقام ولايته» أنَّ ذلك الحكم 
كان بسبب الملك المطلق أو بالتتّاج» نقضه؛ لظهور الأولى منه بأمر كا معاينة. 

وإن شهدوا أنَّه حكم له بالتّتّاج ول يذكروا إقرار الحاكم”؟ ذلك بذلك. 

فعند الإمامين كالأول: لاحتمال التلقيء أو إقرار ذي اليد. 

وعند محمد رحمه الله هو كالشّهادة على إقرار القاضيء كذا في الأقضية". 

(الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زمانناء كما في جامع الفصولين). 
وتمامه فيه: أنَّ القاضي لا يقضي بعلمه» وإن استفاد العلم في حالة القضاء؛ لاحتمال 


الغلط في نفسه. إلا إذا شهد معه رجل آخرء فيصير بمعنى الشاهدين”"» ويتبرأ من 


)١(‏ والعلة في ذلك: "أنَّ القضاء حق الشّرِع يجب صيانته» ومن صيانته أن يَلرّم ولا يُعترض عليه". درر 
الحكام شرح غرر الأحكام (1/ .)5٠١‏ 

(؟) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ 57*). 

(؟) أي: من ذو اليد. 

(5) في (ه): أقر الحاكم؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) أي: لا ينقض لمجرد الاحتمال. 

(1) أي: ينقض الحكم اتفاقًا. انظر: البحر الرائق (1/ 17 4). 

(0) في (ب): بمعنى الشاهد, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


تدرف 

التهمة» وهذه رواية عن محمد رحمه الله في آخر عمرهء وبها يفتى. انتهى 
ملخصًا”. 

وفيه أيضًا: « شهدا أنْ القاضي قضى له على فلان بكذاء وقال القاضي: لم أقض» 
ترد شهادعب90 وتُقبل عند محمد رحمه الله"". 

أقول: ينبغي أن يُفتى بقول محمد رحمه الله ؛ لمعنى ظاهر في أكثر قضاة زمانناء 
أصلح الله شأءهم» ويؤيده في آخر كتاب القضاء من هذا أَنّهِ لو قال القاضي: قضيت 
على هذا برجم أو بقطع» فافعله» وسعك أن تفعله. 

وعن محمد - رحمه الله -: أنَّه رجع عنه وقال: لا تأخذ بقوله© حتى تُعاين 
الحجة”؛ لأنَّ قوله يحتمل الغلط©. 

وعلى هذه الرواية لا يُقبل كتابه» واستحسن المشايخ هذه الرواية؛ لفساد 


حال أكثر القضاة في زمانناء إلا في كتاب القاضي للحاجة إليه””. 


.)١9/1( انظر: جامع الفصولين‎ )١( 

(0) في (ج): يرد شهادتهماء والمثبت من () (ب) (د) (ه) (و) وفاقًا لجامع الفصولين. 
(7) جامع الفصولين (19/1). 

(5) أي: بقول القاضي. 

(4) في (ب) (ج) (ه): يعاين الحجة» والمثبت من (أ) (د) (و) وفاقًا لجامع الفصولين. 
(5) انظر: العناية على الحداية (/9/ 37*0-768)» تبيين الحقائق (0/ .)١57‏ 

)١(‏ أي: كتاب القاضي. 


(6) انظر: العناية على الحداية (19/ 730-704)» تبيين الحقائق (5/ .)1١57‏ 


ال 

وقال الإمام أبو منصور”": لو كان عدلاً عامًا يُقبل قوله؛ لعدم تهمة الخطأ 
والجناية» ولو [كان]”'" عد لا جاهلاً يُستفسر ؛ فإن أحسنء يعني: لو بَيّن مثلاً شرائط 
ثبوت الرجم أو القطع كي هو معروف. وجب تصديقه وإلا فلا. 

وإن كان جاهلاً فاسمًا أو عاًا فاسمّاء لا يُقبل إلا أن يُعاين سبب الحكم؛ لتهمة 
الخطأ والحناية” . 

(والفتوى على قول أبي يوسف - رحمه الله في| يتعلق بالقضاء؛ لزيادة تجربته» 
كما في القنية” والبرّازِية0. 

لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم) أي: بمفهوم المخالفة”'» وهو: أن يثبت الحكم في 
المسكوت عنه على خلاف ما ثبت في [المنطوق]0000, 


)١(‏ أبو منصور الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود نسبته إلى "ماتريد" محلة بسمرقند؛ متكلم؛ أصولي» 
من مصنفاته: كتاب الجدل. وكتاب التوحيد» و شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة» توفي 
بسمرقند سنة (7707)ه. انظر: تاج التراجم (ص/ 5-57 5)» الجواهر المضية (؟/ ,)171-١70‏ 
الفوائد البهية (ص/ .)١945‏ معجم المؤلفين /١١(‏ رو 

)١(‏ ساقطة من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(") انظر: العناية على الهداية (/ا/ .)*5٠‏ 

(5) انظر: القنية (ل/ ١١؟).‏ 

(0) انظر: الفتاوى البَزّازِيّة (8/ 184). 

(1) ويُسمى أيضًا دليل الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي (/78). 

(0) ساقطة (ج) (ه). 


(6) مثال مفهوم المخالفة: حديث: «الغنم السائمة زكاة»» مفهوم المخالفة منه: أن المعلوفة لا زكاة فيها. 


نر 

(في كلام الناس ني ظاهر المذهب'" كالأدلة) يعني: كما لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم في الأدلة القطعية التي تكفل بها علم الأصول؛ كذلك لا يجوز في كلام 
النّاس. 

(وما ذكره محمد في السير الكبير”": من جواز الاحتجاج به"). أي: بالمفهوم 
في كلام النّاسء (فهو خلاف ظاهر المذهبء كما في الدّعوى من الظهيرية) حيث 
قال: «امرأة ماتت»» وتركت إخوة وأموالاً في أيديهم» جاء رجل وادّعى أن المرأة 
كانت امرأته في نكاحه إلى موتهاء وطلب ميراثهاء فقال الأخوة في دفع دعواه: إنك 
قلت قبل هذا بالفارسية "أكر اين مرده زن من بودي من ميراث بردمي أزوي"””, 
وأثبتوا ذلك بالبيّنة» هل يكون ذلك دفعًا لدعوى الزوج؟ 

فقد قيل: يكون دفعّاء لأنَّ مقالته هذه" إقرار أنّبا ليست بامرأة له. 

وقيل: ليس بدفع”"؛ لأنَّ هذا مفهوم والاحتجاج بالمفهوم لا يجوزء وهو 


.0707 إرشاد الفحول (ص/‎ »)741/١( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

() السير الكبير: لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحنفيء المتوى سنة 49١ه‏ آخر 
مصنفاته. وهو أحد كتب ظاهر الرواية» من أهم شروحه: شرح لمحمد بن أحمد السرخسي» وشرح 
السغدي. انظر: كشف الظئون »223١15-1١17/5(‏ أسماء الكتب (ص/2178)؛ الجواهر المضية 
(ص/ ؟57)» هدية العارفين (؟5/ 48). 

(") انظر: السير الكبير (1/ /141). 

(4) في (ه): امرأة ماتء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) وترجمته بالعربية:"لو كانت هذه الميتة زوجتي لورثتها". 

(1) في (ب): لأن مقابلته هذه. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في: (أ) (ب) (ج) (د) (ه): وأنه ليس بدفع» والمثبت من (و) وفاقًا للظهيرية. 


الظاهر عند علمائنا. 

وما ذكره محمد في السير الكبير من جواز الاحتجاج بالمفهوم؛ فذلك خلاف 
ظاهر المذهب»”" انتهى. 

(وأما مفهوم الرواية”” فحجة. كا في غاية البيان'" من الحج) حيث قال: وليس 
لأهل مكة تمتع* ولا قِرَان”2 وإنَّا لهم الإفراد”2 خاصة» خلاقًا للشافعي””. 





.)77379 الفتاوى الظهيرية (ل/‎ )١( 

(0) مفهوم الرواية: ويسمى مفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب قال البخاري: "مفهوم الموافقة هو: أن 
يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به ويسمونه فحوى الخطاب» ولحن الخطاب أيضا 
وهو الذي سميناه دلالة النص". كشف الأسرار (؟/ 0"9/9. 

(؟) غاية البيان ونادرة الأقران: لأمير كاتب بن أمير عمر الإتقاني الحنفي» المتوفى سنة هلاه وهو شرح 
على الحداية» يقع في عشرين مجلداء بدأ في تأليفه سنة ١١لاه‏ وانتهى منه في لاه قال القرشي: 
"ووضع شرحًا نفيسَا مطولاً على الهداية» وأتقن فيه". انظر: كشف الظنون (7017/1)» الجواهر 
المضية (7/ 77/4): معجم المؤلفين (7/ 5). 

(4) التمتع هو: أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في أشهر الحج» وأن يحج من عامه ذلك من غير أن يلم 
بأهله إلماما صحيحًاء الإلمام الصحيح النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام. انظر: تبيين الحقائق 
(؟/3907*), المبسوط (5/ 0370. 

(5) القران: "هو الجمع بين الحج والعمرة» بأن يحرم ببما أو يحرم بالحج بعد إحرام العمرة قبل أداء 
الأعبال". المبسوط (79/5). 

(1) الإفراد هو: أن يبل بالحج مفردًا. انظر: المبسوط (5/ .0"٠‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (5/ »)6١‏ حلية العلماء //١1(‏ 05 5)» أسنى المطالب (4777/1)) ووافقهم المالكية في 
التمتع» وفي القرات على المشهورء انظر: بداية المجتهد (؟/ »))١5١‏ الاستذكار (5/ 48-91)؛ الفواكه 
الدواني /١(‏ 7/ه). والحنابلة أيضًا وافقوا المالكية والشافعية» انظر: شرح الزركشي »)47/8/١1(‏ كشاف 


القناع (؟/ ١١‏ 5)» الإنصاف (7/ 0377 


75" 
اعلم أنه ليس لأهل مكة» ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة تمتع ولا 
قِرَانَء ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه [دم» وهو دم جناية]”" لا يأكل منه» بخلاف 
القارن والمتمتع من أهل الأفاق» فإِنَ الدم الواجب عليه دم نسك يأكلان منه. 
وعند الشافعي: يصح تمتعهم وقِرَاهم لكن لا يجب عليهم الدم. كذا ذكره 
القد وري اي ازقه 


ل 


والأصل هنا قوله تعالى: مذي تَمتَمَ امير إِلَ للج قا آسيَسَرَ ون الذي" قن لم يجذ 


آذه 


َيِيَام تدم أيآر في كلح وَسَبعة دا رلته" لْكَ عَعَرَهٌ عام لِك كَ لس لم كن أَهْلهُ ححاضرى 
مير اراي 4”» وقوله تعالى: (دَلِكَ © إشارة إلى التمتع» وقد دلت الآية على أنَّ 
التمة مشروع لمن كان من أهل الآفاق» لا لمن كان بمكة ومن بمعناه» وهم أهل 
الزافيك رمن كرتا إل مك 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) القُدُوريّ: هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي الحنفي؛ ولد عام ”7ه انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بالعراق» وكان حسن العبارة» من مصنفاته: شرح مختصر الكرخيء ومختصر في الفقه يسمى 
(الكتاب)» والتجريد؛ توفي في عام /1517ه. انظر: الجواهر المضية /١(‏ 95)» تاج التراجم (ص/ -١9‏ 
» الفوائد البهية (ص/ :)7"1-1*١‏ وفيات الأعيان (07/8/1. 

() انظر: الحاوي الكبير (5 / ٠ه)»‏ حلية العلماء (1/ ٠5‏ 5)» أسنى المطالب .)557'/1١(‏ 

(4) جزء من الآية رقم )١95(‏ من سورة البقرة. 

(6) في (ب): شرع لمن» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


يضى 

فإن قلت: لم لا يجوز قوله تعالى: إدَلِكَ # إشارة إلى حكم التمتع وهو وجوب 
المدي» أو وجوب الصيام إذا لم يجد الهمدي» كا قال الشافعي حتى يصح تمتع المكي 
ومن بمعناه» لكن لا يجب الدم عليهم. 

قلت: قد عرف في علم الإعراب”" أنَّ ذا للقريب”"» وذاك للمتوسط» وذلك 
للبعيد» فلم) كان موضوع كلام العرب هكذاء حملنا ذلك على التمتع الذي هو أبعد 
من الهدي والصوم؛ لأنَّ الله تعالى أنزل كلامه على لسان العرب. 

فإن قُلتَ: سلَّمنا أنَّ دَلِكَ © إشارة إلى ما قلتم من التمتع» ولكن لا يدل ذلك 
على أنَّ التمتع لا يصح من المكي ومن بمعناه» لأنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا يدل 
على نفي ما عداه» فينبغي أن يصح تمتع المكي. 

[قُلثُ:]"" سلّمنا أنَّ تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عن غيره؛ 
ولكن لا تُسلّم أنَّه يلزم من ذلك ثبوت الحكم في الغير» فيبقى على العدم إلى أن يدل 


الدليل على خلافه. 
ولأنّه لا يصح من المكي موجب التمتع وهو الهديء فلا يصح التمتع أيضاء 


ولأنَّ التمتع والقران إنّا شرع لأهل الآفاق ترفيهًا وتيسيرًا عليهم بإسقاط أحد 
السفرين؛ ولا يوجد هذا المعنى في حق المكي» فلا حاجة إلى الترفيه» وقد صح عن 


)١(‏ في (ج): علم العرب: والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
00( في (و): أن ذلك للقريبء والمثبت من )ع( 2 2١‏ (د)(ه). 


عمر ‏ أنه قال: «ليس لأهل مكة تمتع ولا قِرَان»". 

قال في التحفة'": «ومع هذا لو تمتعوا جاز وأساؤواء ويجب عليهم دم 
الجر . 

(الحق لا يسقط بتقادم الزمان) سواء كان ذلك الحق (قذقًا أو قصاصًا أو حقًا 
لعبدء كذا في لعان الجوهرة!©. ٠‏ 

إذا سئل المفتي عن شيء» فإنه يفتي بالصَّحَّة حملاً على الكمال» وهو وجود 
الشرائط: كذا في صلح البَزَازِيّةة حيث قال: «رجل باع ماله يَُنّى بالصحة» وإن 
احتمل أَنَّهِ غير عاقل» والأصل فيه" ما ذكره الأستاذ: أنَّ المطلق محمول على الكمال 





)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن عيد البر في حيث قال: "قول ابن عمر - رضي الله عنهما- إنم)ا جعل القران لأهل 
الآفاق" ولم يعلق عليه. انظر: التمهيد (4/ 700). وفي مصنف ابن أبي شيبة في باب من كان لا يرى 
على أهل مكة متعة ذكر آثارّا كثيرة بنفس المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهيلك وميمون» وطاوس» 
والزهري» ومجاهد. انظر: مصنف ابن شيبة (7/ 83777). 

)١(‏ تحفة الفقهاء: لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوق سنة٠‏ 4ه زاد فيها على مختصر 
القدوري» وقد شرحها تلميذه الكاساني في كتاب "بدائع الصنائع"؛ ولما عرض الشرح عليه زوجه 
ابنته فاطمة. انظر: كشف الظنون »)71/1/١(‏ تاج التراجم (ص/ 23١5‏ الجواهر المضية (5/5)» 
الفوائد البهية (ص/128١).‏ 

(؟) تحفة الفقهاء /1١(‏ 517). 

(5) في (أ): سوآء كان» وفي (ب): سوء كانء والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 

(5) أي: في كتاب اللعان من الجوهرة النيرة» انظر: (7/ 58)» حيث قال: "طول المدة لا يبطل حد القذف 
ولا القصاص ولا حقوق العباد ". 


30( في (ج): والأصيل فيه» والمثبت من )غ0( ب2 )0( ١ه‏ (و). 


52 
الخالى عن العوارض المانعة”" عن الجواز»”" انتهى. 
(المفتي إنما يُفتي با يقع عنده من المصلحة) كذا (ني مهر البَزَازيّة) حيث قال: 
«وبعد إيفاء المهرء إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة مدة السفر بلا إذنهاء يمنع من 
ذيلك؛ لآن العروت نوق رتور لفيناة الزماة. 


ما أذل الغريس”” ما أشقاه كل يوم مبيله من يراه 


كذا اختار الفقيه» وبه يَفتّى. 


وقال القاضي”: قول الله تعالى: (أَسْكنْوسُنَ مِنْ حَيَتُ سَكْشْر ©" أولى من قول 
الفقيه. 


2. 


سن 


قيل: قوله تعالمى:«#ولا نصَارُوهْنَ 4" في آخره دليل قول الفقيه. لأنّا قد علمنا 
[من عادة]" زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها. 


(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه): العوارض المانع» والمثبت من (و). 
)١١(‏ الفتاوى البَزَّازِيّة (”/ 07). 

(©) في (ه): أذل الغريم» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(5) بحثت عنه ولم أعثر على قائله. 

(0) أي: قاضيخان. 

(1) جزء من الآية رقم (5) من سورة الطلاق. 

(0) جزء من الآية رقم (7) من سورة الطلاق. 

(4) ساقطة من (د). 


35320 
واختار في الفصول””" قول القاضيء فيفتي با يقع عنده من المضارة وعدمها؛ 


لأنّ المفتي إن يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة»”"انتهى. 

وني القنية: «وينبغي للمفتي أن يفتي للناس بما هو أسهل عليهم؛ كذا ذكره 
البزدوي في شرح الجامع الصغير'”. 

وينبغي للمفتي أن يأخذ بالأيسر في حق غيره خصوصًا في حق الضعفاء؛ لقوله 
يد لعل ومعاذ"“- رضي الله عنهما ‏ حين بعثهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسر|»7)9©, 


)١(‏ أي الفصول العادية. 

() في (و): في قصولء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(؟) الفتاوى البَزّازِيّة (5/ 175) 

(4) شرح الجامع الصغير: لعلي بن محمد بن الحسين البزدويء المتوى سنة 4/7ه وهو شرح للجامع 
الصغير في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني. انظر:كشف الظنون /1١(‏ 07)» تاج التراجم 
(ص/57١).‏ الجواهر المضية /١(‏ 7/ا7)» هدية العارفين /١(‏ 591)» الفوائد البهية (ص/ -١174‏ 
16). 

(4) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» يكنى بأبي عبد الرحمن» 
شهد العقبة» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء آخى النبي يك بينه وبين عبد الله بن مسعودء وبعثه إلى أهل 
اليمن معلًا وقاضيّء توفي سنة ١ه‏ وقيل: سنة /1١ه.‏ انظر: أسد الغابة (0/ 4 »)23١‏ الإصابة 
(3326/5) الاستيعاب ("/ »)١50175-1505‏ تقريب التهذيب (ص/ 070). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنهما- إلى اليمن (5/ )١191/4‏ يرقم (/508)) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير» 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (*/ 17089) برقم (117/77). 

(0) القنية (ل/ 47)» وانظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي (ل/19١5).‏ 


(يتعين الإفتاء”' في الوقف بالأنفع له) أي: للوقف (كذا في شرح المجمع”"”" 
والحاوي القدمبي”””". 


يُقبل قول الواحد العدل)» ويدخل في العدل: الإسلام» والعقل الكامل» 
والققط لآن كوق اللو عبج رن يكون برذ الأفياء 


(١)ني‏ (ه): الإفتاء يتعين» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين: للإمام مظفر الدّين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن 
الساعاتي البغدادي الحنفي» المتوق سنة 195ه جمع فيه مسائل القدوري والمنظومة مع الزيادات» 
ورئّبه فأحسن ترتيبه» وأبدع في اختصاره» وله شروح كثيرة منها: شرح لمصنفه» وشرح ابن ملك» 
والعيني» وابن الضياء. انظر: كشف الظنون »)15٠60-1699/7(‏ أساء الكتب (ص/ ))75١‏ هدية 
العارفين )٠١1-1٠٠١ /١(‏ الجواهر المضية .)8١ /١(‏ 

() انظر: شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين» رسالة دكتوراه لعبد الله اللحيدان (1/ 51). 


(4) الحاوي القدسى: لجال الدين أحمد بن محمد بن محمود القابسي الغزنوي الحنفي» المتوق في سنة "47 .هف 
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قال حاجي خليفة: "وإنما قيل: فيه القدسي؛ لأنّه صنفه في القدس... وقد وجعله على ثلاثة أقسام: 
قسم في أصول الدين» وقسم في أصول الفقه» وقسم في الفروع» وأكثر فيها من ذكر الفروع المهمة في 
كراريس يسيرة". وقيل: مؤلفه محمد الغزنوي ذكره في كشف الظنون. انظر: كشف الظنون 
(7/1» هدية العارفين» الفوائد البهية (ص/ 5 ؟). 

(5) حيث قال:"ويفتى بالضان في غصب عقار الوقف وغصب منافع الوقفء وكذا كل ما هو أنفع 
للوقف فيا اختلف العلماء فيه " الحاوي القدسي (ل/ 151). 


(ني أحد عشر موضعًاء كما ذكر في منظومة ابن وهبان”". 

الأوّل: في تقويم المتلف) يعني: لو [أنكر شخص ]”" لشخص شيئّاء وادّعى أنَّ 
قيمته كذا مبلعًاء فأنكر المدَّعَى عليه أن يكون ذلك القدرء فإنّهِ يكفي في إثبات قيمته 
قول العدل الواحد. 

(و) الثّاني: (في الجرح) أي: جرح الشاهد. 

(و)الثّالث: في (التعديل) أي: لتزكيته. يعني: قول الواحد [يكفي]” فيها؛ 
«لأئّهبا من أمور الدّين» فلا يشترط فيه إلا العدالة» حتى يجوز تزكية العبد والمرأة 
والأعمى والمحدود في القذف إذا تاب؛ لأنَّ خبر هؤلاء مقبول في الأمور الدينية» 


ألااترى أن روايتهم في الأخبار مقبولة» وهذا عندهما©. 


)١(‏ منظومة ابن وهبان: وتسمى "قيد الشرائد ونظم الفرائد"» ومؤلفها:عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان 
الدمشقي الحنفي, المتوى سنة 1/74 ه جاء في كشف الظنون: "وهي قصيدة رائية من بحر الطويل» 
تقع في )5٠0(‏ بيت» أخذها من ستة وثلاثين كتابّاء ورتبها على ترتيب الهداية "» وقد شرحها مؤلفها 
في كتابه: "عقد القلائد في حل قيد الشرائد" انظر: كشف الظنون (؟/ »)١8765‏ هدية العارفين 
(376/1) تاج التراجم (ص/59-178). 

(؟) قال ابن وهبان في منظومته: 
ويقبل عدل واحددفي تقوم | وج رح وتعديل وأرش يقسدم 
وترجمة والسلم هل هوجيد وإفلاسهالإرسال والعيب يظهر 

وصوم على مامرٌ أوعندعلمه ‏ وموت!إذاللشاهدين محبر 
نسخة مكتبة الأزهرية (ل/ .)١١‏ 
() ساقطة من (ج). 
() ساقطة من (أ). 


وقال محمد رحمه الله : يُشترط في التزكية ما يُشترط في الشّهادة: من العدد. 
ووصف الذكورة» حتى يُشترط في تزكية شهود الزنا أربعة ذكورء وفي غيره من 
الحدود والقصاص [رجلان]”'» وفي غيرهما من الحقوق يجوز رجلان» أو رجل 
وامرأتان» وفيا لا يطَّلع عليه الرجال امرأة واحدة؛ رّها على مراتب الشّهادة""؛ 
لأنّ التزكية في معنى الشّهادة؛ لأنَّ ولاية القضاء تبتني على ظهور العدالة» وهو 
بالتزكية» ويشترط فيها ما يشترط في الشّهادة. 

وهما: أنَّه ليس في معنى الشّهادة» وإنَّ)ا هو في معنى الإخبار» ولهذا لا يشترط 
فيه لفظ الشّهادة ولا مجلس الحكم”"» وجاز تزكية من لا تُقبل شهادته له كتركية 
أحد الزوجين الآخرء وتزكية الوالد ولده وبالعكسء واشتراط العدد في الشّهادة 
ألا سد نتف بعل عنذفالقيانو © لآن رتجحان لمق حت العمل تقوله 
بالعدالة لا بالعدد كا في رواية الأخبار» حتى قالوا فيها: لا يُرجح بكثرة الرواة مالم 
تبلغ حدَّ التواتر» فلا معنى لاشتراط العدد في الشّهادة» ولكن ترك ذلك للنص فبقي 
ما وراءها على الأصل» كذا في الزيلعي”. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(5) في (ج): راتب الشهادة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(9) في (ج) (ه): ولا مجلس الحاكم» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و)» وفاقًا لتبيين الحقائق. 

(5) في (ه): أمر بعبدي على خلاف القياس» والمثبت من () (ب) (ج) (د) (و)» وفاقًا لتبيين الحقائق. 


(5) أي: مؤلّف الزيلعى وهو: تبيين الحقائق (0/ »)١94-١81‏ وانظر: البحر الرائق (7/ 111). 


(و)الرابع: في (المترجم) عن من لا يعرف القاضي لغته من الخصوم. أطلقه 
ليشمل المترجم عن الشهود, أو عن المدّعِيء أو المدَّعَى عليه؛ لا الأول كما توهمه 
الشارح الزيلعي”". 

قالوا: والأحوط في" الكل اثنان» سيا عند محمد رحمه الله فإنَّ عنده لا 
يكفي فيه أقل من اثنين» كذا في شرح المصنف". 

«وينبغي للقاضي أن يختار في السؤال عن الشهوه”” من هو أخبر بأحوال 
الناس» وأكثرهم اختلاطًا بالناس مع عدالته» عارقًا بها يكون جرحًا وما لا يكون 
جرحًاء غير طماع ولا فقير؛ كيلا يجخدع بالمال. 

فإن لم يكن”' في جيرانه ولا أهل سوقه من يثق به سأل أهل محلته. 

وإن لم يجد فيهم ثقة» اعتبر فيهم تواتر الأخبار» كذا ذكره الزيلعي". 

وبين التزكية والترجمة فرق بين فإنَّ الترجمان لو كان أعمى لا يجوز عند الإمام 
ويجوز عند الثاني" . وقدمنا أن تزكية الأعمى جائزة. 


ولا يجوز أن يكون المترجم امرأة أيضًاء بخلاف كوبا مُزكّية | قدمنا. 


.)198 /5( قال الزيلعي: "والمترجم عن الشهود"” ولم يذكر البقية. انظر: تبيين الحقاتق‎ )١( 

(1) في (ب) (ج): الأخوط فيء والمثبت من () (د) (ه) (و). 

(9) انظر: البحر الرائق (/1/ »)١17‏ العناية على الحدية (/1/ 7:87), الجوهرة النيرة (؟/ 574). 

(:) في (أ (ب) (ج) (د) (ه) (و): في المسئلة عن الشهود وفي تبيين الحقائق: اخسَاءكّة عن الشهود والأفصح 
فيا يظهر هو ما تم إثباته. 

(5) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): لم تكن. والمثبت من (أ). 

(0) تبيين الحقائق (6/ .)١094-١6/‏ 


() المقصود به أبو يوسف. انظر: المحيط البرهاني (8/ /917)» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (1517//4). 


5 
لوي 0 1 
وفي المصباح” ': «ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحه. وترجم كلام غيره إذا 


عبر عنه بلغة غير لغة المتكلم» واسم الفاعل”" تُرجمان» وفيه لغات: 
أجودها: فتح التاء وضم الجيم. 
والثّانية: ضمه معّاء وتجعل التاء تابعة للجيم. 
والثالثة: فتحهم| بجعل الجيم تابعة للتاء» والجمع تراجم”"0”' انتهى . 
والتزكية: المدح» قال في محتار الصحاح”: «زْكّى نفسه تزكية: مدحها»”. 


(و)الخامس: دفي جودة المسلّم فيه ورداءته) "2 يعني: اذّعى املع إليه جودة 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير في اللغة: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي» توفي سنة ٠‏ لالاه جمع 
فيه غريب شرح الوجيز للرافعي» وأضاف إليه زيادات من لغة غيره» ومن الألفاظ المشتبهات» وجمع 
أصله من نحو سبعين مصنقًا ومطولاً ومختصرًا". انظر: كشف الظنون (75/ »)17/٠١‏ الدرر الكامنة 
(7”14/1) هدية العارفين .)١17/1(‏ 

(؟) في (ه) (و): واسم الفعل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 

(5) في (ج): والجميع تراجم, والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) المصباح المنير (ص/ 5 1) مادة "ترجم". 

(5) مختار الصحاح في اللغة: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر شمس الدين الرازيء الفقيه الصوفيء المتوق 
سنة 7ه وهو مختصر لكتاب الصحاح للجوهري» جاء في مقدمته: "واقتصرت فيه على ما لا بد 
لكل عالم فقيه أو حافظ أو محدث أو أديب من معرفته وحفظه؛ لكثرة استعماله وجريانه على الألسن» 
ما هو الأهم فالأهم» خصوصًا ألفاظ القرآن العزيز والأحاديث النبوية» واجتنبت فيه عويص اللغة 
وغريبها طلبًا للاختصار» وتسهيلاً للحفظ". مقدمة مختار الصحاح (ص/ أ)» وانظر: كشف الظنون 
(؟/17١١1١)»‏ هدية العارفين »)١717//1(‏ الأعلام للزركلي (5/ 60). 

.)١١9 تار الصحاح(ص/‎ )١( 

(0) في (ه) في وجود المسلم فيه ورداءته» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


المدفوع» وأنكر المُسِلِم أو عكسه يُقبل فيه قول العدل الواحد. 

(و)السّادس: (في الإخبار بالتفليس'" بعد مضي المدة ) يعني: إذا أخبر القاضي 
عدل واحد بإفلاس المحبوس يكفيء ولكن هذا مُقيِّد به) إذا لم يكن الحال حال 
منازعة» أما إذا كانت كما إذا ادّعى المطلوب الإعسار بعد اليسار» وادّعى الطالب 
البيان» فلا بد من إقامة البيّنة» كذا في السراج الوهاج””". 

واختلف في تقدير مدة الحبس”"» والصحيح أَنَّه مفوض إلى رأي القاضي؛ لأنَّ 
الحبس للإيذاء» وأحوال الناس فيه متفاوتة» ولهذا أطلقه. 

(و) السّابع: (في رسول القاضي إلى المزكي)؛ ورسول امزكي إلى القاضي أيضَاء 
كي في فتح ال 09 


)١(‏ التفليس في اللغة: مأخوذ من الفلوس التي هي من أخس الأموال» ولهذا سمي المفلس بذلك؛ لأنّه لا 
مال له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المال. انظر: معجم مقاييس اللغة )50١/5(‏ مادة "فلس" 
تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ ١40‏ المطلع (ص/ 2054). والتفليس اصطلاحًا هو: أن يمئع الحاكم 
المدين من التصرف في ماله إذا كان دينه أكثر من ماله. انظر: تبيين الحقائق (75748/7)) درر الحكام 
شرح غرر الأحكام (7/ 7174) مجمع الضمانات (ص/ 01/08. 

(١؟)‏ انظر: الجوهرة النيرة (7/ 537 7). 

(0) في (ب): مدة الحسن» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) في (د): شرح فتح القدير» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) انظر: فتح القدير (1/ 7068). 


(و) الثامن: (في إثبات العيب) أي: العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري» 


سيم| في العيب الذي لم يطّلع عليه الرجال» حيث يثبت بقول امرأة واحدة» «ثمٌ إذا 
ثبت العيب بقول المرأة» يحلف الباك تع على أنه يكن عنده؛ لذن لمشتو لاا كينا 
حادث عنده» وإَِّا يرد بعيب كان عند البائع» فلا بد من اليمين»» كذا في الزيلعي”". 

(و) التنّاسع: في (رؤية) هلال (رمضان عند الاعتلال) أي: عند وجود علة من 
غيم أو غبار ونحوه. فَإنَّه يُقبل فيه خبر عدلء ولو كان قِنَّ" أو أثنى أو محدودًا في 
قذف تاب؛ لأنَّه أمر ديني» فأشبه رواية الأخبار» ولهذا لا يختص بلفظ الشّهادة 
وتشترط العدالة؛ لأنَّ قول الفاسق لا يُقبل في الديانات7© 

(و) العاشر: (في إخبار الشّاهد بالموت) « فإِنّه يكفي فيه واحد عدل أو واحدة» 
لأنَّه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحدء بخلاف غيره؛ لأنَّ الغالب فيها أن 
تكون بين الجماعة» ويشترط في الإخبار لفظ الشّهادة في غير الموتء وفي الموت لا 
يُشترط ؟ لأنّه لا يُشترط فيه العدد فكذا لفظ الشّهادة. 


ولو لم يحضر الموت” إلا شخص واحدء وأراد أن يشهد بموته عند الحاكم» 


.)*15٠ /5( أي: مؤلّف الزيلعي وهو: تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) القِنٌ: الرقيق الذي لم ينعقد له سبب عتق» ويطلق على الواحد وما فوقه» والذكر والأنثى» ويجمع على 
أقنان وأقنَّ ومن جهة التسمية: فالقِنُ: من يُملك هو وأبواه» وأما من يُغلب عليه ويُستعبدٌ فهو عبد» 
ومن كانت أَمهُ هُ أَمَةَ وأبوه عربيًا فهو هجين. انظر: المصباح المنير (ص/218) مادة "قنن" المغرب 
(ص/ 96؟) مادة "قنن"'» طلبة الطلبة (ص/55). 

(") انظر: العناية على ا هداية (7/ 3377)» البحر الرائق (؟/ 570)» تبيين الحقائق(؟/ ))١51-15٠‏ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام (100-199/1). 

(4) في (ب): ولو يحضر الموت. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا لتبيين الحقائق. 


أخبر بذلك رجلاً عدلاء ثمَّ يشهدان بذلك عند الحاكم» وهو من أعجب المسائل. 
ولو شهد أنَّ حضر دفنه فهو معاينة» كذا في الزيلعي”". 
(و) الحادية عشر: (في تقدير أرش المتلف)2". 
(وزدت) هنا مسألة'" (أخرى) وهي: أَنَّهِ (ُقبل قول أمين القاضي إذا أخبره) 
أي: القاضي (بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية". 
بخلاف ما إذا بعنه لتحليف المْكَدّرَةا”» فقال: حلّفتها لم يُقبل) قول الأمين فيه 
(إلا بشاهد معه كما في الصغرى)”' وستجيء هذه المسألة لكن قال هناك: بشاهدين 
فليتأمل7©. 


بخ 


.)154 /0( أي: مؤلّف الزيلعي وهو: تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الأرش: هو اسم للواجب على ما دون النفس» ويجمع على أروش. انظر: المغرب (ص/ 77) مادة 
"أرش". أنيس الفقهاء (ص/ 2345 التعريفات (ص/ .)7١‏ 

)ني () (ب) (ج) (د) (ه) (و): هنا مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: القنية (ل/ .)77١‏ 

(5) الْخَدَرَة: اسم مفعول من حََدَّرَ وهو في اللغة: السترء والخدر: ستر يُمد للجارية في ناحية البيت» يقال: 
جارية ممَدَّرَّةه إذا لزمت الخدرء وأَحْدَرّهًا أَهلّهًا وَحَدَّوُوهَا ستروها وصانوها عن الامتهان » والخروج 
لحوائجها. انظر: الصحاح )7١7/7(‏ مادة "خدر"؛ القاموس المحيط (1/ 440) ياب الخاء» المصباح 
المنير (ص/ )١١0‏ مادة "خدر". 
وفي الاصطلاح: عرّفها البزدوي بقوله: " المُحَدرَة: هي التي لا تكون برزت للرجال بكرًا كانت أو 
ثيبّاء ولا يراها غير المحارم من الرجال". فتاوى قاضيخان (؟/757). وعرّفها ابن عابدين بقوله: 
"هي التي لا تخالط الرجال» وإن خرجت لحاجة وحمام". حاشية ابن عابدين .)1١9/8(‏ 

(5) أي: في الفتاوى الصغرى انظر: (ل/ .)١56‏ 

(0) انظر: (ص/ 5 57) من هذا البحث. 


"5418 

(الناس أحرار بلا بيان) يعني: لا يحتاج في إثبات الحرية إلى بيّنة (إلا في) أربعة 
مواضع: 

أحدها: (الشّهادة) فيا إذا قال: [المشهود عليه]”" عبدء لم يُقبل قوله إلا ببيّة. 

والثَّاني: (القصاص) فيا إذا اذّعى القاطع أنَّ الذي قطع يده قن ولا قود عليه 
وادَّعى المقطوع أنه حر لم يُصدقه إلا [بييَّةء أو علم الحاكم] ©. 

والثالك» «الخدوة) ف إذانامضن مكلوق عرب وطن عد قافة وقال 
قاذفه: إِنَّ مقذوفه قَنٌّ وليس عليه حدء فإنّه [ل]*" يُصدَّق المقذوف حتى يُبرهن على 
حريته؛ لأنَّه خُر في الظاهر وهو دار الإسلام. والظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق» 
حتى لو ادَّعى عليه الرّق» وادَّعى هو حرّية الأصل» صُدَّق في الحرّية لتمسكه 
بالظاهر»ء بخلاف دعوى استحقاقه لحد القذفء فإنّهِ لا يغبت الاستحقاق إلا ببيّنة. 

والرابع: (الدّية) فيا إذا ادَّعى الجاني أَنَّه حر والإرش على عاقلته» وقالت 


العاقلة: هو قِنْء لم يُصدق الجحاني إلا ببيّنة» كذا في جامع الفصولين””. 


)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 
(”) ساقطة من (ه). 


(4) انظر هذه المواضع الأربعة في: جامع الفصولين (0550-118/5). 


"٠ 

(إذا أخطأ القاضي كان خطأه على المقضيٌّ له» وإن تعمّد كان عليه كذا في سير 
الخانية» و تمامه في قضاء الخلاصة”'") كم إذا استأجر القاضي لليتيم أجيرًا بها لا يغابن 
الناس فيه» فعمل الأجيرء وانقضت المدة”"» كانت الزيادة باطلة. 

فإن قال القاضي: أنا استأجرته لليتيم» [وأنا أعلم أنه" لا ينبغي لي أن 

أفعل» كان جميع الأجر في مال القاضي؛ لأنّه يتصرف بطريق النظر له» وهو منتف 
هناء فيكون من ماله. 

وإمًا إذا لم يتعمد كما إذا استأجره بم| يتغابن عليه الناس» أو استأجر ظنًا منه أنه 
ينبغي له أن يفعل في حق اليتيم» كان جميع الأجرة من مال اليتيم» ولم يعتبر خطأ 
القاضي؛ كذا ذكره قاضيخان في كتاب السير”». 

(لا نُسمع الدّعوى) أي: دعوى الطَّالب (بعد الإبراء العام) عن المطلوب 
(نحو) أن يقول: (لا حق ل قَبَلّه) [فيتناول الدّيون والأعيان. 

والفرق بينهما أنَّ كلمة القبّل]”" عامة تتناول جوانبه الست" » فيلزم بذكرها 
نفي حقه بالكلية» حتى لو اذَّعَى منه بعد ذلك شيئًا من الدّيون والأعيان» لا ُسمع 


دعواه. 


.)7١/5( انظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(5) في (و): انقضى المدة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 
(') ساقطة من (ج). 

(5) فتاوى قاضيخان بتصرف (9/ 05717). 

(0) ساقطة من (ه). 


(1) المراد بها فيما يظهر: عن يمينه وشماله ومن أمامه وخلفه ومن فوقه وتحته. 


اه" 
بخلاف كلمة "على" فَإِئَا للإيجاب الاستعلائى» فيتناول الدّيون دون الأعيان؛ 


لأنَّ الاستعلاء يتصور في الدّيون لا في الأعيان» وبذكرها يلزم منه نفي حقه في 
الدّيون فقطء حتى لو ادَّعى بعد ذلك منه شيئًا من الدراهم والدنانير» لا تُسمع 
دعواه؛ للتناقضء ولو اذَّعى من الأعيان تُسمع دعواه”"؛ لعدم التناقض. 

(إلا) في مسائل: 

الأولى منها: (ضمان الدَّرّك) وهو: ضمان الثمّن عند استحقاق المبيع. 

والفرق بين ضمان الخلاصء والعهدة» والدَّرّك عند أبي حنيفة رحه الله هو: 

أنَّ ضمان الخلاص: أن يضمن تسليم الدّار واستخلاصها عند الاستحقاق. 

وضمان العهدة: ضمان الصّك القديم عند البائع. 

وفيان الذوك فااقدمناء. 

وعندهما كل ذلك واحد””» وهو ضمان الثمّن عند الاستحقاق» كذا في جامع 
لطيو 

(فإنّه) أي: ضمن الدَّرَك (لا يدخل) في إبرائه بقوله: لا حق لي قِبّله؛ لأنّه دين 
غير ثابت للحالء إلا إذا عمم فقال: أية دعوى كانت» فحينتذٍ لا يُسمع”“ ضهان 
الدَّرَك أيضًا. 


(1) في (ب): يسمع دعواه؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) في (ج) (ه): ما تقدم, والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(7) أي: عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله_كل من: ضمان الدَّرَّك والخلاص»ء والعهدة بمعنى واحد. 
(5) انظر: جامع الفصولين .)15/١(‏ 

(0) في (ج) (د) (ه): فح لا يسمع» والمثبت من (أ) (ب) (و). 


(بخلاف الشفعة”" فإمّا تسقط به) أي: بالإبراء العام؛ لأن الشفعة حق 
للجار”" في الدّار على مالكها فيشتمل عليها. 

(و) الثانية منها: (ما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراءً عامًا) فسّر الإبراء العام 
بقوله: (بأن أقرَّ أنه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها) أي: من التّركة» يعني: إذا 
دفع الوصي إلى اليتيم بعد بلوغه جميع ما كان في يده من تركة والده'"» وأقرّ الوارث 
به بأن يقول: [ما تركتٌ]”'» شيئًا من حقي. 

(إلا) وقد (استوفاه) أي: استوفيت من يد وصىٌ هذا. 

(مَّ ادّعى في يد الوصي شيئًا من تركة أبيه) بأن قال: هو من تركة والديء 
(وبرهن تُقبل) أي: تُسمع دعواه. 

وهذا دليل على أنَّ قوله: وما إذا أبرأ ... الخ عطف على قوله: ضمان الدَّرَك 
فيدخل في الاستثناء» لا على قوله: الشفعة. 


(1) الشّفعة لغة: من الشّفع وهو الضّم ضد الوتر؛ لأنَّ من له الشفعة يشفع عقاره بالعقار الذي يأخذه. 
انظر: معجم مقايبس اللغة )3١١/5(‏ مادة"شفع": الصحاح (4/ 71/7) مادة”"شفع". القاموس 
المحيط (ص//551) باب الشين» طلبة الطلبة (ص/9١١).‏ وعرّفها الحنفية في الاصطلاح بأنها: 
"تملك البقعة جبرًا على المشتري با قام عليه". تبيين الحقائق (7/ 759)» الاختيار لتعليل المختار 
(797/1)» حاشية ابن عابدين (9/ 7559). 

() في (ب): حق الجار. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

9 في (ه): إرث والده؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(4) ساقطة من (ب). 


للحا 
الث منها: قوله: (كذا إذا أقرّ الوارث أن بض جميع ما على الناس من تركة 


أبيه» ثم ادّعى على رجل ديئًا) لوالده (تسمع) دعواه (كذا في الخانية”"©. 

وبحث فيه'" الطرسوسي بحنًا) شديدًا (ردّه ابن وهبان). 

قال الفاضل ابن الشحنة”": «قال المصنف”؟ عن صاحب الفوائد””: أنَّ قوهم: 
التكرة في" سياق النفي نَحُمُ انتقض؛ لأنَّ قوله: ولم يبق لي حق» نكرة في سياق نفي» 
فعلى مقتضى القاعدة لا تصح دعواه بعد ذلك لتناقضه. والمتناقض لا تُقبل دعواه 


0 


.)5 انظر: فتاوى قاضيخان (؟55/1‎ )١( 

)١(‏ قال الحموي: "أي: بحث فيا لو أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما ...الخ» لا فيم| إذا أقرّ الوارث أَنَّهِ قيض 
الخ» وإن أوهمت عبارته ذلكء باعتبار أنَّ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور". غمز عيون البصائر 
(0-4/5غ8). 

(؟) ابن الشحنة: عبد البر بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود. المعروف بابن الشحنة» أبو البركات الحلبي 
ثم القاهري الحنفي» ولد سنة ١804هه‏ تولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة» من تصانيفه: تفصيل عقد 
الفوائد في شرح عقد الفرائد» الذخائر الأشرفية في الألغاز الحنفية» وتفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد 
الشرائد» وتوفي في حلب في شعبان من سنة ١47ه.‏ انظر: هدية العارفين /١(‏ 259/4» الفوائد البهية 
(ص/7١١)»‏ شذرات الذهب (8/ »)59٠‏ ومعجم المؤلفين (0/ //). 

(5) المقصود به ابن وهبان فسياق الكلام لابن الشحنة شارح شرح ابن وهبان. 

(5) أي: الطرسوسي وكتابه الفوائد عبارة عن منظومة من ألف بيت اسمها "الفوائد البدرية الفقهية"» وقد 
شرحها في كتاب سياه الدرة السنية. انظر: كشف الظنون (؟1851//75)»: هدية العارفين ))١57/1١(‏ 
معجم المؤلفين /١(‏ 57). 

(5) في (و): نكرة في» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


وأجاب المصنف: بِأنّه لا تناقض. فإِنَ اعترافه أنه م يبق له حق يُمكن حمله على 


ما قبضهه يعني: لم يبق لي حق ما قبضته ألا ترى أنَّ صورة المسألة” فيا لو رأى 
شيئًا من تركة والده في يده [فإذا رأى شيئًا من تركة والده]”" في يد وصيه و تحققه 
ساغ له طلبه» وله مخرج عم أقرٌ به بأن يؤوله كما مرّ»”" انتهى. 

قلت: وقد ذكر”' المسألة”” العمادية ناقلاً عن المنتقى قال: «وأشهد الابن على 
نفسه أنه قبض مه عين المبرآء أي: من الحقوقء وجعل المسألة الثّائية") مفيسًا عليهاء 
ويظهر لي”" بينهما فرق» فإنَّ الَو بخلو يده وذمته في المسألة الثانية”© غير معين» ولا 
يصح الإبراء مع جهالة المبرئ» [وقد نقل ذلك في]" القئية» ونقل عن الثاني 
والثّالث نحوه إذ لا بد من انين حتى يمتزج عليه الطّلب. 


)١(‏ في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): صورة المسئلة» والمثبت هو الصواب. 


(؟) ساقطة من (ج). 
(؟/ل9). 


(5) أي: عبد البر بن الشحنة. 

(05) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): ذكر المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة الثانية» والمثبت هو الصواب. 
(0) في (ب): وظهرلي» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(8) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسثلة الثانية» والمثبت هو الصواب. 
(9) ساقطة من (ج) (ه). 


ده" 


ثم إِنَّه يظهر لي'" في الوجه للمسألة الأولى” أنه نا تُسمع دعواه استحسانًا 

لا قياسًا؛ لقوة شبه عدم معرفته بم| يستحقه من قبل والده؛ لقيام الجهل بمعرفة ما 
لوالده على جهة التفصيل والتّحريء بخلاف ما إذا كان مثل هذا الإشهاد محردًا عن 
سابقه المذكور» فاستحسئوا سماع دعواه هنا فتأمله»”" انتهى. 

الرّابعة: أي: من تلك المسائل المستثناة (صالح أحد الورثة) الباقي من الورثة 
(وأبرأ) أي: أبرأهم إبراءً (عامّاء ئمّ ظهر شيء من التّركة لم يكن وقت الصّلحء 
الأصح جواز دعواه في حصته) منه (كذا في صلح البَرَازيٌة)©. 

وني المحيط: «أبرأ أحد الورثة الباقين, ثم اذّعى التَّركة» [وجحد باقي الورثة 
الّّكة» لا تُسمع دعواه» وإن أقروا بالتّركة]”' يؤمرون بالرد عليه»” انتهى. 

(الخامسة) منها: (الإبراء العام) الذي (في ضمن عقد فاسد لا يمنع) صحة 
(الدّعوى كما في دعوى البَرَازِيّة). 

مثلاً: لو باع عيئًا بخمرء بشرط إبراء المشتري عن كل حق له على البائع» لا يبرأ 
عن قيمة ابيع بالبيع الفاسد؛ «لأنَّ بُطلان الْتَصَمّن يدل على بطلان الْتَضَمّنء 
ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم: أن يَُرّر الإبراء العام في وثيقة الصّلح بلفظ يدل 


(1) في (ب): ثم ظهرلي» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(9) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): للمسئلة الأولى» والمثبت هو الصواب. 

(*) تفصيل عقد الفراتد بتكميل قيد الشرائد (ل/١7).‏ وانظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد 
(؟/ل9). 

(5) انظر: الفتاوى البَزَّازِيّة (5/ 01). 

(4) ساقطة من (ج). 

(5) المحيط البرهاني (1/ 566). 
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على الاستيئاق» بأن يقر الخصم بعد الصّلح» ويقول: أبرأته إبراء عامًا غير داخل 
تحت الصّلح» أو يقر بأنَ العين له إقررًا غير داخل تحت الصّلحء ويكتبه كذلك» فإنَّ 
حاكمًا لو حكم ببطلان هذا الصّلح لا يتمكن المدَّعِي من إعادة دعواه”'»كذا في 
البَرَازيَة". 

(وقد ذكرنا بعد هذا أنَّ الإبراء عن الربا لاايصح) كما إذا اشترى كيلا أو وزنًا 
بجنسه متفاضلاء ثم أبرأ البائع المشتري عن الفضل لا يصح الإبراء منه (فتسمع 
الدّعوى به) أي: بالزيادة [الخالية عن]”" العوض (وتقبل البيّة. 

وفي اليتيمة”) لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة, ثم ادّعى أنَّ البذر له تُسمع) 
دعواهء أو (قال: لا حق لي ني هذه الضيعة”” ثم ادّعى أنََّا وقف عليه وعلى أولاده» 
ففيه اختلاف المتأخرين)0. 





)١(‏ في (ج): من ادعاة دعواه» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) الفتاوى البَرَّازِيّة (ه/ هه ). 

(؟) ساقطة من (أ). 

(5) يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: لعلاء الدين محمد بن محمود التركاني الحنفيء المتوفى سنة 1564"هف 
وقيل 18565ه»ه جمع فيه فتاوى الواقعات» على طريقة أسئلة فيقول: سئل فلان عن كذا فأجاب أو 
فقال. انظر: كشف الظئون (5/ 59 »)7١‏ معجم المؤلفين »)١717/4(‏ هدية العارفين (؟/ 170). 
يتيمة الدهر (ل/ 7). 

(9) في (ب) (و): هذه الضياعء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه). 

.)7 07" يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر (ل/‎ )١( 


باه ؟ 

وني الحاوي: قال: هذه الأرض” وقف على فلان, ثمَّ قال: إِئَّا وقف 1 
تُسمع إن قال في التّأويل: ها وقف عليه بغلبة الظَّلَمَةٍ أو بالغصبء ووقف عل لأني 
سابق عليه في التاريخ» أو من جهة صاحب الملك7". 

وكذا لو قال: إنَّا وقف على جد فلان وأبنائه بطنًا بعد بطن» ثم قال: نا وقف 
على جدي وأبنائه بطنًا بعد بطن» إن قال في تأويله: هكذا”” انتهى. 

(وني اليتيمة أيضًا: مات عن ورثة فاقتسموا التّركة بينهم؛ وأبرأ كل واحد منهم 
صاحبه من جميع الدعاوى. ثمَّ إنَّ أحد الورثة اذَّعى ديئًا على الميت وعلى تركته» 
تُسمع)”؛ لأنّه لا تناقضء إذ الدَّين متعلق بالمعنى» والقسمة تصادف الصورة» ولو 
اوّعن غَننا:من أعيّان التركة أنه اشتراة من المبت؟ أو وهية اميت لها وسلية إليف ال 
تُسمع بعد القسمة» إذ الإقدام على القسمة [إقرار منه أنَّ المقسوم مشترك]”” ثمّ 
دعواه هكذا تناقض. 

(وفي قسمة القنية: قسّما أرضًا مشتركة؛ وأقرٌ كل واحد منهما أنه لا دعوى له 
على صاحبه. وزرع [نصيبه]”"» ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن فله ذلكء إذا كان 


(1) في (ه): هذه رضء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

() في (ج):صاحب امالك والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(*) بحثت عنه في مخطوط الحاوي القدمي ولم أقف عليه. وفي فتاوى قاضيخان صرح بعدم ساع قوله 
الآخر و يعمل بقوله الأول. انظر: (71///5). 

(4) يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر (ل/ .)7١1"‏ 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) ساقطة من () (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للقنية (ل/ »)14١‏ والأشباه والنظائر 


(ص/57). 


مه" 
الغبن فاحشا) بحيث لا يدخل تحت تقويم المقومين (عند بعض المشايخ)"". 
أقول: هذا إذا كانت القسمة”" بقضاء؛ لأنَّ تصرف القاضي مُقيِّد بالعدل ولم 


يوجد. 


وأما إذا كانت بالتراضي'". 

فقيل: لا يلتفت إلى قول من يذَّعيه؛ لأنّه دعوى الغبن» ولا غبن به في البيع» 
فكذا في القسمة؛ لوجود التراضي. 

وقيل: يفسخ. وهو الصحيح. كذا في الكاني”. 

(وفي إجارة البَرَّاِيّة: إنَّ الإبراء العام إِنََّا يمنع) الرجوع على الدَّعوى”" (إذا ل 
بُقدّ) المدَّعَى عليه (بأنَّ العين للمدّعِي؛ فإن أقرّ بعده) أي: بعد الإبراء (أنَّ العين 
للمذَّعِي سلمها له. ولا يمنعه الإبراء)". 


.)18١ القنية (ل/‎ )١( 

(0) في (ب)(ج) (ه): كان القسمة» والمثبت من (أ) (د) (و). 

(:) في (ه) (د): كان بالتراضيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و). 

(4) الذي يظهر أنَّ الشارح نقل النص من كلام الزيلعي والذي عزاه للكافي» انظر: تبيين الحقائق 
.)5١15/7(‏ أما نص عبارة الكافي فهي: "ولو ظهر غبن فاحش في القسمة» فإن كانت القسمة بقضاء 
القاضي تبطل عند الكلء لأنَّ تصرفه مُقيِّد بالعدل» وإن كانت بالتراضي له أن يبطل القسمة كما لو 
كانت بقضاء القاضي في الصحيح. كذا ذكره القاضي فخر الدَّين قاضيخان" الكافي شرح الواني 
(1847/5) رسالة دكتوراهء وانظر: فتاوى قاضيخان (”/ .)١160-١65‏ 

(0) في (ب): على الدعويء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


(7) الفتاوى البرَازِيّة (درهه#). 


كما إذا اذى عينًا له في يد رجل بعد أن قال: لا حقٌّ لي قِبَلّكء فلا يخلو ذلك 
عند إقرار المدَّعَى عليه أو إنكاره: 

ففي صورة الإنكار يمنع الدّعوى بعده» بخلافه في صورة الإقرار» فإنّهِ لا بد 
حيتي أن يُسلّمها للمدّعِيء ولا ينافيه الإبراء؛ فليتأمل. 

آنا يد يعوله: سلّمها له”"مم أن إقراره بالتين تر يدي سليمها إليهة الآنه قن 
يُنكر بعد هذا الإقرار» فيدَّعِي عليه» ويقيم البيّنة عليه به» فتُسمع. 

(وفي دعوى القنية: أنَّ الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة)”" مثلاً: أقرّ أنه 
لا دعوى [له]”” قِبَّل فلان بوجه من الوجوه. ثم اذّعى عليه بحكم الوكالة لغيره» 
وت 

وروى هشام”؟ عن محمد: إذا قال: لا حقّ لي في هذه الدَّار ولا دعوى ولا 
طلبة» ثم إِنَّه وكيل رجل في دعواهاء أقبل ذلك منه©. 

(وني الرابع عشر من دعوى البَرَازِيّة: أبرأه عن الدّعاوى, ثمَّ اذى عليه) مالاً 
(بوكالة أو وصية تُقبل)”؛ لعدم التناقض؛ لأنَّ إبراء الرجل عن جميع الدّعاوى 
المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال لغيره على ذلك الرجل. 


)١(‏ في (و): سلم له والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() انظر: القنية (ل//771). 

() ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» والسياق يقتضي إضانتها فيا يظهرلي. 
() في (ب) (ج) (د) (ه) (و): وروى الخشامء والمثبت من (). 

(6) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)٠١ ١‏ 

(5) انظر: الفتاوى البَزّاِيّة (/ 985). 


"1 

(إذا أقرٌ أن له) مثلاً: رجل أقرّ عند القاضي أَنَّ هذا العبد كان لفلان» فمكث 
قدر ما يمكنه الشراء منه (؛ ثم ادّعى شرائه منه بلا تاريخ, يُقبل) لإمكان التوفيق بأن 
يشتريه بعد ما أقرّ أنه له. 

«غاية ما في الباب أنَّه احتمل أنَّ الشراء كان”" قبل ذلك الوقت» ولكن 
بالاحتمال لا تثبت [المناقضة]"»: كيف وإنَّ الشراء حادث”©؟ والحوادث تحال 
حدوثها على أقرب الأوقات بقضية الأصلء وذلك ما بعد الإقرار» فلا يثبت 
التناقضء فلا يمنع قبول الشّهادة» كذا في المحيط©. 

هذا معنى ما قيل: إِنَّ البيّة على العقد المبهم تُميد املك للحال» ولذا لا يتبعه 
الزوائد. 

(بخلاف ما لو قال: لا حق لي قِبّله) أي: قِبَل فلان» يعني: لو أقرّ عند القاضي 
أنَّ هذا العبد لفلان لا حق له فيه» أو قال: كان العبد لفلان عام أولء ونه م يكن له 
فيه حقٌّ يومئذٍ ولا دعوى. 

(نمّ ادّعى) شرائه وأقام البيّنة» فإنَّ القاضي يسأل عنه الشّهود متى كان 
الشراء”'؟ فإن قالوا: لا ندري متى كان الشراء” (لا تُسمع شهادهم حتى يُبرهن) 


(1) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): أن الشرى كانء وفي (ز): أن الشرا كان» والمثبت هو الصواب. 

(1) ساقطة من (و). 

0) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): إِنَّ الشرى حادثء وني (ز): إِنَّ الشرا حادثء والمثبت هو الصواب. 
(5) المحيط البرهاني (8/ 5 00). 

() في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): يسأل عن الشّهود متى كان الشرىء والمثبت من (ز). 

(5) في () (ب) (ج) (د) (هم) (و): متى كان الشرىء والمثبت من (ز). 


ع 


أنه أي: الشراء (حادث بعد الإيراء). 

(والفرق) بين هذا وبينما إذا قال: هذا العبد لفلان, ولم يقل: لا حق لي فيه ثمّ 
أقام البيّنة على الشراء”" أنه تُقبل البيّنة وإن لم يُوفّت الشّهود للشراء”" وقنّاء مذكور 
(في جامع الفصولين)7”. 

وفي المحيط حيث قال: «والفرق أنَّ قوله: هذا العبد لفلان إخبار عن ملك الُمّر 
له في الحال» وقوله: لا حقٌّ لي فيه» نفي الملك لنفسه أصلاً فكان محكمًا في إسقاط 
حقه في الدَّعوىء فلا تُسمع دعواه وبيّنته إلا إذا وقّت وقنًا بعد الإقراره حتى لا 
يؤدي إلى ارتفاع المضادة والتنافي بالاحتمال» وني تلك المسألة” ما نص على إسقاط 
حقه. والتناقض [عارض ف]”' لا يثبت بالاحتمال»”" انتهى. 
وحاصل الكلام كل قولين [متناقضين]”” صدرا من المدَّعِي عند الحاكم: 
إن أمكن التوفيق بينهما قبلت الدّعوى؛ صيانة لكلامه عن اللّخو نظرًا إلى عقله 


ودينه. 


)١(‏ في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): على الشرىء والمثبت من (ز). 

() في (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و): الشّهود للشرى والمثبت من (ز). 

(6) حيث قال: "فرقوا بأنَّ قوله: لا حقٌّ لي: لعموم الإبراء» فلا يكون له حقٌ بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا 
بين أنه ملكه بعد إقراره» وفيه نظرء إذ يتأتى فيه ما مرّ من إمكان التوفيق» وأنَّ البيّتة على المبهم تفيد 
الملك» ويتضح الجواب للمتأمل الفطن". جامع الفصولين /١(‏ 4-95). 

(5) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): تلك المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للمحيط البرهاني (8/ 608). 

.)6:5 /8( المحيط البرهاني‎ )١( 

(1) ساقطة من (أ). 


وإن تعذر التوفيق بينهما لم يتقبل» ى) إذا صدر من الشّهود. 

وكل ما أن في قدح الشّهادة أن في منع استماع الدّعوى. 

(مَ اعلم أنَّ قوههم: لا تُسمع الدّعوى بعد الإبراء العام إلا بحنٌّ حادث بعده) 
أي: بعد الإبراء كما قدمناه آنمًا (ينفيد جواب حادثة) قوله: يفيد خبر أنه ثم فتّر 
الحادثة بقوله: رجل (أقرّ أنَّ في ذمته لفلان كذاء وأبرأه) أي: الور المدّعي 20 إبر 3 
(عامًا) يعني: رجل اذَّعَى على آخر قدرًا من المال» فأقرّ به المدَّعَى عليه» ثم أبرأه 
اضل نمدا ار عقا إل عدن لع رت رك 6 


عاماء ١م‏ ادّعى) أي: ل (بعدهما) أي: بعد الإقرار والإبراء (أنَّه) أي: المدّعِي 
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(أقرَ بعدهما) أي: بعد الإقرار والإبراء (أن لا شيء له في ذمته فَإنَّه تُسمع دعواه) 
أي: دعوى المدَّعَى عليه وتقبل بيّته"» (ولا يمنعها الإبراء العام) المقدم؛ (لأنّه) 
أي: المقرّ (إنَّ) ادّعى بما يبطل بعده) أي: بعد الإبراء (لا قبله) يعني: وإن كان 
الدّعوى بعد الإقرار بقوله: إنَّ لمدّعِي أقرّ أن لا شيء له في ذمته باطلة» ولكن لم 
ادعاه بعد الإبراء صح فلا يكون تناقضًا. 

(وقول قاضيخان: في الصّلح أنه لو برهن بعده) أي: بعد الصّلح (على إقراره 
قبله) أي : على إقرار المدّعِي قبل الصّلح (بأنّه لاحقّ له. لم تثُقبل) بينته و . 

قوله: بأنه متعلق بإقراره. مثلاً: لو أنَّ رجلاً ادَّعى مالا على رجلء فأنكر 


وصالحه على شيء؛ ثم إِنَّ امدَعَى عليه أقام البيّنة على أنَّ المدّعِي أقرّ قبل الصّلح أنه 


)١(‏ أي: وأبرأ المقِرٌ المدّعِي. 
(1) في (ز): ويقبل بيتته» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
فرق في (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): لم يقبل بينته. والمثبت من (1) 


انون 
ليس لي شيء عليه لا يقبل» ولا يبطل الصّلح» ويكون الصّلح فداءً عن يمين كانت 
ع4 


(و) لكن لو (برهن بعده) أي: الصّلح (على إقراره) أي: المدَّعِي (بعده) أي: 
بعد الصّلح (أنّه لا حقَّ له وأنَّه مبطل فيها ادَّعى يقبل اتتهى)”" يعني: لو برهن 
المدّعَى عليه أنه [أقرٌ بعد الصّلح أنَّ المال لم يكن له تُقبل بيّته"”» ويبطل الصّلح؛ 
لأنَّ المدَّعَى عليه بدعواه هذه يدَّعِي أنَّه]" أخذ بدل الصّلح منه بغير حق» بخلاف 
ما إذا ادّعى أَنّهِ أقمّ به قبله لا تُقبل حينئل بيّته؛ لأنّ صلحه حيئئذ يناقض دعواه هذه 
فلا يلتفت إليه» ويصح الصّلح. 

(يدل) خبر لقوله: وقول قاضيخان (على ما ذكرناه من أنَّ إقراره أي: المدّعِي 
بعد الإبراء العام مبطل) للإبراء السابق. 

(ولكن) ذكر (ني جامع الفصولين من التناقض) أي: من فصل التناقض حيث 
قال نقلاً عن قاضيخان: (كفل عنه بألف) أي: رجل كفل عن رجل بألف بأمره 
(لرجل يدعيه. فبرهن الكفيل) أي: أقام البيّنة (على إقرار المكفول له وهو) أي: 
والحال أنَّ المكفول له (يجحد أتّهَا) أي: الألف التي ادَّعاها على المكفول عنه (قمار أو 
مّن خمر) أو نحوه ما لا يجب (لا يُقبلٌ) ذلك من الكفيل» وليس له أن يلف 
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الطّالب. 


.)577 /7( انظر: فتاوى قاضيخان‎ )١( 
في () (ب) (د) (ه) (و) (ز): يقبل بينته» والمثبت هو الصواب.‎ )0( 
ساقطة من (ج).‎ )7( 


(ولو أقرٌ به) الضمير المجرور للقمار أو لثمن الخمر على سبيل البدل (الطّالب) 


أي: المكفول له (عند القاضي برئا) أي: الأصيل والكفيل جميعًا. 
(وإنَّا لا قبل البيّنة على الإقرار؛ لأنها تُسمع ”© 

عند صحة الدّعوى) هذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: لما برئا بإقرار الطّالب 
ينبغي أن تقبل بِيّنة إقراره'" أيضًاء فأجاب بقوله: وإنما لا يقبل البيّنة الخ (وقد 
بطلت هنا للتناقض؛ لأنَّ كفالته إقرار بصحتها انتهى)”" أي: كلام الجامع”©. 

أقول: وفيه دلالة على أنَّ الكفيل ولو ادَّعى ذلك بعد أداء ما كفل به لا يلتفت 
إليه» مع أنه في دعواه هذه يكون مدعيًا لأمر حادث؛ لعدم صلاحيته للدعوى» بل 
له الرجوع إلى الأصيل. 

وأما لو ادَّعاه الأصيل”” تُسمع؛ ولذلك قال: (وانظر ما كتبناه في المداينات من 
مسألة دعوى” الربا بعد الإبراء» و) انظر (آخر ما في الجامع” إِنَّهِ يدل على أنَّ 
التناقض من الأصيل معفو عنه حيث قال:) «ولو أذَّاه الكفيل فأراد الرجوع على 
الأصيل [والطَّالب غائب فبرهن الأصيل]”" على أنَّ امال قمار أو ثمِّن لحم ميتة أو 


)١(‏ في (ج) (د): لأنها يسمع» والمثبت من (أ) (ب) (ه) (و). 

(0) في (ب) (د) (ه) (و): أن يقبل بيّنة إقراره» وفي (ز) (ج): أن يقبل بِيّته إقراره» والمثبت من (أ). 
(؟) انظر: جامع الفصولين »)2٠١ 5 /١(‏ فتاوى قاضيخان (5/ 59-574). 

(5) أي: جامع الفصولين. 

(5) في (ه): ادعاه الأصلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) في (أ(ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلة دعوىء والمثبت هو الصواب. 

(0) أي: جامع الفصولين. 

(4) ساقطة من (ه). 
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نحوه لا يقبل ويؤمر بأدائه إلى الكفيل (ويقال له: اطلب خصمك فخاصمه)»2". 
وفيه دلالة على أنَّ دعوى الأصيل””على المكفول له تصح وإلا لا يقال له: 
اطلب خصمك فخاصمه» فافهم. 
وفي قوله: وانظر ما كتبناه في المداينات ... الخ؛ سهو حيث تتبعت فيها" حرقًا 
بعد حرف ولم أجد مسألة”'“ متعلقة لدعوى الربا بعد الإبراء قط. بل نقل في أواخر 
هذا الكتاب عن مداينات القنية مسائل متعلقة بهاء ولعله غفل عن موضع ما نقله 
وأسند إلى ما أسنده” . 
(تسمع الشّهادة بدون الدّعوى) في دانية مواضع: 
الأول: (في الحدٌ الخالص). 
(و)الثاني: في (الوقف) «إذ الوقف حقٌّ الله تعالى» وهو التصدق بالغلة» فلا 
يجب فيه الدّعوى كبيّنة الطّلاق وعتق الأمة”» إلا أنّه لو كان الموقوف عليه 
نخصوصًا [و1]'" يدَّع» لا يُعطي من الغلة شيئًاء و تُصرف جميع الغلة إلى الفقراء؛ إذ 
البيّئة قُبلت لحق الفقراء» فلا يظهر حكمها إلا في حقهم. 


.)٠١5/١1( جامع الفصولين‎ )١( 

(0) في (ه): دعوى الأصلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) أي: في الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

(:) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): أجد مسئلة والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: )١51١7/7(‏ من هذا البحث. 

(5) في (أ): عتق الأم» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و) 

(0) ساقطة من (ج). 


امن 
وقيل: ينبغي أن يُفصّل [الجوابء لو]”" كان الوقف على قوم بأعيانهم لا 
تُقبل البيّنة بلا دعوى وفاقًاء ولو على مسجد أو على فقراء تُقبل عندهما”؟ رحمهم| 
الى لاعند أبي حنيفة رحمه الله »”©. 
(و) الثّالث: في (عتق الأمة). 


وفي المحيط: «القاضي لا يقبل البيّنة على عتق العبد بدون الدَّعوى عند أ 


حنيفة ‏ رحمه الله خخلاقًا ها ©©. 
ويقبل البيّنة"© على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدَّعوى [بالإجماع. 
ولا يسُحَلْفُ على عتق العبد حسبة بدون الدعوى بالاتفاق. 
وهل يُحَلَّف على عتق الأمة وطلاق المرأة حسبة بدون الدّعوى؟]” أشار 
محمد رحمه الله في آخر كتاب التحري” إلى أنه يحَلّف»”" انتهى. 
وفي شرح الوهبانية: «جارية شهد ابناها وهما حُرّان أن مولاها أعتقها على ألف 


درهمء والمولى يجحد. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) أي: أبو يوسف ومحمد. 

(؟) جامع الفصولين .)١179/١(‏ 

(5) أي: أبو يوسف ومحمد. انظر: قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضًا في قتاوى قاضيخان (1/ "401)» العناية 
على الهداية (605/4). 

(5) في (ج) (ه): وتقبل البينة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(1) ساقطة من (ج). 

(0) أي: في كتاب التحري من كتاب "الأصل" لمحمد بن الحسن الشيباني. 

(8) المحيط البرهاني (4/ 780)» وانظر: الأصل (7/ 077. 


؟ 
فإن كانت الجحارية تدّعِي لا تُقبل شهادتب!؛ لأتّهما شهدا لأمهم| بملك رقبتها. 
وإن كانت تجحد تُقبل؛ لأنبها شهدا على أمههم بالمال» وما فيه من المنفعة مجحودة 
مشوبة بالشّرر فتقبل؛ لأنّ الشّهادة على عتق الأمة تُقبل من غير دعوىء وإذا قبلت 
حكم بعتقهاء ووجوب الال عليها. 
وحاصل كلامه أنَّهِ يترجح جانب المنفعة عند دعواهاء و يترجح جانب الضَّرر 


ن١‎ 


عند جحودها» 

(و)الرّابع : في (حَُريّها الأصيلة)"" مثلاً: «لو شهدا أنَّه خُرٌ الأصل» تُقبل بلا 
دعواه وفاقًاء إذ الشّهادة بحرية الأصل شهادة بحرية أمه» والشّهادة بحرية أمه 
شهادة بحرمة الفرج» وهي حتق الله تعالى» فتُقبل حسبة كي في الطَّلاق وعتق الأمة»» 
كذا في جامع الفصولين”". 

(و)الخامس: (فيه) تمخض لله تعالى ك)رؤية هلال شهر (رمضان) قال في جامع 
الفصولين: «شهادة هلال رمضان تقبل بلا دعوى بخلاف عيد الفطر. 

وفي هلال الأضحى اختلف المشايخ؛ لأنّه اجتمع” فيه حق الله تعلل وحق 
العبدء فقاسه بعضهم: على هلال رمضان. وبعضهم: على هلال الفطر»” . 


)١(‏ شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل05). 

(0) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): حريّتها الأصلئّة والمثبت من غمز عيون البصائرء وعلله: "بأن الأمة 
لاحرية لها أصلية إلا أن يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها". غمز عيون البصائر (؟/0749. 

(1) جامع الفصولين .)١71/١(‏ 

(4) في (ب): لأنه اجتماع, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) جامع الفصولين .)177/١(‏ 
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(و)السّادس: (في الطّلاق) فإنَّ الشّهادة عليه حق من حقوق الله تعالى» فحيتئذٍ 
وجود الدَّعوى وعدمها فيه سواء؛ لعدم اشتراطها قبل الطّلاق مع كونه حمًا لله 
تعالى فهو مشتمل على حقهاء فباعتبار كونه حقًا لله تعالى لم تشترط الدّعوى؛ 
وباعتبار كونه حقها اعتبرت الدَّعوى إذا وجدت مانعة من القبول عملاً بهها. 

كالشّهادة على الخلع» [فإنها شهادة على]”" القُرئّة» والدّعوى ليست شرطًا 
لقبولهاء وشهادة بالمال والدَّعوى فيه شرط» فوجب أن تُقبل في حق الفرقّة دون المال 
لانعدام شرط القبول فيه» كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة قُبلت في حق المال 
دون القطع”". 

وقيل: بين الخلع والسّرقة فرق؛ لأنَّ الخلع معاوضة» وبه وقعت الشّهادة فلا 
يكو التعنا دقو 

أمَا السّرقة: فلها موجبان ينفصل أحدهما عن الآخر» كسرقة ما دون النصاب» 
ومن ذي الرّحم المحرم؛ ومن غير الحرز» فيقضي عليه بها أمكنء والله الموفق. 

(و)السّابع: في (الإيلاء)””". 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ج): حق المال وفي القطع؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(©) الإيلاء لغة: الحلف, يقال: آلَ يول ِيلاءً فهو مُؤْلٍِ إذا حلف. انظر: معجم مقاييس اللغة (1177/1) 
مادة "ألوي"؛ الصحاح (0/ )1١٠١‏ مادة "ألا" طلبة الطلبة (ص/ .)1١‏ وعرّفه فقهاء الحنفية بأنّه: 
يمين يمنع جماع المتكوحة أريعة أشهر فصاعدا. انظر: المبسوط(17/ »)1١‏ شرح فتح القدير(4/ »)١54‏ 
البحر الرائق(5/ .)٠٠١‏ 


8" 
(و)النَّامن: في (الظهارء وتمامه في شرح ابن وهبان) حيث قال: «ولو شهدا أنه 
أبان امرأته فلانة» فقالت: لم يطلقني» وقال الزوج: ليس اسمها فلانة» وشهدا أ 
اسمها فلانة» فالقاضي يفرق بينهما. 
ويوائله عتق الأمة: فلو شهدا أنّه حرّرهاء وأنّ اسمها كذاء وقالت: لم محر 
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فالقاضي يحكم بعتقها. 
والشّهادة بحرمة المصاهرة» والإيلاء» والظهار بدون الدّعورى2©0 والسّهادة 
بالوقف بدون الدّعوى. 


وقيل: تُقبل؛ لأنَّ الوقف حق الله تعالى كما مرّ»”" انتهى. 

(دفع الدّعوى صحبح: وكذا دفع الدّفْعه وما زاد عليه يصحٌ» [و]'" هو 
المختار). 

وقيل: لا يسمع بعد ثلاث'". 

وتفصيله مرّ في شرح قوله: فكم] يسمع الدّفع قبل القضاء يسمع بعده أيضًا"”. 

(وكما يصحٌ الدّفع قبل إقامة البيّنة يصحٌ [بعدها) أيضًا. 


(1) في (ب): بدون الدعويء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد (1/ ل197). 

(؟) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقا للأشباهء انظر: (ص/ 0518 

() القول بجواز دفع الدفع هو قول المتقدمين من الحنفية» والقول بعدم صحته هو قول المتأخرين. انظر: 
منحة الخالق على البحر الرائق (9/ 097» المحيط البرهاني (9/ 57 7)» الفتاوى البَزَّاِيّة (9/ 984 
وانظر: صفحة (/) من هذا البحث. 


(0) انظر: (714/1) من هذا البحث. 


(وكما يصحٌ قبل الحكم يصحٌ بعده)]”' مثلاً: لو برهن على مال وحكم له ثم 
برهن خصمه أنَّ امدّعِي أقرّ قبل الحكم أَنَّه ليس عليه شيء؛ يبطل الحكم. 

وفي البزَّازيّة: «الدّفع [الصحيح للدعوى الفاسدة التي اتفقت]”" الأئمة على 
فسادهاء صحيح في الأصح. 

وقيل: الدَّفع أيضًا فاسد؛ لأنّه مبني على فاسدء والبناء على الفاسد فاسد»””". 

فإن قلت: ما فائدة دفع الدّعوى الفاسدة مع أ القاضي لا يسمعها؟ 

قلت: الفائدة أنه لو أعادها على وجه الصّحَّة كان الدَّفع الأول كانيًا. 

ثم اعلم أنَّ قوهم: إِنَّ الدّفع بعد الحكم صحيح. مخالف لما في البرّازِيّة من أنَّ 
القاضي لو قضى للمدَّعِي قبل الدَّفع» ثم دفع بالإيداع ونحوه فَإِنَّه لا يقبل إلا أن 
بخص من الكل فافهه, وإليه أشار بقوله (إلا في المسألة المخمسة)” وهي الوديعة 
والإجارة والإعارة والرهن والغصب. مثلاً: لو قضى القاضي ببّنة المدّعِي ثم برهن 
ذو اليد على ما ذكر لم تسمع. (كا كتبناه في الشرح”"©. 
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وكا يصحٌ”" عند الحاكم الأول» يصح عند غيره). 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (د). 

(1) الفتاوى البَرَّازِيّة (0/ 8*). 

(4) انظر: الفتاوى البَزَّازيّة (4/ 4 .)74٠0-98‏ 

(0) في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة المخمسة» والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: البحر الرائق (9/ .)*941١‏ 

)١(‏ أي: يصح الدفع. 


ا" 
وفي جامع الفصولين: «لو حكم له بوال ثمّ رفعا إلى قاض آخرء وجاء المدّعَى 


عليه عند هذا القاضي بالدّفع يُسمعء ويبطل حكم”" الأول. 

ولو أتى بالدّفع بعد الحكم في بعض المواضعء لا يقبل؛ لجواز أن يبرهن بعد 
الحكم أنَّالمدّعِي أقرّ قبل الدّعوى أنه لا حق له في الذَّاره فإ لا يبطل الحكمء لجواز 
التوفيق بأنَّه شراه بخيار فلم يملكه في ذلك الزمان» ثُمّ مضت مدة الخيار وقت 
الحكم فملكه؛ فلم احتمل هذا لم يبطل الحكم الجائز بشك. 

ولو برهن قبل الحكمء يقبل ولا يحكم؛ إذ الشَّك يمنع الحكم ولا يرفعه»”". 

وفي القنية: «أتى بدفع صحيح» وقضى القاضي ببطلان دعوى المذَّعِي ثم أعاد 
الدّعوى” عند قاض آخرء لا يحتاج المدَّعَى عليه إلى إعادة الدَّفع عنده» ولا ينتقض 
الحكم به إذا ثبت ذلك بالبيّة»” انتهى. 

(وكما يصحٌ" قبل الاستمهال» يصحٌ بعده [و]" هو المختار) كمن اذَّعى 
البراءة واستمهل يومين": فلم يأت بالدَّفع» وحكم عليه؛ ثمّ برهنء فالمختار أنه 
يقبل ويبطل الحكم. 


)١(‏ ني (ج) (ه): وبطل حكمء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(1) جامع الفصولين (117*/1). 

(0) في (ب) (د): إذا أعاد الدّعوىء والمثبت من (أ) (ج) (ه) (و) وقاقًا للقنية. 

(5) القنية (ل/ 778). 

(5) أي: يصح الدفع. 

(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقا للأشباه؛ انظر: (ص/ 510) 


() في (]): استمل يومين» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 


فى 

وفي الأقضية”" لظهير الدين المرغيناني": لا يمهله على وجه يبطل به حق 
المدّعِي وإنَّا يمهله ثلاثة أيام وما أشبه ذلك27. 

(إلا في ثلاثة مسائل: 

الأولى) منها: (إذا قال: لي دفع» ول ينين وجهه. لا يلتفت إليه) ويحكم عليه. 

(الثّانية) منها: (لو بيّنه) أي: لو بين وجه الدّفع © (لكن قال: بيّتتي غائبة عن 
البلد لم تُقبل). 

(الثَالئة) منها: (لو بين دفمًا فاسدًا) فالجواب كذلك. 

و(لو كان الدّفع صحيحًاء وقال: بيّتتي حاضرة في المصرء يمهله إلى المجلس 
لَّنيِء كذا في جامع الفصولين©. 

والإمهال هو المُفتى به كا في البَرَاِيّة". 


)١(‏ أقضية الرسول ي#: لأبي الحسن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير الدَّين» المتوى 
1ه شرحها أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي في حدود سنة ٠06ه.‏ انظر: كشف الظنون 
(7//1ا١)ء‏ هدية العارفين /١(‏ 590-595). 

)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير الدّينَ» وهو أستاذ العلامة فخر 
الدين قاضيخانء من مصنفاته: أقضية الرسول يِل وشرح الجامع الصغير» وشرح الزيادات» وشرح 
أدب القاضي للخصافء المتوق 505ه. انظر: الجواهر المضية :)075/١(‏ هدية العارفين 
(5940-7945/1) معجم المؤلفين (1/ 11717). 

(؟) انظر: لسان الحكام (ص/ 77)» الفتاوى الهندية (5/ /717)» درر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ 047). 

(5) في (د) (و): بين وجه دفع» والمثبت من (آ) (ب) (ه) (و). 

(0) انظر: جامع الفصولين .)١11/١1(‏ 

(5) الفتاوى البَزّازِيّة (0/ 0"84. 


لقف 

وعلى هذا لو أقرّ بالدّين وادّعى إيفاءه) أي: الدَّين (أو الإبراء» فإن قال: بيّنتي 
في المصرء لا يقضي عليه بالدّفع) بل يُؤجل ثلاثة أيام» (وإلا) أي: وإن لم يقل كذلك 
(قضى عليه) أي: يؤمر بالأداء. ثمّ يؤمر بإثبات الإيفاء والإبراء. 

(الدّفع [بعد الحكم]”" صحيح إلاني المسألة المخمسة”” كما ذكرته في 5 
هذه المسألة”؟ مرت بعينها قبل سبعة أسطر©. 

(أقرٌ بالدّين بعد الدّعوىء ثم اذّعى إيفاءه» لم يُقبل؛ للتناقضء إلا إذا ادّعى 
إيفاءه بعد الإقرار به والتّفرق عن المجلسء كذا في جامع الفصولين) في الفصل 
العاشر حيث قال: «ادَّعى ديا فأقر ثمَّ قال: أوفيته 

ار ” للتناقض. 

ولو تفرقا عن هذا المجلس,. ‏ ثم قال: أوفيته» وبرهن على الإيفاء بعد ما أقرّ 
تُقبل لعدم التناقض. 

ولو ادَّعى الإيفاء قبل إقراره لا تُقبل»". 


)١(‏ ساقطة من (ب) (ج). 

(؟) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة المخمسة؛ والمثبت هو الصواب. 
(؟) انظر: البحر الرائق (1/ 941-141 7). 

(5) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: (1/ )717١‏ من هذا البحث. 

() ني (و): كل القولينء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه). 

(0) جامع الفصولين .)1١1/-1١١5/1(‏ 


ا" 

وني فتاوى الظهيرية: اذَّعى ألفَاء فقال خصمه: أدّيته في سوق سمرقند". 
وعجز عن البيّنة» ثمّ قال: أدَّيته في قرية كذاء وبرهنء يُقبل إذ التوفيق ممكنء وهذا 
يدل على أنَّ إمكان التوفيق يكفي من غير دعوى التوفيق”". 

(الدّفع من غير المذّعَى عليه لا يصحٌ”"» إلا إذا كان) الدّافع (أحد الورثة) مثلاً: 
لو ادَّعى على أحد الورثة دارّاء فبرهن الوارث” الآخر أنَّ المدّعِي أقرّ بكونه مبطلاً 
في الدّعوى؛ يسمع. 

(لا ينتصب أحد خصً) عن أحد قصدًا بغير وكالة» ونيابة: [وولاية]”", إلا 
في مسألتين: 

الأولى) منهما: كون (أحد الورئة يتتصب خصً) عن الباقي) في جميع ما يُذَّعَى 
على الميت» فصار من حيث المعنى كأنَّ المُورّثْ حي وهو حاضر. 

وتوضيحها ما في المحيط”” [حيث قال] ”: ما الفرق بين الورثة إذا ادعوا على 


)١(‏ سمرقند: من بلاد ما وراء النهر (إيران حاليًا)» كان بها مزارع وبساتين» كانت بها أسواق يقصدها 
التجار. انظر: معجم البلدان (؟/ 117/5). 

(؟) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ ١‏ 77). 

(6) في (د) (و): لا تصحء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 

(4) في (ج): فبرهن الواث؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) ساقطة من (ج). 

(5) هذه القاعدة وردت أيضًا في الفوائد الزينية لابن نجيم (ص/ »)١١1/‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 
81/9 ). 

(0) لعله المحيط الرضوي فيه يظهر فيا أورده ليس في المحيط البرهاني. 

(8) ساقطة من (أ) 


ما" 
رجل حمًا بحكم الميراث؟ وبين جاعة اذَّعوا الشراء؟ فإنَّ أحد الورثة إذا حَلّفَ 
المدَّعَى عليه» لم يكن لبقية الورثة أن يُلُمُوه؛ وأحد المشترين إذا حَلّف [المدَّعَى عليه 
كان لبقية]”" المشترين أن يحلفوه. 

فلنا: القرق أحد الووثة يخصن: حصنا عن زقية الورئة"" فيها يدعى للميّك: 
فصار استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين» وأما أحد المشترين لا يتتصب خصًا 
عن الباقين» فلا يكون استحلاف أحدهم كاستحلاف الباقين”” 

(الثّانية) منهم'»: كون (أحد الموقوف عليهم يتتصب خصً) عن الباقي» كذا 
حرره ابن وهبان عن القنية””. 

لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه). 

ولذا قال ني جامع الفصولين: «بتأخير الحكم يأثم”"”". 

وفي القنية: تأخيره ظلم””. 


)١(‏ ساقطة من (ج) (ه). 

() في (ب): باقي الورثة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(6) انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل45 50-1 1). 

(5) أي: من المسائل التي لا يتتصب فيها أحد خصًا عن أحد. 

(0) حيث قال: "وفي القنية: وقف بين أخوين» مات أحدهماء وبقي قي يد الحي وأولاد الميتء ثم الحي أقام 
بينة على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنًا بعد بطن» والباقي غيب» والواقف واحدء والوقف 
واحد تقبل» وينتصب خصً) عن الباقين" شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد (1/ ل1415). 

(5) في () (د): الحكم أثمء والمثبت من (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) جامع الفصولين (17"/1). 

(8) انظر: القنية (ل/ 7377). 


كا" 

«وفي شرح باكير”" من كتاب القاضي: إذا أحَر القاضي القضاء بعد إقامة البيّة 
يفسق» وإن أنكره يكفر»» كذا في شرح المصنف للكنز”". 

(إلافي ثلاث مسائل) فإِنَّ التأخير فيها يجوز: 

(الأولى) منها: (لرجاء الصّلح بين الأقارب). 

(الثانية: إذا استمهل المدَّعَى عليه) كما في الولوالجية”. 

الثّالئة) منها: (إذا كان عنده ريبة)» وهذا قّد المصنف في الشرح”؟ بعد قوله: 
عند استجماع شرائطهء بقوله: وانتفاء الريبة”. 


(البقاء أسهل من الابتداء) هذا من مُسلَّات القَ"2 يبتنى عليه أحكام كثيرة 
من من يبسي عار 6 


كبقاء النكاح بلا شهود.ء وامتناعه ابتداء بدونهاء وجواز الشيوع في الهبة بقاءً لا 
ابتداة”"» وغيرها من الأحكام المندرجة تحتها. 


)١(‏ شرح باكير على كنز الدقائق» واسمه: كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق» باكير بن إسحاق بن خالد» 
الكختاويء ملا باكير» المتوفى 41/ه انظر: هدية العارفين (1/ »)71٠‏ الاعلام (؟/ 55). 

(9)انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ )2 

(*) أي: حتى يأتي بالدّفع» فإن القاضي يجيبه إلى ذلك. انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ 077. 

(5) في (ج) (د) (ه): في شرحه والمثبت من (أ) (ب) (و). 

(6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 5 57). 

(1) أي: فر القواعد الفقهية» وهي قاعدة فقهية وردت بهذا اللفظ في كثير من كتب القواعد وكتب الفقه 
ا حنفي» انظر: قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ 84)» ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 2474/1 بدائع 
الصنائع )١185-18/0(‏ (5/ 2075 تبيين الحقائق »)١57/١(‏ البحر الرائق (479/5)) مجمع 
الأعبر (1/5؟57). 


0) انظر: العناية على الهداية (/ا/ 71626). 


الا ؟ 
ثم استثنى منها بقوله: (إلافي مسألتين: 
الأولى: إذا فسق القاضي فَإنَّه ينعزل) يعني: إذا قُلّد وهو عدل ثمّ فسق. 
وفي إيضاح الإصلاح”':«وعليه الفتوى»”". 
وهوغزيب؛ لأن المذهن [خخلافه وهو ]"استاحقاف العدل0 
وفي البزَّازِيّة: «واختلف في تقليد الفاسق» والأصح الجواز. 
ولا ينعزل بالفسق بل يستحقهء ويجب على السلطان عزله» ولو شرط في 
التقليد أنّه متى فسق ينعزل» انعزل”*)”"انتهى. 


(وإذا وَل فاسقًا يصحٌ [وهو]” قول البعض) كا في البَزَازِيّة". 


)١(‏ الإيضاح في شرح الإصلاح: لشمس الدين أحمد بن كمال باشا الحنفيء المتوفى سنة ٠‏ 15 4ه وهو شرح 
على إصلاح الوقاية في الفروع للمؤلف نفسه وقد ألفه ابن كال باشا على غرار كتاب شرح الوقاية 
للإمام صدر الشريعة المحبوبي» وذكر أَنَّهِ قد عمد إلى تغيير ما رأى أن خطأ فبدله بالصواب. انظر: 
كشف الظنئون »)2323١9/1(‏ الفوائد البهية (ص/١75)»‏ والشقائق النعمانية (١/7؟5)»‏ الأعلام 
رطم 

(1) وعبارته: "ولو فسق العدل استحق العزل في ظاهر المذهبء أي: يجب على من قلّده أن يعزله» وعليه 


مشايخناء وعند بعضهم ينعزل» وعليه الفتوى". الإيضاح في شرح الإصلاح (1/ 185). 


(؟) ساقطة من (و). 
() انظر: الهداية (/ ٠١١‏ )» البحر الرائق (7/ 574)» تبيين الحقائق (5/ ))8١‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام (؟/ .)5١5‏ 


(5) في (أ) (ب) (ج) (ه) (و): متى فسق ينعزل العزل» والمثبت من (د). 
(5) الفتاوى البَرّازِيّة (8/ 111). 
(/) ساقطة من (ه). 


(8) الفتاوى البَزَّازِيّةَ (ه/ 171). 
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(وجوابه) أي: جواب انعزاله بالفسق مذكور (في النهاية والمعراج) أي: معراج 
الثّراية"» حيث قالا”": لأنَّ الْقَلّدَ اعتمد عدالته في تقليده» فلا يكون راضيًا 
[بتقليده دونهاء وكان التقليد]”” مشروطًا ببقاء العدالة» فينتفى بانتفائها". 

(الثانية): من المستثناة قوله: (الإذن للآبق صحيح)؛ لأنَّ الحجر عن التصرف 
لحق المولى؛ لأنّهِ ماله فلا بد من إذنه كي لا يبطل حقه, فإذا رضي به فلا منع عليه. 

(وإذا أبق المأذون صار محجورًا [عليه]”. ذكره الزيلعي في) كتاب (المأذون)” 
والقياس على صحة الإذن للآبق ابتداءً كونه باقيّا على الإذن بعد الإباق أيضًا؛ لأنَّ 
البقاء أسهل من الابتداء» ولكن ليس كذلك؛ لأنّه لا يقدر على قضاء دينه من كسبه 


وهو ما أذن له إلا مهذا الشرط مقصودا. 


(1) معراج الدراية في شرح الهداية: لمحمد بن محمد بن أحمد السنجاريء الفقيه الحنفي المعروف بالكاكي. 
المتوق سنة 1/49 هف قال حاجي خليفه:" ذكر فيه أنه أراد بعد فقدان كتبه أن يجمع الفرائد من فوائد 
المشايخ والشارحين؛ ليكون ذلك المجموع كالشرح» وبين فيه أقوال الأئمة الأربعة من الصحيح 
والأصح والمختار والجديد والقديم» ووجه تمسكهم" كشف الظنون (2787/9» وانظر أيضًا: 
(/178)» وهدية العارفين (؟/ »)١1828‏ الأعلام للزركلي (/1/ 77), معجم المؤلفين /١١(‏ 147). 

(0) أي: صاحبي أبي حنيفة. 

('”) ساقطة من (و). 

(5) انظر: العناية في شرح الهداية (/1/ 595)) البحر الرائق (5/ 579). 

(5) ساقطة من (ه). 

)١(‏ في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في كتاب القضاءء والصواب: ما تم إثباته» قال الزيلعي: "وبالاباق 


أيضًا يصير محجورًا عليه حك" تبيين الحقائق (5/ 195). 


ع" 

(من عُِلَ إقراره قبلت بيّنته) يعني: من ادَّعى على آخر دعوىء وأقام عليه بين 
يُنظر: 

إن كان المدَّعِي ممن يجوز إقراره للمدَّعَى عليه بها وقعت فيه الدّعوى”", 
سمعت دعواه وقُبلت بيّته بذلك عليه؛ لأنّه لما جاز إقراره به عُلم أنه خصم؛ لأنَّ 
الإقرار إنما يجوز [من1”" الخصمء والبيّنة على الخصم مقبولة» والدّعوى عليه 
0 

(ومن لا فلا)”" أي: ومن لا يجوز إقراره للمدَّعى [عليه] با وقعت فيه 
الدّعوىء فَإنّهِ لا قبل بيّنته عليه أيضًا. 

«كمن اذَّعى على آخر أنَّه أخوه لأبيه وأمه. أو لأبيه أو لأمه. ومع ذلك ليس 
يدّعِى عليه حقًّا من ميراث من جهة أبيه أو من جهة أمه أو نفقة أو نحوه فَإنَّه لا 
تُسمع بيّنته عليه؛ لأنَّ لمدّعِي بمن لا يجوز إقراره للمدعى عليه بها وقعت فيه 
الدعوى؛ لأنّهِ لو أقر أنه أخوه [لا]”2 يصحٌ إقراره؛ لأنّ يحْمّل النّسب على أبيه أو 
أمهء ولا يُنصور ذلك من المدّعِي؛ لأنّ سبب ثبوت الأخوة من المدَّعَى عليه من جهة 
الأب أو الأم أن يكون المدَّعَى عليه ابن أبيه أو ابن أمه وذلك بإيلاد الأب أو بولادة 


.)8/؟٠( مثال ما يجوز الإقرار به: إقرار الرجل بالولد والوالد. انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ه). 

(*) وهذه القاعدة وردت أيضًا في قواعد الفقه لابن نجيم (ص/ ))١154‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 
1١90/0‏ ). 

(5) ساقطة من (ه). 


(0) ساقطة من (و) 


الأم؛ فحينئذٍ لا يتصور من المدّعِي إثبات سبب ما وقع فيه الدعوى؛ فيكون أجنبيًا 
عا وقع فيه الدعوى من كل وجه؛ وم يكن خصً) للمذَّعَى عليه» فلا تُقبل بينته 
علبه»”". 

(إلا إذا ادّعى إِرنًا) من جهة أبيه أو أمه (أو) ادّعى (نفقة أو) حنٌّ (حضانة)» 
فإنَّه جيل" تُسمع ه27 

ثم فسر المذكور بقوله: (فلو ادّعى) على رجل (أَنِّ أخوه) لأبيه وأمه أو لأبيه أو 
لأمه. (أو) ادّعى أنه (جده) وبين طريقه؛ (أو) اذَّعى أله (ابن ابنه)» وجحد المدَّعَى 
عليه فقدمه إلى”» القاضي» فالقاضي يسأل المدَّعِيء ويقول: ماذا تريد؟ 

فإن قال: لا حق لي قِبّله [من ميراث]” أو نفقة أو غيرهاء ولكن أريد إثبات 
نسبي لاغير» فالقاضي لا يلتفت إلى دعوته. ولا يسمع بيّنته عليه على الأصلين: 

أما على الأول: فلأنَّ هذه بيّنة قامت على غائب» وهو الأب والأم؛ لأنَّ نسبه 
يثبت منهماء ولا يثبت من الحاضر المدَّعَى عليه؛ لأنَّ نسب أحد الأخوين لا يثبت 
من الآخر» فدلّ أنَّ هذه بيَّة قامت على الأب والأم؛ وهذا الحاضر ليس بخصم 
عنهما في هذه الدعوى, لا من طريق الإرث»ء ولا من طريق الحكم: 


0716-1 5 /9( المحيط البرهاني‎ )١( 

(1)في () (ب) (ج): فإنه فح والمثبت من (د) (ه) (و). 
(6) لأنَّ هذا مما يصح الإقرار به فتقبل البينة عليه. 

(5) في (ج): فقد إلى» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
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أما الإرث؛ لأنَّ الوارث لا يتتصب خصيًا عن الأب والأم من النَّسب حالة 
الياة يعد الوفاة؛ آنه لبن باولا آثر من آثازالمال: 

وم يدّع أيضًا على الحاضر شيئًا لا يتوصل إلى ذلك إلا بإثبات النُسب من 
الغائب» فلم ينتصب ال حاضر خصًا عن الغائبء والبيّنة القائمة على غير الخصم لا 
ا 

وأما الثاني'": فلأنَ المدّعِي من لا يجوز إقراره بها وقع فيه الدعوى وهو الأخوة 
أو غيرها؛ لأنَّه لا يتصور منه إثبات نسبء فلهذا قال: لا تثُقبل بيُنته. 

أما إذا قال المدَّعي: أنا ادّعي [عليه ميرانًّا]" أو نفقة أو غير ذلك مما يستحق 
بالأخوة أو غيرهاء جعله القاضي خصً للمذَّعِي ويسمع بيّنته. 

أما على الأصل الأول: فلأنَّ هذه بّنة قامت على خصم حاضر؛ لأنَّ ما يدّعيه 
المدَّعِي من الح على الحاضر لا يتوصل إلى إثباته إلا بإثبات التسب من الأبوين» 
فانتصب المدّعَى عليه الحاضر خصًا [عن]”" الأبوين في إنكار النُّسب. 

كمن اذَّعى في يد إنسان شيئًا أنه اشتراه من فلان الغائب» وأقام عليه البيّنة» 


قُبلت بيّنته في إثبات الشراء؛ لأنّه لا يُوصل إلى إثبات ما يدّعيه على الحاضر إلا 


)١(‏ وهذا معنى قوله من طريق الحكم. 

(؟) أي: الأصل الثاني. 

قرف في (ب): المدعى عليه والمثبت من )ع( ج20 (د) (ه) (و). 
(:) ساقطة من (ج) (ه). 

(0) ساقطة من (و). 
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بإثبات الشّراء”" من الغائب؛ فانتصب الحاضر خصً) عن الغائب في إنكار الشراء» 
فكذا ههنا يتتصب الحاضر خصًا عن الغائب”" في إنكار التّسبء ويصير الغائب 
مقضيًا عليه بالقضاء على الحاضرء حتى لو حضر بعد ذلك وأنكر أن يكون المدَّعَى 
عليه ابنه. لا يفيد إنكاره. 

وأما على الأصل الثاني: فلأنَ المدّعي بالأخوة [في هذا الوجه يجوز إقراره» 
فتثقبل]”" بِيّنته بذلك. 

( بخلاف) دعوى (الأبوة) يعني: لو ادَّعى رجل أله أبوه والابن ينكرء فأقام 
المدّعِي بيّنة على دعواه؛ قُبلت بيّنتهء ادّعى مع ذلك مالاً أو لم يدّع؛ لأنَّ هذه بينة 
قامت على خصم؛ لأنّه يدّعِي عليه فعلاء فإنَّه يقول: أولدته ويلزمه الانتساب إلى 
نفسه فإِنَّ الابن ينسب إلى الأب» وهذا لو أقرٌ لمدّعَى عليه بذلك جاز إقراره. 

وبخلاف دعوى (البئوة) صورته: ادّعى رجل على رجل أنَّه ابنه والأب ينكرء 
فأقام المدّعِى بيّة على دعواه» قُبلت بيّنتهء اذّعى مع ذلك مالاً أو لم يدّع؛ لأنّ هذه 
ّنه قامت [على خصم]”' أيضًا؛ [لأنّه]” يذَّعِي عليه فعلاً وهو إيلاده ويُحمّل 
نسبه عليه ولهذا لو أقرّ المدَّعَى عليه بذلك يصح إقراره. 


(1) في (أ (ب) (ج) (د) (ه) (و): بإثبات الشرىء وال مثبت هو الصواب. 
(؟) في (ج) (ه) (و): خصً على الغائبء والمثبت من (أ) (ب) (د). 

(؟) ساقطة من (د). 

(4) ساقطة من (ج) (ه). 

(5) ساقطة من (أ). 


اند 

وبخلاف دعوى (الزوجية) يعني: إذا ادّعى رجل على امرأة نكاحًا وهي تنكرء 
أو ادّعت امرأة على رجل وهو ينكرء فأقام المدّعِي بيّنة على دعواه قُبلت بيّته؛ لأتها 
قامت على خصم أيضًاء لأنّه يدعي عليه عقدًا بأسره» ولأنَّ الزوج يدعي عليها 
الملك» وهي تدَّعِي على الزوج المهر والنفقة وثبوت حق المطالبة بالجماع» وهذا لو أقرٌ 
المدَّعَى عليه بذلك جاز إقراره» فتُقبل بينته. 

وبخلاف دعوى(الولاء بنوعيه)”" مثلاً: لو ادَّعى رجل أنَّهِ مولاه من عتاقه من 
فوق أو أسفلء (وكذا) لو ادّعى أنَّه (مُعتق أبيه من مواليه”")» والمدّعى عليه يجحد» 
فأقام المدّعِي بّنة [على دعواه]”" قُبلت؛ لأنّه يدّعى عليه" فعلاً فكان خصمً) فيه وإن 
ل يدّع عليه مالآ» ولهذا لو أقر المدّعَى عليه بذلك صح إقراره. 


»)1 57 /5( المقصود ببم|: ولاء العتاقة وولاء الموالاة. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )١17/1( وقد سبق تعريف ولاء العتاقة» انظر:‎ 
أما ولاء الموالاة فهو: أن يُسِلِم رجل على يد رجل؛ فيقول للذي أسلم على يده أو لغيره: واليتك على‎ 
أني إن مت فميرائي لكء وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك» ويقول الآخر: قبلت أو يقول له:‎ 
أنت مولاي» ويقول الآخر: قبلت. انظر: فتح القدير (4/ 777): بدائع الصنائع (5/ *57)) الجوهرة‎ 
.)0778/1١( حاشية ابن عابدين (9/ 59١)؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)١١7 النيرة (؟/‎ 
صورته: "أن يقول الرجل: أبوك كان عبد أبي أعتقه» وأنت عتيق أبي وولائك لي". غمز عيون البصائر‎ )1( 
.)١ 61١/0 
(؟) ساقطة من (ج).‎ 


(5) في () (ب) (ج) (ه) (و): لأنها يذّعِي عليه والمثبت من (د). 


(وتمامه ني باب دعوة التّسب من الجامع”©. 

لا تُقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعًا أو ضرورة. 

فالأوّل) أي: ما تُقبل فيه تبعاء هو: (إثبات توكيل كافر كافرًا بِكَافِرينِ بكل 
حقٌ له بالكوفة على خصم كافر) يعني: لو أنَّ مسلا ادّعى وكالة كافر بكل حيٌّ له 
بالكوفة» وأحضر غريًا كافرّاء وأقام عليه شهودًا نصارى» قُبلت شهادتهم؛ لكونها 
حجة على الكافر» وإذا قبل القاضي هذه الشّهادة وقضى [له]”" بالوكالة كان ذلك 
قضاءً على جميع الغرماء. 

(فيتعدى إلى خصم مسلم آخر) يعني: لو أحضر غريًا مسلًا بعد ذلك وهو 
يجحد وكالته لم يُكلفه القاضي على إقامة البيّنة على الوكالة في جميع من كان بالكوفة؛ 
لأنَّ اللثيء قد يثبت ضرورة غيره؛ وإن كان لا يثبت مقصودًا بنفسه. 

وأما لو أحضر في الابتداء غريًا مسدّاء وأقام عليه شهودًا نصارى؛ لا ثُقبل» 
لأنَّ هذه شهادة كافر قامت على المسلم مقصوداء فلا تُقبل. 


)١(‏ الجامع الكبير: لمحمد بن حسن الشيباني المتوق سنة ١ه‏ صاحب أبي حنيفة» وكتاب الجامع الكبير 
من الكتب المهمة في المذهب الحنفي» وأحد كتب ظاهر الرواية الستة المعتمدة في المذهبء وقد كان 
حل اهتمام علماء المذهبء وقد ذكر له حاجي خليفه: أربعة وأربعين شرحًا. انظر: كشف الظنون 
/١(‏ 2010-0717 الفكر السامي (1/ »)015-51١7‏ هدية العارفين »)2١8/5(‏ الفوائد البهية 
(ص/"15). 

(؟) انظر: الجامع الكبير (ص/ 175-1707). 

(؟) ساقطة من (ب). 


"1 

(وكذا) تُقبل (شهادتها على عبد كافر بِدّينِ ومولاه مسلم) يعني: مسلم له 
عبد كافر أذن له بالبيع والشراء» فشهد [عليه]” شاهدان كافران بِدَينِ» جازت 
يدعي عليه لآن هذه سياية غافر تامشغل زكات ادر عق الكافر, 

فإن قيل: هذه الشسّهادة كيف قامت”” على العبد المأذون”" والمولى مسلم. 

قلنا: استحقاق مالية العبد غير مضاف إلى الشّهادة لا نضًا وهذا ظاهرء ولا 
اقتضاء؛ لأنَّه ليس من ضرورة وجوب الدَّين على العبد بسبب البيع والشراء 
استحقاق مالية المولى» ألا ترى أنَّ العبد لو كان محجورًا واشترى لا يستحق به مالية 
المولى» مع أنَّ العمّن وجب عليه بالشراء حتى يؤاخذ به بعد العتق إذا لم يكن 
استحقاق مالية المولى مضافًا إلى شهادة الكافرء لا يمتنع بسبب قبول شهادة الكافر 
عليه. 

وأما لو كان المولى كافرّاء والعبد المأذون مسلمء لا تُقبل شهادة الكافر؛ لأنَّ هذه 
شهادة كافر قامت على إثبات أمر على المسلم نضًا. 

(وكذا) يُقبل (شهادتها على وكيل كافر موكله مسلم) يعني: لو أن مسلا وكّل 
كافرًا بكل حي له بالكوفة مثلاه وأحضر كافرًا وأقام عليه شهودًا من الكفرة قبلت 
شهادتهم على جميع الغرماء من المسلمين وغيرهمء لما مر في إثبات توكيل”' الكافر 
كافرًا بشهادة الكفرة. 


)١(‏ ساقطة من (ج) (و). 
() في () (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): هذه الشّهادة كما قامت» والصواب فيا يظهر ما تم إثباته. 
فرق في: (ج): العبد المذون» وفي (ه): العبد الماعذون» وي مو: العبد المأذن» والمثبت من )0( رب (د). 


(4) في (ب): إثبات الوكيل؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


الى 

(وهذا) الحكم (بخلاف) حكم (العكس في المسألتين)» وبيان حكم العكس 
مذكور في تضاعيف تفاصيله) (لكونها) أي: لكون الشّهادة هناء أي: في العكس 
(شهادة على المسلم قصدًاء وفيما سبق ضمنًا”"). 

والثاني) أي: ما تُقبل فيه شهادة”" الكفرة ضرورة (في مسألتين): 

أحدهما: (في) صورة دعوى (الإيصاء) مثلاً: (شهد كافران على كافر أنه أوصى 
إلى كافرء وأحضر مسدًا عليه حق للميت) وصورته في المحيط: «قال محمد في 
الجامع: مسلم ادَّعى أنَّ فلان النصراني مات وأوصى إليه» وأقام شهودًا من 
نصارىء فإن أحضر غريًا نصرانيًا قبلت الشّهادة عليه قياسًا واستحسانًا”'" وتعدى 
إلى غيره. 

وأما [إذا أحضر]”” غريً) مسلاء القياس أن لا ثُقبل شهادتهم عليه» وهو قول 
محمد رحمه الله أولآه وفي الاستحسان تُقبل. 

وجه القياس: أنَّ هذه شهادة الكافر على المسلم مقصودًا فلا تُقبل. 

وجه الاستحسان: ما أشار إليه محمد رحمه الله في الكتاب” أنَّ الإيصاء 
غالبا يكون حالة الموت في دورهم» والمسلمون لا يحضرون دورهم عند موتهم 
غالبّاك فلو لم تُقبل شهادتهم على المسلم في إثبات الموت والإيصاء, [أَدَى إلى ضياع 


)١(‏ أي: المسائل التي سبق ذكرها بعد قول ابن نجيم: لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعًا. 
(1) في (ب) (ج): فيه شهدء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(") لأنها شهادة كافر على كافر. 

(5) ساقطة من (أ). 


(5) أي: الجامع الكبيرء انظر: (ص/ .)١931‏ 


لام 
حقوقهم المتعلقة بالموت والإيصاء]”". فتُقبل إحياء لحقوقهمء وإن كان الإحياء قد 


يحصل بحضرة المسلمين أيضًا اعتبارًا للغالب» ألا ترى أَنَّ شهادة النساء في) لا يطّلع 
عليه الرجال صارت حجة للضرورة» كذا ههنا»”" انتهى. 

وثانيهم": (في) صورة دعوى «التُّسب) مثلاً: (شهدا) أي: النصرانيان (أنّ) 
فلان بن فلان (النصراني ابن) فلان بن فلان (الميت, فادَّعى) ذلك النصراني (على 
مسلم بحق). 

والذي بيّنا من الجواب في الوصاية فهو الجواب في النّسبء يعني: لو أقام 
نصراني بيّنة من النصراني أنَّ فلانًا مات وأنّهِ ابنه ووارثه لا يعملون وارًا غيره» 
وأحضر غريًا مسلً). 

القياس أن لا يُقبل ل م9©. 

وفي الاستحسان يُقبل؛ لأنَّ النّسب إنها يثبت بالفراش [والفراش بالنكاح]©» 
وفراش أهل الذَّمة يكون في دورهم غالبا ولا يحضره المسلمون في الغالب» فلو لم 
قبل شهادتهم أدّى إلى تضييع حقوقهم المتعلقة بالنُّسب. 

ومهذا يعلم الفرق بين الوصاية والوكالة» حيث الوكالة خارج دورهم غالباء 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) المحيط اليرهاني (4/ ١١‏ 5)» وانظر: الجامع الكبير (ص/ .)١131‏ 
(9) أي: المسألة الثانية التي تُقبل فيها شهادة الكافر ضرورة. 

(4) يعني: لما مرّ من أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل. 

(5) ساقطة من (ب) (ج). 
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والمسلمون يخالطوهم فيهء فأمكن إشهاد”" المسلمين عليهاء فلا ضرورة إلى قبول 
شهادة أهل الذمة فيهاء بخلافها الوصاية كما مرّ”". (وتمامه في شهادات الجامع)”" 
حيث قال: ادَّععى عند القاضي أنَّ [فلان بن فلان]”؟ مات وإني وارثه» وأحضر 
مسلا للميت عليه دين» وأقام شاهدين نصرانيين على نسبه تقبل؛ لأنَّ المسلمين لا 
يقفون على أنسابهم» فكان فيه ضرورة. 

كذا نقله الفاضل الُحَنّى الشهير بعلي المقدسبي*» ثم اعترض بقوله: وهذا 
كما ترى فيه إثبات النّسب مع دعوى الدَّين لا قبله» كم) توهم عبارته انتهى. 

ولكن هذا يندفع ب نقلنا عن المحيط سابقًا"" فافهم. 

(لا يقضي القاضي لنفسه) إِمّا لأنّه لا يصلح شاهدًا لنفسه ومن لا يصلح 
شاهدًا في شيء لا يصلح قاضيًا فيه؛ لأنَّ كل واحد منهم| من باب الولاية؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ في (ز):فأمكن الشهادة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) انظر: )5877/١(‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: الجامع الكبير (ص/ 1075). 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) علي المقدسي هو: علي بن محمد بن خليل بن محمد الحنفيء المعروف بابن غانم المقدسي» نور الدين» أحد 
كبار فقهاء الحنفية في عصره» لغويء محدّث» من تصانيفه: أوضح رمز في شرح نظم كنز الدقائق في 
فروع الفقه الحنفي لابن الفصيح» حاشية على القاموس المحيط للفيروز آبادي» بغية المرتاد لتصحيح 
الضادء الفائق في اللفظ الرائق في الحديثء ولد بالقاهرة عام ١٠947هه‏ وتوفي بها عام ١5‏ ١٠١ه.‏ انظر: 
هدية العارفين »)/5٠ /١(‏ كشف الظنون (1/ 7١7‏ (1/ 1615/5(2)850) الأعلام (5/ ؟١))‏ 
معجم المؤلفين (7/ 196). 

(1) في هذا النقل نظر» فلم أقف عليه في الجامع بهذا النص. 

0) انظر: (787/1) من هذا البحث. 


01> 
تنفيذ القول على الغيرء إلا أن ولاية القضاء”' أقوى, [وتنفيذ القول]”" أبلغ» فمن 


لايصلح لأدنى الولايتين» كيف يصلح لأعلاها؟ 

وما لأن القضاء لا بد له من مَقَضِيٌ له ومن مَعَضٌِ عليه» فإذا قضى لنفسه من 
كل وجه أو من وجه لا ينفذ قضاؤه. غير أنَّهِ إذا قضى لنفسه من كل وجه لا ينفذ 
بإمضاء قاض آخر أيضّاء وإذا قضى لغيره من كل وجه. فإن لم يصلح قاضيًا بيقين لا 
ينفذ قضاؤه وإن أمضاه قاض آخرء وإن كان في صلاحه اختلاف. فإذا أمضاه قاض 
آخر نفذ قضاؤه بالإجماع. 

كما إذا قضى لامرأته فأنّهِ يتوقف على إمضاء قاض آخرء لكن هذا على رأي من 
قال إن ععياء ارح الاق انه قعاا لجن رع رلا و0 

(ولا) يقغضى القاضى لمن لا تُقبل شهادته له) لمكان التهمة. 

(إلا في الوصية) مثلاً: (لو كان القاضي غريم ميت, فأثبت) أي: القاضي (أنَّ 
فلانًا وصيه صحَّء وبرئ بالدّفع إليه). 

صورته: إذا مات الرجل وله ديون”“ على الناس» بعضها على القاضي» 
وبعضها على من لا تُقبل شهادته له نحو امرأته أو أبيه» فادَّعى رجل عند القاضى أ 
الميت أوصى إليه» فاعلم بأنَّ هاهنا ثلاث مسائل: 


ن 


00( في (ج): ولاية القاضي» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) ساقطة من (و). 

() أي: إن رفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه جائرًا فله إبطاله؛ لأنَّ نفس القضاء مختلف فيه. انظر: فتتح 
القدير 0/ 785)» فتاوى قاضيخان (؟7/ /50)» حاشية ابن عابدين (/ ا/١-9/1).‏ 


() ني (ج): وله ديوان» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


[أحدهما:]”" هذه والحكم فيها أن القاضي إذا قضى بوصايته صحّ قضاؤه 
استحساناء حتى لو قضى بعض من سمّين” الدّين إلى هذا الوصي بريء» ولو رفع 
قضاؤه إلى قاض آخ ر”” يمضيه ولا ينقضه. 

والمسألة الثّانية"»: مسألة دعوى الميتء إذا كان دعوى الوصاية دعوى النَّسب» 
والباقي على حاهها. 

صورته: جاء رجل وادَّعى أنه ابن الميت ووارثة» وأقام على ذلك بيّنة» وقضى 
القاضي بالنّسب منه؛ إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء الدَّين إليه”” لا ينفذ قضاؤهء 
وإن كان قبل قضاء الدَّين إليه ينفذ قضاؤه. 

وهذه المسألة الثانية هي المقصودة بقوله: (بخلاف ما إذا دفع له قبل القضاء 
امتنع) أي: قضاؤه. يعني: إذا [دفع]” القاضي الدَّين له ثمّ قضى بالنّسب منه لا 
ينفذ قضاؤه. 

والفرق بين| قبل (القضاء) وبين)| بعد القضاء: 

أن القاضي بالقضاء في الفصل الأول» وهو دفع الدَّين قبل القضاء بانسب منه 
يعمل لنفسه؛ لأنّه يقبت براءة [نفسه ويصحح]”" دفعه إليه» والقضاء لنفسه باطل» 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) كأبيه وامرأته. 

(6) في (و): إلى قضاء آخره والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(؛) في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): والمسئلة الثانية» والمثبت هو الصواب. 
(0) أي: إلى المدّعِي. 

(5) ساقطة من (د). 

(0) ساقطة من (ب) (ج). 


ولاكذلك في الفصل الثاني. 

يوضخه: أنْ القضاء معتبر بالشّهادة» والغريم لو شهد بالتّسب هذا الرجل بعد 
أداء الدَّين إليه لا تُقبل شهادته؛ لمكان التهمة» فكذا لا يصح قضاؤه. 

وقبل أداء الدّين لو شهد تُقبل شهادته ‏ [إذا كان]”" الموت ظاهرًا ‏ استحسانًا؛ 
لأنَِّ لا تهمة في هذه الشّهادة» وكذا قضاؤه. 

واكسالة الثالية:©: ]ذا كاة:مكان :ذعوى الوضاية والتّسي :دعو الوكالق يآن 
غاب رب الدَّينَء وجاء رجل وأقام بيّنة أنَّ رب الدّين وكّله بقبض الدَّين الذي له 
على القاضي»؛ أو على من سمٌّينا من قرابته» فقضى القاضي بوكالته لا يجوز سواء كان 
القضاء قبل دفع الدَّين إليه أو بعده. 

وهذه المسألة”" هي المقصودة بقوله: (وبخلاف الوكالة عن غائب فإنَّه لا يجوز 
القضاء بها) أي: بالوكالة (إذا كان القاضي مديون الغائب» سواء كان قبل الدّفع أو 
بعده. وتمامه في قضاء الجامع) أي: الجامع الكبير 0 

ْم فرق محمد رحمه الله فيه بين الوصاية والوكالة” قبل دفع الدّين. 

قال: «والفرق أنَّ للقاضي ولاية نصب الوصي وإن لم يكن على الميت دين؛ فلا 
يكون في هذا النصب عاملاً لنفسه أصلًء فلا يكون قضاؤه لنفسه أيضًا. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(0)في(0) (ب) (ج) (د) (ه) (و): والمسئلة الثالثة» والمثبت هو الصواب. 
(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة » والمثبت هو الصواب. 
(4) انظر: الجامع الكبير (ص/ 7174). 

(0) في (ج) (ه): بين الوصي والوكيل؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


فأما نصب الوكيل من الغائب ليس للقاضي فيه الولاية» فهو بهذا القضاء 
يعمل لنفسه من حيث أنه يبت من يقتضي منه؛ فيبرأ بدفعه إليه» فيكون قاضيًا 
لنفسه وهذا باطل كما مرِّ»”'[تفصيله]0". 

(أمين القاضي كالقاضي لاغهدة عليه). 

ثمّ اعلم أُئَّم جعلوا النّائب كالأصيل في نائب القاضي وهو الأمين» وفي 
الوكيل» فينبغي أن يجعل نائب الإمام كهما. 

بدليل ما قالوا: من أنَّ القاضي إِنَّا قبل قوله بلا يمين؛ لكونه نائبًا عن الإمام» 
فعلى هذا يُقبل قول أمين بيت المال بلا يمين”"؛ فليحفظ هذا خصوصًا أئَّمِ جعلوا 
أمين القاضي كهوء فأمين الإمام كهو بالأولى. 

وفي شرح التلخيص”: نائب النّاظر كهو في قُبول قوله» فلو ادّعى ضياع مال 
الوقف, أو تفريقه على المستحقين» وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين» 
وبه فارق أمين القاضيء فَإنّه لا يمين عليه كالقاضي©. 


.)774 انظر: الجامع الكبير (ص/‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(©) في (ب) (ج): بلا بينة» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(4) شرح التلخيص واسمه: تحفة الحريص في شرح التلخيص لأبي الحسن علي بن بلبان الفارسيء المتوى 
سنة 4 "لاه وهو شرح على تلخيص الجامع الكبير لمحمد بن عباد الخلاطي المتوفى سنة 155ه. قال 
حاجي خليفه:"وهو شرح طويل أبدع فيه وأجاد ". انظر: كشف الظنون /١(‏ 417)» هدية العارفين 
(0718/1)» تاج التراجم (ص/ 1 077-9. 

(6) انظر: البحر الرائق (85/5). 


(بخلاف الوصي فأنه تلحقه [العهدة ولو كان) ذلك" الوصى (وصى 


القاضي) فإذا كان كذلك (فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه الجهة) وهي 
لحوق العهدة للوصي دون أمينه. 

(ومن جهة أخرى هي: أنَّ القاضي محجور عن التّصرف في مال اليتيم مع وجود 
وصيّ له) أي: لليتيم (ولو) كان ذلك الوصيٌ (منصوب القاضي)؛ لأنَّ القاضي أقامه 
مقام الميت بحكم الولاية العامة عند عجز الميت لا مقام نفسهء حتى جاز له 
التضرتة قار كان اكد ميته آقائهه وله عختى” أن للبت لو كان حا لين 
للقاضي حينئذ أن يتصرف في مالهء فكذلك ليس له ذلك بعد الوفاة. 

(بخلافه) أي: بخلاف القاضي (مع أمينه وهو) أي: الأمين (من يقول له 
القاضي: جعلتك أميئًا في بيع هذا العبد". 

واختلفوا في إذا قال: بع هذا العبد. ولم يزد) عليه قوله: جعلتك أمينًا. 

(والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عُهدة: وقد أوضحناه في شرح الكنز) حيث قال: 


)2 ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده» كذا في شرح التلخيص للفارسي'". 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(5) في (و): في بيع هذا البيع» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() الفارسي هو: أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي» المصريء ال حنفي» فقيه» أصولي» نحوى. 
حدّثء ناظم؛ من تصانيفه: تحفة الحريص شرح التلخيص» الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ 
تلخيص الإمام في أحاديث الإحكام لابن دقيق العيدء توفى بمصر سنة 4"الاه. انظر: الجواهر المضية 


.07-١/ص( :ه00 8)» هدية العارفين(١/ 714 تاج التراجم‎ /١( 


وأشار المؤلّف ‏ رحمه الله إلى أنْ العبد لو ضاع منه قبل التسليم”" إلى المشتري 
لم يضمنا كما ذكره الشارح. وإلى أنَّ أمينه لو قال: بعتء وقبضت الثمِّنْء وقضيت 
الغريمصدّق بلا يمين وعٌهدة إلحاقًا بالقاضي» كذا في شرح التلخيص أيضًا. 

وفي البدائع” من خيار العيب: [أَنَّ العيب]”" إذا كان ظاهرًا يُردُ امبيع به بنظر 
القاضي أو أمينه»”' انتهى. 

(وصحّح البَرَازِيُ من الوكالة أنَّه تلحقه العهدة» فليراجع) حيث [قال:] 
«قال: الحاكم: جعلتك أمينًا في بيع المأذون للغرماء, لا تلحقه العهدة» حتى إذا وجد 
به عيبًا لايردٌه على هذا الأمين؛ بل ينصب أميئًا إِما إياه أو غيره ليردّه عليه. 

وإن أمره بالبيع للغرماء وم يقل: جعلتك أميئًا اختلفوا في أنّه هل تلحقه العهدة 
أم لا؟ 


والصحيح تلحقه. 


(1) في (ج): قبل التسلم, والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاسانيء المتوفى /0/1ه وهو شرح لكتاب 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقنديء المتوفى سنة٠‏ 4 هف وهو شرح عظيمء ولا أتمه 
عرضه على مصنف التحفة فاستحسنه وزوجه ابنته» وقد جعله مرتبًا على أقسام وفصول ليسهل 
لقارئه. انظر: كشف الظنون .)*/1/١(‏ أسماء الكتب (ص/78)» هدية العارفين (١1/١9؟)‏ 
الأعلام للزركلي (؟/ .07١‏ 

(*”) ساقطة من (و). 

() البحر الرائق (/ا/ 86). 

(5) ساقطة من (ج). 


وني الجامع الصغير: باع الحاكم أو أمينه للغرماء ثم أسّحِق» رجع المشتري على 
الغرماء» وإن كان باع الوصي لهم رجع على الوصيء وهو على الغرماء". 

وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع المشتري على الوارث إن [كان]" أهلا 
وإلائصّب من يرجع عليه»"" انتهى. 

(يَنصِبٌ القاضي”' وصيًا في مواضع) عديدة: 

أحدها: (إذا كان على الميت دين) مهرًا كان الذَّين أو غيره» بشرط امتناع 
الوارث الكبير من البيع للقضاء. 

وني المحيط: «إذا هلك الرجل» وترك عروضًا وعقارّاء وعليه ديون» وله ورئة 
كبار» فامتنعت الورثة عن قضاء الدَّينء وعن بيع التّركة» وقالوا: لربٌ الدَّين سلّمنا 
الث كة إليك» وأنت اعلم به فالقاضي [هل ]*' يَنصِبٍ وصيًا للميت؟ 

وقد قيل: لا يّنصبء ويأمر الورثة بالبيع» فإن أبو حبسهم حتى يبيعوا. 

وهذا القائل يقيس هذا على العدل في باب الرهن؛ إذا كان مُسَلّطًا على البيع 
وأبى البيع» فالقاضي يُجبره على البيع بالحبس؛ لأنّه امتنع عن إيفاء ما هو مُستّحق 


.)507 انظر: الجامع الصغير (ص/‎ )١( 

(؟) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للبزازية. 
() الفتاوى البَرَّازِيّة (0/ .)48٠١‏ 

(5) في (ب): نصب القاضيء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ب). 


ملسن 

عليه كذا هنا»”' انتهى. 

وقيّد الخصاف: نصب الوصي با إذا كان على الميت دين» وله وارث كبير 
غائب”" بانقطاعه عن بلد الْيوَقَ لا يأتي [ولا تذهب]'" القافلة» فإن لم يكن منقطعًا 
لايَنصب07. 

(أو له) دين على الناس واحتيج إلى إثبات حق الصغير فيَتصِب وصيًا لكن هذا 
عند غيبة أبيه غيبة [منقطعة]”» وإلا فلا.' 

(أو) يَنصِبه (لتنفيذ وصية) يوصى بها”". 

(وفيا إذا كان للميت ولد صغير) فينصبه لحفظ ماله . 

(وفيها إذا اشترى) الوارث (من مورّئه شيئّاء وأراد رده بعيب) اطلع عليه (بعد 


موته) نصب القاضى وصيًا [حتى ]”' يَردَّه الوارث عليه . 


)١(‏ المحيط البرهاني (4/ 577؟). 

(0) في (أ): وراث كبير غآيبء في (ب) (ج) (د) (ه): وارث كبير غايبء والمثبت من (و). 
() ساقطة من (و). 

(5) شرح أدب القاضي لابن مازة (7/ 57177). 

(0) ساقطة من (ج) (ه). 

(5) هذا هو الموضع الثاني. 

(0) هذا هو الموضع الثالث. 

(8) ساقطة من (ب). 


(4) هذا هو الموضع الرابع. 


(وفيا إذا كان أب الصغير مسرفًا مبذرًا) أي: متلمًا مال الصغير (فيَنصبه 
للحفظ) أي: حفظ ماله . 

وكذا يَنصب وصيًا عن المفقود”" لحفظ حقوقه©. 

ولاينصب عن الغائبي©2. 

فهذه سبعة مواضع يملك فيها'” نصب الوصيء كذا في شرح المصنف 
للكنز” . 

م قال: ثم رأيت ثامئاء قال [في القنية: إذا كان المدّعَى ]© عليه أصمّ أعمى 
أخرسء فالقاضي ينصب عنه وصيّاء ويأمر المدّعِي با خصومة معه إذا لم يكن له أب 
أوجد أو وصيه|»”" انتهى. 

(وذكر في قسمة الولوالجية'' موضعا آخر يَنصبه فيه. فليراجع) ونصه””":إذا 


ابلق 


عجز الوصي'" عن القيام بأمر الميت» يعزله [القاضي فيَتصِب غيره؛ كي لا يضيع 


)١(‏ هذا هو الموضع الخامس. 

() في (ب): عن الآبق» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(؟) هذا هو الموضع السادس. 

(4) هذا هو الموضع السابع. 

(0) ني (ج) (و): ملك فيهاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه). 
(1) أي: البحر الرائق شرح كنز الدقائق انظر: (”/ /591). 
(0) ساقطة من (ج). 

(8) البحر الرائق (5/ /01 5). 

(9) أي في كتاب القسمة من الفتاوى الولواجية. 

)١(‏ ليس هذا نص الولوالجية بل نقله بمعناه. 

)1١(‏ في (د): عجز القاضيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 


مال الميت”" انتهى. 

وهو في حكم ما ذكره]'" قبله. 

(وطريق نصبه: أن يشهدوا عند القاضي أنَّ فلانًا مات ولم يَنصِب وصيّاء فلو 
نصبه ثم ظهر للميت وصيء فالوصي وصي الميت. 

ولا يل النّصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك) أي: المأذون بالاستحلاف. 

ويُتضّب عدلاً أمينًا كافيًا لا غرييًا لا يعرف. ويثبت ذلك بإخبار واحد. 

(لا يقبل القاضي المهدية) لما رواه البخاري”” عن أبي حميد الساعدي”” قال: 
استعمل النبي يل رجلاً من الأزد» يقال له: ابن نيا على الصدقة» فل قدم قال: 
هذا لكمء وهذا أهذي في؛ فقال عَلِة: «هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يبدى 
له أم لا؟.. .20 


.)7168 /"( انظر: الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(") هو: محمد بن إساعيل بن إبراهيم الجعفي, عام الحديث المشهورء من مصنفاته: الجامع الصحيح» 
التاريخ الكبير الأدب المفرد» ولد سنة 94١ه‏ وتوفي سنة 07 1ه. انظر: تذكرة الحفاظ (6/ 2008 
طبقات الحنابلة :)77١ /1١(‏ هدية العارفين (؟7/5١).‏ 

(4) أبو حميد الساعدي: اختلف في اسمهء فقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: عبد الرحمن بن 
سعد وقيل: المنذر بن سعد بن المنذرء اشتهر بكنيته» صحابي مشهورء يُعد من أهل المدينة» روى عن 
النبي يك عدة أحاديث» قيل: شهد أحدًا وما بعدهاء توفي ويه في آخر خلافة معاوية 5د. ( انظر ترجمته 
في: أسد الغابة 7/ 4لاء الإصابة لا/ 15 ). 

(0) ابن اللَييّة: عبد الله بن اللي الأزديء صحابي جليل» كان عامل النبي يل على بعض الصدقات. انظر: 
الإصابة (5/ .)77١‏ الثقات لابن حبان (9/ 7778). 


(7) أورد الشارح جزء من الحديث ولم يُكمله. ولفظه ىا في البخاري فقال النبي يَل: «فهلا جلس في بيت- 


قال عمر بن عبد العزيز”': «كانت الهدية على عهد”" رسول الله يه هدية 


واليوم رشوة)”". 
فتعليل النبي يَيهِ دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية» ويجب ردها على 
صاحبهاء فإن تعذر ردها على مالكها [وضعها في]”' بيت المال كاللقطة””» كذا في 


فتح القدير©. 





-أبيه أو بيت أمه؛ فيّنظر يبدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته» إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر» - ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة 
إبطيه - فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلانًا». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ 
في كتاب الحبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» (؟//411)» برقم (1401). وأخرجه مسلم في 
صحيحه بلفظ آخر» في كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال (1/ )١54517‏ برقم (1415). 

(1) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ أمير المؤمنين» أبو حفص الأموي القرشي»؛ ولد بالمدينة 
سنة *577ه» ونشأ بمصر» كان إمامًاء فقيًاء مجتهدًاء عارمًا بالسنن» كبير الشأنء ثبنّاء حجة» حافظاء ولي 
الخلافة» وكان يضرب به المثل في العدل والزهد؛ كان حسن المنظر في جبهته شجة فكان يقال له: أشج 
بني أمية» توفي ذه سنة ١‏ ١٠١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (0/ 077٠‏ تذكرة الحفاظ .)١1١148/1(‏ 

() في (ج): على زمن» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) صحيح البخاري (93119//5). 

(4) ساقطة من (د). 

(0) اللقطة لغة: بمعنى الأخذء يقال: لقطه أخذه من الأرض. انظر: لسان العرب (/1/ 79457) مادة "لقط", 
مختار الصحاح (ص/ )١55١‏ مادة "لقط"؛ وعدّفها فقهاء الحنفية بأنه: مال يوجد ولا يعرف له مالك 
وليس بمباح. البحر الرائق (6/ »)750١‏ الفتاوى الهندية (5/ 549). 

.)78 5 /1( انظر: فتح القدير‎ )١( 


«فإن كان المهدي يتأذى بالرد يقبلها", ويعطيه مثل قيمتها» كذا في 
الخلاصة”". 
وني المضمرات”': إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الهف 


وفي الأقطع: «والفرق بين الرشوة والهدية: هو أن الرشوة تدفع بشرط أن 


)١(‏ في (ه): بالرد قبلهاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) خلاصة الفتاوى (5/5). 

() جامع المْضْمَرَاتٍِ وَالْشْكَلاتِ: ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة شيخ» 
المتو سنة 417ه وهو شرح على مختصر القدوريء تَحدَّثْ في أوله عن أدب المفتي والمستفتي في 
فصل مستقل» ثم خصص فصل آخر في فضل الفقه وذكر الفقهاءء وفصل فيمن يحل له الفتوى ومن 
لا يحل لهء وفصل في آداب المفتي والمستفتي» انظر: كشف الظنون /١(‏ 01/4) (9/ 177-"158#) 
.))317١7/5(‏ الفواتد البهية (ص/ »)71*١٠‏ هدية العارفين (7/ 069). 

(4) الكوّة: بالضم والفتح هي النافذة الصغيرة في الحائط» وتجمع كُوى وكواءء وفصّل بعض أهل اللغة 
فقال: من قال كَوّة ففتح فجمعه كواء ممدودء ومن قال كُوّة قَضَم فجمعه كوى مكسور مقصور. انظر: 
لسان العرب )7777/1١0(‏ مادة "كوي". القاموس المحيط (ص/ )17١7‏ فصل الكافء تحرير ألفاظ 
التنبيه (ص/ ؟١3)‏ المصباح المنير (ص/ 55 0) مادة "كوي". 

(5) انظر: البحر الرائق (7/ ١/ا5).‏ 

)١(‏ أي: في شرح الأقطع على مختصر القدوري: لأحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي؛ المعروف بأبي 
نصر الأقطعء المتوفى سنة 541/4ه» وهو من أوائل شروح مختصر القدوري. انظر: كشف الظئون 
(2371/5)) هدية العارفين .)6١ /١(‏ الجواهر المضية .)١1١9/1(‏ 
والأقطع هو: أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي» المعروف بأبي نصر الأقطع, تلميذ القدوري» 
برع في الفقه والحسابء. من مصنفاته: شرح مختصر الطحاوي» شرح مختصر القدوري» توفي 
سنةة 51ه. انظر: هدية العارفين »)8١ /١(‏ الجواهر المضية »)١١9 /١1(‏ تاج التراجم (ص/55)» 
الفوائد البهية (ص/ .)5١‏ 


يعينه”"» والهدية لايكون فيها شرط”")27©. 

(إلا من قريب تحرّم) وإنَّا يقبل هدية القريب؛ لما فيها من صلة الرحم, وردَّها 
قطيعة وهي حرام؛ وإَِّا قيّد بامَكَرم ليخرج ابن العم مثلاً. 

(أو من جرت عادته [به]” قبل القضاء) للعلم بأئََّا ليست للقضاء (بشرط أن 
لايزيد» ولا خصومة ما). 

ويرد الكل في الثاني" ”. 

وما زاد عليها في الأول؛ وقيّده فخر الإسلام": بأن لا يكون مال المي قد 
زادء فبقدر ما زاد ماله لا بأس بقبوله. 

وظاهر العطف [في كلام المصنف]”" يقتضي أنه يُقبل من القريب» وإن لم يكن 
له عادة بإهداء. 


)١(‏ وني () (ب) (د) (و): أنَّ الرشوة ما كان معها شرط الإعانة» في (ج) (ه): أنَّ الرشوة ما كان معها 
شرط إعانة» والصحيح ما تم إثباته وفاقًا لشرح الأقطع (رسالة دكتوراه». 

(5) في (]) (ب) (ج) (د) (ه) (و): بخلاف الهدية» والصحيح ما تم إثباته وفاقًا لشرح الأقطع. 

(6) شرح مختصر القدوري للأقطع رسالة دكتوراه للدكتور/ فهد السلمي (؟/ 0178. 

(4) ساقطة من )غ0( ١ب‏ ج20 )د( )هه 2.١‏ وقد أثبتها وفامًا للمطبوع من الأشباه والنظائر. انظر: 
(ص/1707). 

(0) وهو من كان له خخحصومة عند القاضي حتى لو كانت له عادة سابقة بالإهداء. 

(5) وهو: البزدوي» وتقدمت ترجمته. 


(10) ساقطة من (0. 


وني كلام بعضهم ما يقتضي أنه كالأجنبي لا بد أن يكون له عادة» وإلا فلا 
يقبلها منه إلا أن يكون لفقره ثم أيسر؛ لأنَّ الظاهر أنَّ المانع”" ما كان إلا الفقر على 
وزان ما قاله فخر الإسلام في الزيادة. 

[والحاصل]”: أنَّ من له خصومة لا يقبلها مطلقّاه ومن لا خصومة له فإن 
كان له عادة قبل القضاء قبل المعتاد وإلا فلا. 

(وزدت موضعين من تبذيب القلانسي”" من السَّلطان ووالي البلد”") المسمى 
الآن الباشاه”؟ (ووجهه) أي: وجه القبول منهم| (ظاهر فإن منعها) أي: الهدية (إنها 
هو للخوف من مراعاته لأجلها) أي: الدية (وهو) أي: القاضي (إن راعى املك أو 
نائبه لم يراع لأجلها) أي: الهدية. ‏ - 

(إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدَّة) «وهي شهران أو ثلاثة» وقيل: أربعة 


وقيل: ستة”» والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي»؛ كذا في جامع الفصولين27. 


)١(‏ في (ج): أن المنع» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(*) عبذيب الواقعات في فروع الحنفية: لأحمد بن ناصر القلانسي المتوى سنة ٠ه‏ كتاب في الفقه الحنفي 
مرتب على أبواب الفقه. انظر: كشف الظنون (1/ 018)) معجم المؤلفين .)0١/51(‏ 

() انظر: #بذيب الواقعات (ل/ .)١١5‏ 

(0) ني (د): المسمى الآن البارشاهء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) في ((ج) (): وقيل: سنة» وا ثبت من (ب) (ه) (و) وفاقًا لجامع الفصولين. 

(0) جامع الفصولين .)١18/1(‏ 


وبعد السؤال من جيرانه فإن قامت على إعساره بِيّنة أطلقه» ولا يحتاج إلى لفظ 
السّهادة» وشرطه في الصغرى2". 

«والعدل الواحد يكفيء والاثنان أحوطء وكيفيته أن يقول المخبر: إن حاله 
حال المعسرين في نفقته [وكسوته]”"» وحاله ضيقة» وقد اختبرنا حاله”" في السر 
والعلانية» ولا يشترط لساعها حضور رب الدَّينء وإن كان غاتبًا سمعها وأطلقه 
بكفيل»» كذا في البرَّازِيّة0, 

(و)هذا (السؤال) احتياط من القاضي وليس بواجب؛ لأنَّ الشّهادة بالإعسار 
شهادة بالنفي وليس بحجة:. بل إِنَّا سأله ليتأيد رأيه؛ دفعًا للتهمة. 

(فإِنّهيُطلّق) أي: يخرجه عن الحبس (بلا كفيل إلا) في ثلاث مواضع: 

أحدها: (ني مال اليتيم كما في البَرَاِيّة) حيث قال: «ولو كان للميت على رجل 
ديئاء وله ورثة صغار وكبارء لا يُطلقه من الحبس قبل الإستيثاق بكفيل للصغار»0© 

أقول: والمراد بقوله: كما في البَزَّازِيّة ما نقلناه آنا لا ما نقله الشيخ الشهير بعلي 
ا مقدسي حيث قال: وعبارة البَزَازِيّة في الحبسء وإنما يُطلقه إذا أطلقه بكفيل» وإن لم 
يجد كفيلاً لا يُطلقه. [وحضرة الخصم]” بعد التكفيل”" ليس بشرط انتهى. 


.)١5٠ أي: في الفتاوى الصغرىء انظر: (ل/‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ج) (ه). 

() في (ب): وقد أخبرنا حاله» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(؛) البحر الرائق (7/ »)448١‏ انظر: الفتاوى البَزَّازيّة (517/0). 
(0) الفتاوى البَرَّازِيّة (/ 777). 

(1) ساقطة من (و). 


() في (ج) (و): بعد الكفالة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) 


026 


ثمّ اعترض فقال: وليس فيه تقييد بوال يتيم» فتأمل”". 
(وألحقت به) أي: بال اليتيم (مال الوقف). 
وقوله: وألحقت... الخ ثاني المواضع الثلاثة المستثناة. 
وثالثها: قوله: (وفيها إذا كان رب الدَّين غائبًا) ى) قدمناه نقلاً عن البَرَّازِيّة". 
(لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تُقبل شهادته [له]”") كما مرّ تفصيله"» (إلا إذا 
ورد عليه كتاب قاض لمن لا تُقبل شهادته له فإنّه يجوز له القضاء [به]”» ذكره في 


السراج الوهاج)”". 
لأنَّ الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب [عنه وخطابه]””» كما بنّن في موضعه 
فكان الحاكم حقيقة هو المرسل لا المرسل إليه. 


(للقاضى أن يُفرّق بين الشهود إلا في شهادة النساء. 


.)017 5 /0( انظر: ما نقله عن الفتاوى البَزَّازِيّة‎ )١( 

.)5157/6( انظر: المرجع السايق‎ )١( 

() ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للأشباه والنظائر (ص/2378)» ولأن السياق 
(4) انظر (1/ 784) من هذا البحث. 

(0) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للأشباه والنظائر (ص/518). 

.)7 57 انظر: الجوهرة النيرة (؟/‎ )١( 

(10) ساقطة من (د). 
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قال في الملتقط0": حكي أن نْ أم يشر شهدت) مع أخرى (عند الحاكم» فقال: 


فرقوا بينهم”: فقالت”©: ليس لك ذلك. قال الله تعالى: 9 أن تَضِلّ إِحَدَسْهَمَا 


سَّ 


تك دهم الشَُئ 2*4 فسكت الحاكم)©. 


)١(‏ الملتقط في الفتاوى الحنفية: ويسمى "مآل الفتاوى" للإمام ناصر الدَّين أبي القاسم محمد بن يوسف 
الحسيني السمرقنديء المتوق سنة 0857ه جمعه في أواخر شعبان سنة 494 0ه ثم رتبه محمود بن 
الحسين الأسروشنيء من غير زيادة عليه ولا نقصان عنه. انظر: كشف الظنون (181/54/1)» 
(؟/81١).‏ الجواهر المضية (57/1). الأعلام »)١59/1(‏ معجم المؤلفين ,)١15/48(‏ 
اما 1). 

(1) أم بشر اكَريبيي: ذكرت لها قصص عند ترجمة ابنها بشر بن غياث الَرِيِيي من ذلك أنها جاءت للإمام 
الشافعي تطلبه التّصيحة لابنهاء ومن ذلك القصة المذكورة هنا. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(؟/794١)»‏ وفيات الأعيان .)77,8/١1(‏ 

() في (أ) (ب) (ج) (د): فقال الحاكم: فرقوا بينهماء والمثبت من (ه) (و) وفاقًا للأشباه. 

(1) ذكر السبكي: أنّ القائلة هي أم الإمام الشافعي حيث قال:" إِنَّ أم الشافعي شهدت هي وأم بشر 
المريسي عند القاضي» فأراد أن يُفدّق بينهما ليسأطها منفردتين عما شهدتا به استفسارّاء فقالت له أم 


-ه 20 ين 


الشافعي: أيها القاضي ليس لك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ( أن تَضِلَ إِحَدَنْهمَا منَكَرَ يِنْدَنهُمًا 
الشّرَئ ) فلم يُفرّقى بينهما " طبقات الشافعية الكبرى (11/4/1). 

وذكر ابن خلكان: أنَّ القائلة هي أم بشر المريسي وذلك عند ترجمته لابنها حيث قال: "وذكر ابن أبي 
عون الكاتب في كتاب ( الأجوبة ) أنَّ أم بشر المريسي شهدت عند بعض القضاة» فجعلت تلقن امرأة 
معها الشّهادة» فقال الخصم للقاضي: ما تراها تلقنهاء قالت له: يا جاهل إنَّالله تعالى يقول: ( أن تل 


إِحَدَسهَمَا الي الَحُّرْئ ) " وفيات الأعيان (71/8/1). 


(1) الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص/ «/8"). 


وقد حقق الأكمل”" في العناية تحقيقًا حسئًا ىا هو دأبه. فقال:«لا نقصان في 
عقلهن فيم| هو مناط التكليفء وبيان ذلك أنَّ للنفس الإنسانية أربع مراتب: 

الأولى: استعداد العقل» ويُسمَّى العقل الي لأَني”". وهو حاصل”'" لجميع 
أفراد الإنسان من مبدأ فطرتهم. 

والثّائية: أن تحصل جميع البَدييّات باستعمال الحواس في الجزئيات, فتهي 
لاكتساب الفكريّات بالفكرء ويُسمّى العقل بِالملكّة وهو مناط التكليف. 

والثّالئة: أن تَحصّلٌ النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير افتقار إلى 
اكتساب, وهو يُسمَّى العقل بالفعل. 

والرابعة: هو أن يستحضرها [ويلتفت إليها]”؟ مشاهدة؛ ويُسمّى العقل 
المستفاد. 


)١(‏ أكمل الدين هو: محمد بن محمد بن محمود البابري» فقيه» أصولي» فرضيء متكلم» مفسر» محدث» 
نحوي» عرض عليه القضاء فامتنع منهه من مصنفاته: العناية في شرح الحداية» التقرير على أصول 
البزدوي» شرح تلخيص الجامع الكبير للخلاطي» السّراجية في الفرائض» حاشية على الكشاف 
للزمخشريء توفي بمصر سنة 87لاه. انظر: تاج التراجم (ص/ 7778)» هدية العارفين (5/ 211/١‏ 
الفوائد البهية (ص/ »)١58‏ الأعلام (1/ 47). 

)١(‏ العقل ايو لني هو: "الاستعداد المحض لإدراك المعقولات» وهو قوة محضة خالية عن الفعل ى) في 
الأطفال» ونا نسب إلى الهيولى؛ لأنَّ النفس في هذه المرتبة تشبه امميولى الأولى الخالية في حدٌّ ذاتها عن 
الصور كلها" التعاريف (ص/ »))21١‏ وانظر: الكليات (ص/ .)14١‏ 

() في (ج): وهو يحصلء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) ساقطة من (ه). 


وليس فيه هو مناط التكليف وهو العقل بِاَلَكّة فيهنَ نُقصان بمشاهدة حاطهنً 


في تحصيل البديبيات باستعال الحواس في الجزئيات, وبالتنبيه إن نسيتء فإنَّهِ لو 
كان في ذلك نقصان لكان [تكليفهنَ دون”" تكليف الرجال في الأركان وليس 
كذلك. 

وقوله ييّ: «ناقصات عقل»"© المراد العقل بالفعل» ولذلك لم يصلحن”'” 
للولاية والخلافة والإمارة»”'' انتهى. 


وهكذا ذكره في آخر التوضيح ”2 ومثل: 


اع 


* 


(1) ساقطة من (ه) (ج). 

(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإييان» باب بيان نقصان الإيهان بنتقص 
الطاعات» )85/١(‏ برقم (74)» ولفظه: عبد الله بن عمر عن رسول الله و أن قال: «يا معشر النساء 
تصدقنء وأكثرن الاستغفاره فإنٌّ رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنايا رسول 
الله أكثر أهل النَّارِه قال « تكثرن اللّنَء وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب منكن». قالت يا رسول الله: وما نقصان العقل والدّينء قال: «أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلى» وتفطر في رمضان. فهذا 
نقصان الدين». وأخرجه البخاري بلفظ آخر في صحيحه في كتاب اليضء باب ترك الحائض الصوم 
)١11/1(‏ برقم (5914). 

في (ج) (ه): وكذلك لم يصلحنء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و) وفاقًا للعناية. 

(5) العناية شرح الهداية (/1/ 071/7. 

(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي» 
المتوق سنة /ا8لاهه وهو شرح لطيف على كتابة تنقيح الأصولء ذكر في مقدمته أنه أراد شرح 
مشكلات وفتح مغلقات التنقيحء وأنَّه اشتمل على تعريفات وحجج مبنية على قواعد المعقول» انظر: 
كشف الظنون ».)5945/١(‏ هدية العارفين (25200-749/7)» مقدمة التوضيح ))8/١(‏ الجواهر 
المضية (؟/ 756). 


ان 

الأوّل في التلويح”": بقوة الطفل على الكتابة. 

والثَّاني: باستعداد الرجل الأَمّيّ للكتابة. 

والثّالث: باستعداد القادر على الكتابة. 

والرّابع: بقدرته على الكتابة حالة الكتابة”". انتهى 

(شاهد الزُور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلاً عند الناس ل تُقبل). 

وفي شرح المصنف للكنز: «واختلفوا في قبول شهادته”” إذا تاب. قالوا: 

إقكاق عاهتا قب 5 أن اتدامة لاتعلبيا فسقف فإذا عاننهوظون صاضدة 
تُقبل؛ لزوال الفسق. 

وإن كان عدلاً أو مستورًا لا تُقبل أبدًا. 

وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله - قبوهاء وبه يفتى. 


واختلفوا في مقدار توبته» والصحيح التّفويض إلى رأي القاضي»©. 


)١(‏ التلويح في كشف حقائق التنقيح» المعروف ب"شرح التلويح على التوضيح" لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني الشافعي» المتوفى سنة 47لاه فرغ منه في سنة 4هلاه ذكر فيه أن "التنقيح" مع 
شرحه "التوضيح" كتاب شامل لخلاصة كل مبسوطهء فأراد الخوض في لجحج فوائده» انظر: كشف 
الظنون /١(‏ 447)» مقدمة التلويح /١(‏ 5)» الدرر الكامنة (5/ :)70٠0‏ شذرات الذهب (719/5- 
0 

(1) انظر: شرح التلويح على التوضيح (؟/ .077٠‏ 

() أي: قبول شهادة شاهد الزور. 

(5) في (ه): كان فاسقًا لا تقبل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) البحر الرائق (1/ 5 »)7١‏ ولتوثيق قول أبي يوسف انظر: قتاوى قاضيخان (1/ »)45١‏ الجوهرة النيرة 


(/730177) تبيين الحقائق (0/ .)75١١‏ 


(كذا في الملتقط)”". 


(قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلدء إلا أن [يكون]”” القاضي مُوَلّ من 
الخليفة» كذا في الملتقط)””". ْ 

«ولو حكم السّلطان بين اثنين. 

قيل: لا ينفذ. 

ويُفتى بنفاذه»» كذا في جامع الفصولين”*””. 

(الَكَمُ) أي: من جعله الرجلان حَكّا بينهها في أمر (كالقاضي) في حكمه؛ 
يعني قضاؤه نافذ فيا 2ك 

والأصل في جواز التحكيم قوله تعالى: ##فَأبِمَتُوَ حَكَمَا مِنْ أَهَلِو. 4#". 

والصحابة #ه كانوا مجمعين على جواز التّحكيم: كذا في المبسوط00. 


.07”1/7 انظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص/‎ )١( 

() ساقطة من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). وهي مثبته في الأشباه (ص/758). 

() انظر: الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص/ 948 7). 

(؛) في (ب): الجامع الفصولين. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) جامع الفصولين (15/1). 

(5) جزء من آية رقم (75) من سورة النساء. 

0) المبسوط: لأي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الفقيه الحنفيء المتوفى سنة 54/17ه. أملاه من 
حفظه وهو في السجن. وهو شرح للكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي 
المتوفى سنة 5”اه. انظر: كشف الظئون (؟/178١)»‏ هدية العارفين (75/ 75)» الفوائد البهية 
(ص/58١).»‏ واللجواهر المضية (؟/ 8؟)» الأعلام للزركلي (0/ 07169. 

00) انظر: المبسوط (71/ 4-08 5)» العناية على الحداية (1/ 717)) الجوهرة النيرة (؟/ 55-150 5). وثما 
ذكر في المبسوط: ما أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الجهم عن يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن- 


(إلا في أربعة عشر مسألة ذكرناها في شرح الكنز) حيث قال: « ثمَّ اعلم أنَّ 
حكم الحكم يخالف حكم القاضي في مسائل»”": 

الأول أنَّ حكمه لو رفع إلى القاضي إن لم يوافق مذهبه لم يمضه؛ لأنَّه حكم ل 
يصدر عن ولاية عامة» فلم يُلز م القاضي إذا خالف رأيه”". 

ار اضيهم)”” على كونه حَكمّ) بينهماء بخلاف القاضي © 

الثّالئة: لا يجوز تعليقه وإضافته”” عند أبي يوسف _ رحمه الله بخلاف القضاء 
كيا قدمناه” . 


وفي المحيط بعده: ولو حكّاه” على أن يستفتي فلانًاء ثمّ يقضي بينهما بها قال» 


-عامر الشَّعبِي قال: كان بين عمر وَأَييّ ‏ رضي الله عنهها - خصومة في حائط» فقال عمر #: بيني 
وبينك زيد بن ثابت #ه» فانطلقاء فطرق عمر #ه الباب» فعرف زيد يه صوته. فقال: يا أمير المؤمنين 
ألا بعثت إلي حتى آتيك؟ فقال: في بيته يؤتى الحكم. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب 
القاضي» باب ما جاء في التحكيم )١55 /٠١(‏ برقم .)2١799(‏ قال الألباني: "قلت: هذا مرسل» 
الَّعبِي لم يدرك الحادثة» ومحمد بن الجهم لم أعرفه" إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل(8/ .)55١‏ 

.)58 /( البحر الرائق‎ )١( 

.)568 انظر: البحر الرائق (/ا/‎ )١( 

(7) في (د): من التراضيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) انظر: البحر الرائق 0/97 57). 

(5) أي: إضافته إلى الوقت. 

)١(‏ الكلام هنا لابن نجيم في البحر الرائق ١/1‏ 5) لا الشارح» ونص ما قدّمه: "باب التحكيم ... ولهذا 
قال أبو يوسف: لا يجوز تعليقه بالدّرطء وإضافته إلى وقت» بخلاف القضاء لكونه صلحًا من وجه". 

0) في (ه): ولو حكماء والمثبت من () (ب) (ج) (د) (و). 


ولو حَكّماه على أن يحكم بينهما في يومه”" أو في مجلسه توفت به©. 

الرّابعة: لا يجوز التّحكيم في الحدود والقصاص. والدّية على العاقلة» بخلاف 
القضاء””. 

الخامسة: لا يفتى بجوازه في فسخ اليمين المضافة”» بخلاف القضاءء كما 
قدمناه . 


السّادسة: أن حكمّه لا يتعدى إلى الغائب لو كان ما يدَّعِى عليه سببًا لما يذّعى 


على الخاضر*©. 
وكذاقالاق التلخمى قرس لا سدق كيه رق الكهود ين العديل إل 
المول المالك. 


(1) في (و): في يوم؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) . 

(؟) انظر: المحيط البرهاني (8/ .)١١9‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (45//19). 

(5) مثل ابن مازة اليمين المضافة بقوله: "رجل حلف بطلاق كل امرأة يتزوجهاء بأن قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق ثلانّاء فهذه اليمين منعقدة عندنا حتى لو تزوج امرأة تطلق ثلاثًا". المحيط 
البرهاني (9/ 55 5). 

(5) الكلام هنا لابن نجيم في البحر الرائق (1/ 54) لا الشَّارِحَء ونص ما قدمه: "في الولوالجية: حكم 
الْحكّم في فسخ اليمين المضافة» الصحيح أَنَّهِ ينفذ؛ أنه فيها بينهها بمنزلة القاضي المولّء وإن كانا 
يفترقان في شيء آخرء لكن هذا شيء يُعلم ولا يُفتى بهه وفي السراج الوهاج: إلا أن أصحابنا امتنعوا 
من هذه الفتوى» وقالوا: لا بد فيها من حكم المولّ كالحدود كي لا يتجاسر العوام ". 

(5) انظر: البحر الرائق (/1/ 5 5). 


وصورته: رجلان شهدا عند كم على حنٌّ من الحقوق» فقال المشهود عليه: 
هما عبدان» [فقالا: كنا عبدين]”' لفلان الغائب إلا أنَّه أعتقناء وبرهنا على ذلك» 
فحكم بشهادتب) لثبوت عدالتهم| عنده؛ جاز ولا يتعدى حُكمّه بالعتق من التعديل 
الثابت عنده إلى حقٌّ المولى الغائب لو حضر وأنكر الإعتاق؛ لعدم رضاه 
بالتّحكيه”". 

وقال في الولوالجية: «ولو أنَّ رجلاً اذَعَى على رجل ألف درهم؛ فنازعه في 
ذلك. فادّعى أنَّ فلان الغائب ضمنها له عن هذا الرّجلء فَحَكَا بينهما رجلاً 
والكفيل غائبء فأقام المذَّعي شاهدين على المال» وعلى الكفالة بأمره أو بغير أمره» 
فحكم اُُحَكّم بالمال على المذَّعِي [عليه]”"» وبالكفالة عنه» فحكمه جائز على 
المدَّعَى عليه دون الكفالة؛ لأنَّ المدّعَى عليه رضي بحكمه؛ والكفيل لم يرض» فصحٌّ 
التّحكيم في حقهما دون الكفيل»”' انتهى. 

السّابعة: كتاب الحَكم إلى القاضي لا يجوز كما لا يجوز كتاب القاضي إليه'”. 


(1) ساقطة من (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و) وقد أثبتها وفاقًا للبحر الرائق (45/1). 
(؟) انظر: البحر الرائق (/1/ 5 5). 
() ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقٌ للبحر الرائق (47/1). 
(5) الفتاوى الولوالجية .07١/5(‏ 
(6) انظر: البحر الرائق (/1/ 57 ). 


الثامنة: «لا يحكم الحكّم بكتاب قاض إلا إذا رضى الخصان»» كذا في 


البناية 2009 وفي فتح القدير'”. 


التّاسعة: الحَكم إذا ارتدَّ انعزل”©» فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد» بخلاف 
القاضي» كما في الولوالحية©. 

العاشرة: لو" رد الحَكم الشّهادة بتهمة» ثم اختصم إلى آخر أو قاض فزكٌيت 
البيّنة» يقضي؛ لأنَّ الحَكّم لم يكن قاضيًا في حق غير الخصمينء ول يتصل بهذه 
السّهادة رد قاض من قضاة المسلمينء إنم)ا اتصل بها رد واحد من الرّعاياء فكان 
للقاضي إبطال هذا الردء بخلاف ما لو ردَّ قاض شهادته للتهمة لا يقبلها قاض 
آخر؛ لأنَّ القضاء بالرد نفذ على الكافة» كذا في المحيط©. 

الحادية عشر: ما في شرح التلخيص”: أنه لا يتعدى حكمه من وارث إلى 
الباقي والميت» حتَّى لو ادَّعى عند الحَكّم رجل على وارث بدين على الميت» وأقام 


)١(‏ البناية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 56/ه سه في كشف الظنون 
"النهاية". وهذا التّرح أهميته في المذهب, وقد أَمَه مؤلفه في سنة ٠86ه.‏ انظر: كشف الظنون 
(؟/ »)7١7*0‏ هدية العارفين (7/ »)57١‏ الأعلام (1/ 177)» معجم المطبوعات (1/ .)١507‏ 

.)53* /9( البناية‎ )١( 

(1) انظر: فتح القدير (7/ 760). 

(5) في (ه): إذا ارتد انعز والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ 75). 

(5) في (ب) (ج): العاشر لوء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(1) انظر: المحيط البرهاني (8/ 5 .)١7‏ 

(0) في (ج): شرح تلخيصء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


بِيّنة فحكم له با ادّعاه على ذلك الوارثء لم يكن خُكرً) على بقية الورثة ولا على 
الميت؟؛ لعدم رضاهم بتحكيمه بخلاف حكم القاضي”'". 

الثّنية عشر: لا يتعدى حكمه بالعيب من المشتري على بائعه؛ إلا برضا بائع 
بائعه» كما في المحيط”". 

الثَّالتة عشر: لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكّله وهما في فتح 
ل 

الرّابعة عشر: لا يصح حكمه على وصي صغير با فيه ضرر عليه؛ لما في 
لبَزّاِيّة: «وإذا حكم الوصي على الصَّغْيرء ومن يدعي عليه الوصي مال الصَّغْير 
فحكم ب| هو ضرر على الصَّغير ل يصح؛ لأنّه بمنزلة صلح الوصي. 

وإن كان في حكمه نفع للصّغير يصح حكمه»"". 

انتهى كلام المصنف في الشَّرح". 

(وفيه) أي: في شرح الكنز أيضًا (أنَّ حكمه) أي: حكم الُحكّم (لا يتعدى) إلى 
غير المحكوم عليه (إلا في مسألة) «مذكورة في التَدخِيِص وشرحه: لو حَكَم أحد 
الشّريكين وغريم له رجلا فحكم بينهما وألزم الشّريك شينًا من المال المشترك» نفذ 


.)51/ /1/( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

.)591/ /9( انظر: المحيط البرهاني (4/ 78١)ءفتح القدير‎ )١( 

(0) في (أ): في الفتح, والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: فتح القدير (1/ /791). 

(2) الفتاوى البزازية (8/ .)١41١‏ 

() من بداية الموضع الثاني إلى هنا نقله الشارح بنصه من البحر الرائق (1/ 417-47). وقد وثقت ما نقله 


ابن نجيم من مراجع أخرىء كل في موضعه. 





1 

حكمه على الشَّريك وتعدى إلى الغائب؛ لأنَّ حكمه بمنزلة الصّلح في حق الذَّريك 
الغائب» والصّلح من صنيع التجار”"”» فكان كل واحد من الشّريكين راضيًا 
بالصّلح وما هو في معناه»”" انتهى. 

(وذكر الخضّاف في باب الشّهادة بالوكالة) من أدب القاضي”" مسألة أخرى 
يخالف فيها حكم المُحَكّم القاضى وهي: (مسألة في اختلاف الشّاهدِين خالف 
الحَكم) أي: المُحَكّم (فيها القاضي). 

صورية: ولو اخعلتت الشاهدان: فهك ادها اله وكله بخصومة فلذن إل 
قاضي الكوفة» والآخر إلى قاضي البصرة تُقبل. 

ولو شهد أحدهما بذلك إلى الفقيه فلان» فشهد الآخر به إلى الفقيه فلان آخر لم 
تُقبل. 

ومبذه المسألة يكون مجموعها خسة عشر مسألة. 

وفي المحيط: لا يتقيد”" ببلد التحكيم» وله الحكم في البلاد كلها". 

وفي البَزّاِيّة: الضّحيح أنَّ حكمه بالوقف لا يرفع الخلاف” انتهى. 


)١(‏ في (ب) (د): صنع التجار» والمثبت من (أ) (ج) (ه) (و). 
(؟) البحر الرائق (/9/ /81). 

() في (أ) (ب) (ج) (ه): أدب القضاءء والمثبت من (د) (و). 
(5) انظر: شرح أدب القاضي لابن مازة (5/ .)57١‏ 

(0) أي: المُْحَكّم. 

(1) انظر: المحيط البرهاني .)١١0//8(‏ 


(0) انظر: الفتاوى البزازية (5/ 59 ؟). 


وان 

وفائدته: أَنَِّ لو رفع إلى موافق فإنّه يحكم ابتداءً بلزومه”" لا أنه يمضيه. 

وبهاتين المسألتين يكون مجموعها منتهيًا إلى سبعة عشر مسألة. 

(كل موضع تجري فيه الوكالة» فإنَّ الولي ينتتصب خصً) عن الصّغير فيه) أي: 
في ذلك الموضع (وما لا فلا)””. 

ثم فسّر أولهم| بقوله: (فاتتصب عنه في التّفريق يسبب الجب) مثلاً: إذا زوج 
رجل صغيرة لرجلء ثمّ ظهر أَنَّه مجبوب. أي: مقطوع الذكر”" وللولي [أن يخاصم 
كما]”" تخاصم عن نفسها”” بعد إدراكها. 

(و)بسبب (خيار البلوغ). وذلك أنَّ غير الأب والجد زوّج صبية من صبي» 
فأدركت قبل زوجها فاختارت القُرقّة» ورفعت أمرها إلى القاضي» فللقاضي أن 
يضر ولى الصَّغير أو وصيهء ويأمره بأن يأتي بحجة للصّغير على أنَّ الصَّغيرة إنما 
زوجها والدها أو جدها دون أخيها أو عمها ى) هي ادّعتء أو على أنَّا اختارته 
حين بلغتء ولا يقبل قوها إلا ببيّنة”) كذا في أحكام الصغار””. 


)١(‏ في (ج) (ه): ابتداءً يلزمه والمثبت من (أ) (ب) (د) (و) (ز). 

)١(‏ انظر: /١(‏ 774) من هذا البحث. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ 5 57) مادة "جب" المصباح المنير (ص/ 89) مادة "جبب". 

(4) ساقطة من (د). 

(0) في (ج): يخاصم عن نفسهاء والمثبت (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: جامع أحكام الصغار /١(‏ 159). 

(0) أحكام الصغار أو جامع أحكام الصغار: للإمام مجد الدين» أبو الفتح حمد بن محمود بن حسين الاستروشنى 
الحنفيء المتوفى سنة ”ااه قال حاجي خليفه: "وقد سمي كتابه هذا يجامع الصغارء لكنه لم يعرف به " انظر: 
كشف الظنون »)١/1(‏ الأعلام (1/ ) هدية العارفين (1/ ))١17“‏ معجم المؤلفين (718-1*179//11). 


لذن 

(و)بسبب (عدم الكفاءة) صورته أيضًا: إذا زدّج الصَّغيرة غير الأب والجد من 
غير كفء فللولي أن يخاصم عنها كما تخاصم عن نفسها بعد أن أدركت؛ لأنَّ هذه 
المواضع ما تجري فيه الوكالة'". 

وفسر ثانيه)| بقوله: (ولاا ينتصب عنه في الفرمٌة بالإباء عن الإسلام) مثلاً: 
صبي نصراني زوجه أبوه نصرانية» فأسلمت المرأة» ليس لوالده أن يتتصب خصً) 
عن ولده الضّغير للتفريق بينه وبين امرأته إلى أن يقبل الصبي الإسلام» فإذا عقل 
يعرض عليه الإسلام فإذا أبى فرّق القاضي بينهما كما لو كان بالعًاء كذا في أحكام 
الصغار. 

(واللّعان) بالجرٌ عطف على الإباء”"» يعني لا يُدَّعَى على ولي صغير تزوج امرأة 
فقذفها بالرّناء فإنَّ الصّغير ليس أهل للّعانء فليس لوليه أن يخاصم عن الصَّغير إذا 
اذعى عليه اللّعان وتفريقها به؛ لأنَّ اللُعان مما [لا]" يجري فيه الوكالة. 

(كذا ني المحيط””. 

لا نُسمع البيّنة على مُقِرٌ)” يعني: لو أقرّ أحد با لزم في عهدته؛ لا بد أن يخرج 
منه» وليس عليه بعد الإقرار المطالبة بالبيّنة (إلا في) ثلاث مواضع: 


(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (و): مما يجري فيه الوكالة» والمثبت من (ه). 

(0)انظر: جامع أحكام الصغار (3984/15). 

() في (أ): عطف على الآباء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ب) (د). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (9/ ١1/5‏ -1786). 

)١(‏ هذه القاعدة وردت أيضًا في قواعد الفقه لابن نجيم »)١54(‏ ترتيب اللآلي في سلك الأمالي 


.)9١08/؟(‎ 


الأوّل: في (وارث مُقَرٌ بدين على الميت فتقام) عليه ([البيّة]*' للتّعدي) إلى 


صورته في القنية: «ادَّعى على ميّت ديئًا على بعض الورثة» فأقرٌ ذلك الوارث 
بالدّين» فإنَه يستوفي من نصيبه» وللطّالب أن يُقيم بيّنة على حقه ليكون حقه في كل 
الرّكة. 

وكذا إن أقرّ جميع الورثة» تقبل بيّنته ويقضى له؛ لأنَّ المذّعِي يحتاج إلى إثبات 


زفق انتهى 


الدّينَ في حقهم وحق غيرهم لو ظهر دائن» 

والثَّان: في مدَّعَى عليه أقرٌ بالوصاية» فبرهن الوصي. 

صورته في القنية: «رجل قال للقاضي: إن فلان بن فلان أوصى إِيّ ومات» وله 
على هذا كذا”. وفي يد هذا كذاء فصدقه المدّعَى عليه في كله فالقاضي لا ينبت 
وصايته بإقراره حتى يُقيم البيّنة عليها. 

قال الصَّدر الشّهيد: ظاهر هذا يدل على أنَّ البيّة تُسمع على المقرٌ وأكثر 
مشايخنا على أنََّا لا قبل على المقرٌ»”' انتهى. 

أقول: إِنَّ) تُسمع هاهنا؛ لأنَّ غريم الميت إذا أقرّ بوصاية رجل عنه؛ ثم دفع ما 


لزمه بإقراره” لتضرر؛ لأنَّهِ لا يُُرئ ذمته من الذَّين إذا أنكر الوارثء أما إذا برهن 


(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للأشباه (ص/ 0579 
() القنية (ل/ .)5١9‏ 

(*) في (ه): ومات وله هذا وكذاء وا مثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) القنية (ل/ 504). 


(0) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): ثم دفعه ما لزمه بإقراره؛ والمثبت هو الصواب. 


الوصي عليها ثم دفعه برئت ذمته ى| لا يخفى. 

(و)الثّالث: (في مدَّعَى عليه أقرّ بالوكالة» فيُثبتها الوكيل دفمًا للضَّرر) عن 
المدَعَى عليه؛ لأنَّه لو أقرّ بوكالة رجل لقبض دين عليه لموكّله» ثمَّ دفعه بلا بيّنة 
لتضرر”"؛ لأنّه لم يُبرئ ذمته كم) لا يخفى لمن تتبع مظانه. 

وفي القنية معزي إلى أدب القاضي للخصاف: «اذّعَى الوكالة بقبض الدَّينء فأقرٌ 
المدَّعَى عليه بوكالته بقبض الدَّين وبخصومته أيضًاء لكن جحد الدَّينء فأقام 
الوكيل بيّنة بالدَّينَء لم تُقبل"» ولا يصير وكيلاً بالخصومة بإقرار المذّعَى عليه حتى 
يقيم البيّنة على وكالته با خصومة»”" انتهى. 

(قال في جامع الفصولين: فهذا) أي: المذكور (يدل على جواز إقامتها) أي: 
البّة (في كل موضع يتوقع ترتب الشَّرر من غير الِْرّ لولاها) أي: البيّنة (فيكون 
هذا أصلاً) أي: قاعدة يعتد بها (انتهى) ما في الجامع”". 

(ثمّ رأيت رابعًا كتبته في الّرح من) كتاب (الدّعوى وهو: الاستحقاق تُقبل 
اليّة به مع إقرار المستحق عليه؛ ليتمكن من الرجوع على بائعه)”” يعني: أن 
المرجوع عليه عند الاستحقاق لو أقرّ بالاستحقاق» ومع ذلك برهن الراجع على 


(1) في (ج) (ه): بلا بيّنة لتضرره والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(1) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): فأقام الوكيل بَّة بالدّين ميُقبل» والمثبت هو الصواب. 
0 القنية (ل/9١5).‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟1/١١7)‏ 

(5) انظر: البحر الرائق (5/ 75؟). 


الاستحقاق كان له أن يرجع على بائعه» إذ لو لم يقم البيّنة عليه لم يكن للمرجوع 


عليه الرجوع على بائعه فيتضرر به؛ لأنَّ الحكم بالرجوع إنما يصح بالبيّنة لا بالإقرار. 

وفي جامع الفصولين: «لو برهن المدّعِي ثم أقرّ المذّعَى عليه بالملك له» يقضي 
بإقراره لا ببيّنة إذ البيّنة إن تثُقبل على المنكر لا على المقِ". 

(ولا ُسمع) البيّنة (على ساكت إلا في مسألة) واحدة (ذكرناها في دعوى 
الشّرح) ما نصه: «وفي الخلاصة معزيًا إلى الأقضية: رجل ادّعى على آخر مالأ فلزم 
الشّكوت فلم يجب أصلاًء يؤخذ منه كفيل» ثمّ سأل جيرانه عسى به آفة في لسانه أو 
سمعة» فإن أخبروا أنَّه لا آفة به يحضر مجلس الحكم, فإن سكت وم يجب ينزله 
منكرًا. 

قال الإمام السرخسي: هذا قوهم). 

أما عند أبي يوسف: فيحبس إلى أن يجيب”". 

وفي روضة الفقهاء”": لو سكت عن الجواب لا يكون منكرًا بلا خلاف. 

والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء كما في القنية” والبرَازِية0. 

وفي البدائع: الأشبه أنه إنكار "© 


.)١155/1( جامع الفصولين‎ )١( 

(1) في (أ): فبحبس حتى يجيبء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للبحر الرائق (0747/10. 

ا : هذا الكتاب نقل عنه ابن نجيم في البحر الرائق في موضعين فقط» أحدهما هذاء وقد 
تند ارماك هد انب زرزلقة فل أظتر اكه 

() انظر: القنية (ل/ .)75١١‏ 

(0) انظر: الفتاوى البَزَّازِيّة (0/ 11). 

() انظر: بدائع الصنائع (5/مه؟). 
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وهو تصحيح لقوهم| ىا لا يخفى» فإن الأشبه من ألفاظ”" التصحيح, كما في 
البَرَازِيّة"". 

(مّ رأيت خامسًا في القنية: «لو خوصم الأب بحقٌّ على الصَّبِيّ» فأقرّ لا يخرج 
عن الخصومة. ولكن تقام البيّنة عليه مع إقرارهء بخلاف الوصي وأمين القاضي إذا 
أقرّ خرج عن الخصومة»'" انتهى. 

ثمّ رأيت سادسًا في القنية: لو أقرّ الوارث [للموصى له]”") إذا اذّعى الوصية 
(فإِئها تسمع البيّنة عليه مع إقراره'”. 

ثمّ رأيت سابعًا في إجارة منية المفتي: «أجر دابة بعينها من رجل م [باع]”" من 
آخرء فأقام الأوّل البيّنة فإن كان الآخر" حاضرًا تُقبل عليه البيّتة وإن كان يُقِرٌّ بما 
يذَّعِي هذا الملَعِيء وإن كان غائبًا لا تقبل»”' انتهى. 

كتمان الشّهادة كبيرة» ويحرم التأخير بعد الطّلب)؛ لأنّه إذا تحمّلها وطّلب 
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لأدائها يُفترض عليه الأداء؛ لقوله تعالى: (إوَلا يأب اْلشُبَدَاء إِدَامَادُعُوأً 4 وقال الله 


(0) في (ب)(ج) (د) (ه) (و): الأشبه في ألفاظء والمثبت من (أ) وفاقًا للبحر الراتق 57/170 7). 
(؟) البحر الرائق (/19/ 55 ”7). 

(؟) القنية (ل/ .)5١9‏ 

(4) ساقطة من (ب). 

(06) انظر: القنية (ل/ 5 ؟75). 

(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)وقد أثبتها وفاقًا منية المفتي. 

() في (أ) (ب) (ج) (ه) (و): فإن كان الأجرء الصحيح ما تم إثباته من (د) وفاقًا لمنية المفتي. 
(0) منية المفتي (ل/ 51). 


)4( جزء من آية رقم (77) من سورة البقرة. 


تعالى: «إوَلا كَكتُمُوأ اسهد انهه مم يَححَعْدَهَا وإكَدُه اذه كلد له ونه ديكا كارن عليه 


04 . 
«فهو نهى عن الكتمان» فيكون أمرّا بضده حيث كان له ضد واحدء وهو آكد 
من الأمر بأدائهاء ولذا أسند الإثمّ إلى رئيس الأعضاء. وهو الآلة التي وقع بها 
أداؤهاء لما عُرف من أنَّ إسناد الفعل إلى محله أقوى من الإسناد إلى كُلِهء فقوهم: 

أبصرته بعيني آكد من قوطهم: أبصرته. 
وفسّر الإمام الرازي”" في أحكام القرآن”": الكتمان بعقد القلب على ترك الأداء 
باللسان. 


وفسر البغوي”2 آئم: بفاجرء وأنَّ الله يمسخ قلبه بالكتمان» وفيه أنه ليس في 


)١(‏ جزء من آية رقم (7417) من سورة البقرة. 

)١(‏ الرازي: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاصء من كبار فقهاء الحنفية» درس الفقه على أبي 
الحسن الكرخي»؛ وكان مشهورًا بالزهدء خوطب في أن يلي القضاء فمتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل» 
من مصنفاته: أحكام القرآن وهو كتاب في التفسيرء شرح مختصر الطحاويء أصول الفقه. ولد سنة 
6ه وتوف ببغداد ٠اله.‏ انظر: الجواهر المضية /١(‏ 5/-86)» هدية العارفين /١(‏ 557-/51). 

() انظر: أحكام القرآن (؟/ 774)» وهو ى| تقدم لأبي بكر المصاص المتوفى سنة ٠‏ ااه وهو من كتب 
التفسير المهمة بدئه مؤلّفْه بمقدمة عن معرفة طرق استنباط معاني القرآن» واستخراج دلائله وأحكام 
ألفاظه وقد اعتنى مصنفه ببيان الأحكام الفقهية المذكورة في آيات الأحكام؛ وذكر خلاف الفقهاء في 
ذلك. كشف الظنون »)7١ /١(‏ أساء الكتب (ص/ 737). 

(4) أي: في تفسيره المسمى معالم التنزيل /١(‏ 7”01) والبغوي هو: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي» أبو محمد. فقيه شافعي, مفسّرء محدّثء زاهد, لقب بمحبيّ السّنة» وبركان الدّينء تفقه على 
القافي الحسينء من مصنفاته: التهذيب في فقه الشافعي» وشرح السُّنةء والجمع بين الصَّحِيحين 
وغيرهماء توفي في شوال سنة 17١هه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 41724)» طبقات الشافعية- 


القرآن وعيد شد منه20 

ولأنّه إضاعة”" لحقوق النّاس فيحرم الامتناع (إلا في) سبعة (مسائل): 

الأولى منها: (أن يكون عاجرًا عن الذهاب) بأن يكون بعيدّا بحيث لا يمكنه 
أن يغدو إلى القاضي لأداء الشّهادة ويرجع إلى أهله في يومه ذلك. فإنّه لا يأثمٌ؛ لأنّه 
يلحقه الشَّرر بذلك قال الله تعالى: (إوَلَايِضَ كانت وَلَاسَهيدٌ 24. 

والثّانية: (فيها إذا قام الحقٌ بغيره) بأن يكون في الصَّك سواه" ممن يقوم الحق 
به فيجوز له الامتناع؛ لأنَّ الحق لا يضيع بامتناعه؛ لأنَّه فرض كفاية» (إلا أن يكون 
أسرع قبولاً) من غيره فيجب عليه الأداء» وإن كان هناك من تقبل شهادته. كذا في 
فتح القدير””. 

والثَّلئة: (أن يكون الحاكم جائرًا ) يعني: إن علم الشَّاهد أنَّ امير أقرّ خوقًا من 
الحاكم لا يشهدء فإن قال اُِد: أقررت خوقّاء وكان الْمَرٌ له سلطانيّاء وكان ار في 


-(381/7). أما كتاب البغوي في التفسير والمسمى معالم التنزيل» فهو كتاب متوسط الحجم نقل فيه 
عن مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم واختصره الشيخ تاج الدَّين أبو نصر عبد الوهاب بن 
محمد الحسينيء المتوق سنة © /ا١/ه.‏ انظر: كشف الظنون (19/757/7). 

.)1١1/9( مجمع الأخهر‎ »)١ 57 /5( البحر الرائق (17/ 47) وانظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(1) في (ج): ولأنه إضافة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) جزء من آية رقم (787) من سورة البقرة. 

() في (ج) (ه): في الصك سواء» وا مثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(5) انظر: فتح القدير (1/ .075٠‏ 


رض 
يد عون من أعوان السلطانء ولم يعلم الشّاهد بخوفه. شهد عند القاضي وأخبره أنه 
كان في يد عون من أعوان السلطان كا في البَرَازِيّة". 

(و) الرّابعة: (أن يخبره عدلان با يُسقط شهادته) أي: ببطلان المشهود به بأن 
شهد عند الشَّاهد عدلان أنَّ المذّعِي قبض دينه أو أنَّ الزوج طلقها ثلانًاء أو أنَّ 
المشتري أعتق العبد» أو أنَّ الولي عفا عن القاتل» لا يسعه أن يشهد بالدّين والنكاح 
والبيع والقتل ى) في الخلاصة'". 

وإن م يكن المخبر عدلا» فالخيار للشّهود إن شاءوا شهدوا بالدَّين وأخبروا 
القاضي بخبر القضاءء وإن شاءوا امتنعوا عن الشّهادة. 

وإن كان المخبر واحدًا عدلا لا يسعه ترك الشّهادة به» كذا في البَرّازيّة". 

(و) الخامسة: (أن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشّاهد. 

و) السّادسة: (أن يعلم أن القاضي لا يقبله)» «وقال خلف بن أيوب”' فيمن له 


شهادة فرفعت إلى قاض غير عدل: له أن يمتنع عن الأداء حتى يشهد عند قاض . 


(١)انظر:‏ الفتاوى البزازية (55/8/65). 

(0 انظر: خلاصة الفتاوى (5/ .)0١-6٠‏ 

(9) انظر: الفتاوى البزازية (4/ /778-5711). 

(5) هو: أبو سعيد خلف بن أيوب العامريء البلخي, الحنفي» تفقه على أبي يوسف. وصحب محمد بن 
الحسن وزفرء تولى الإفتاء ببلخ وخراسان؛ من مؤلفاته: الاختيارات في الفقه» توفي سنة ١١5هف‏ 
وقيل: سنة 6١٠٠ه‏ وقيل: سنةه١7ه.‏ انظر: الجواهر المضية :)71275-1771١/١(‏ هدية العارفين 


(78/1)» سير أعلام النبلاء (9/ 51 57-8 0). 


وجزم به في السّراجية”'' معللاً: بأنّه ربم| لايقبل ويجرح»”". 


فعلى هذا لو غلب على ظنه أنّه يقبله لشهرته مثلاً» ينبغى أن يتعيّن عليه الأداء. 


م 


(الفاسق إذا تاب تُقبل شهادته إلا المحدود في القذف) لقوله تعالى: تإولا تلوأ 


6 
سس صا سر 


َم عَبَدَةَ بدا ©". ولأنّه من تمام الحدٌ لكونه مانعًا فيبقى بعد التوبة كأصله. 
بخلاف المحدود في غيره؛ لأنَّ الردّ للفسق» وقد ارتفع بالتوبة» والاستثناء في الآية 
ينصرف إلى ما يليه» وهو قوله تعالى: «إوَأْولكَ هُم القسِفُريَ (2*4)5. أو هو استثناء 
منقطع بمعنى لكن كذا في الحداية'”. 

وفي التحرير” : «الأوجه أنه متصل»”". 


)١(‏ الفتاوى السراجية: لعلي بن عثمان بن محمد بن سليمان سراج الدين التيمي الاوشي الفرغاني الحنفي» 
المتوق بعد 574ه وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب يوم الإثنين من المحرم سنة 194 0ه وفيه 
نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب. انظر: كشف الظنون (؟7/ :.)١775‏ هدية العارفين ,07٠١ /١(‏ 
الأعلام (5/ .0"1١‏ 

(7) البحر الرائق (/1/ 4). 

(*) جزء من آية رقم (4) من سورة النور. 

(4) جزء من آية رقم (4) من سورة النور. 

(6) انظر: الحداية (/ 171). 

(5) التحرير في أصول الفقه: لكمال الدّين محمد بن عبد الواحدء الشهير بابن همام الحنفي» المتوق سنة 
١ه‏ وهو من الكتب المهمة في علم الأصولء وله شروح كثيرة منها: تيسير التحرير لأمير بادشاه» 
لب الأصول لابن نجيم. انظر: كشف الظنون »)708/1١(‏ هدية العارفين (5/ »)3١ ١‏ تاج التراجم 
(ص/ 03737 الأعلام (7/ 156). 


(0) تيسير التحرير .008/1١(‏ 


امرون 
وقرّره في التلويح بأن المعنى: «أولئك الذين يرمون حكوم عليهم بالفسق إلا 


١ 
التائبين»”2.‎ 


(والمعروف بالكذب, وشاهد الزور إذا كان عدلاً) عند الناس لا يُقبل شهادته 
وإن تاب» وقد مرّ تفصيله قبل صحائف”" (على ما) ذكر (في المنظومة) الوهبانية". 

(وفي الخانية) ذكر (القبول) عند أبي يوسف ‏ رحمه الله وبه يفت ©, 

رلا قبل شهادة الفرع لأصله) والأصل لفرعه للحديث2, ولأنّ المنافع بين 
الأولاد والآباء متصلة» ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم» فتكون شهادة لنفسه من 
وجه. 

وفي بعض النسخ: وقع شهادة الأصل لفرعة» مكان شهادة الفرع لأصله؛ وهو 
المناسب لقوله: (إلا إذا شهد الجدٌ لابن ابنه على أبيه لأمه). 


صورته: «في المحيط”: قال محمد رحمه الله رجل شهد لابن ابنه على أبيه 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح (؟51/1). 

(5) انظر: (708/1) من هذا البحث. 

(؟) انظر: مخطوط عقد القلائد المسمى شرح ابن وهبان /١(‏ ل588). 

(:) فتاوى قاضيخان .)55١/7(‏ 

(5) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي تأنه قال: «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده ولا 
المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده» ولا الشريك لشريكه؛ ولا 
الأجير لمن استأجره» قال الزيلعي: حديث غريب انظر: نصب الراية (4/ 87) ذكر ابن الهمام بسنده 
في فتح القدير وعزاه إلى الخصافء وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي» قال البخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: ميزان الإعتدال (5/ 578). 


(5) أي: المحيط الرضوي. 


لا ؟ 
ُقبل؛ لأنّه حين شهد عليه لم يصر جدًا لولده» بل يصير جدًا بعد حكم الحاكم 
بشهادته» فحيئذٍ يصير”' جدًا بموجب الشّهادة: والنَّىء لا ينفى موجب 
نفسه»”" انتهى. 

ولكن هذا التعليل يفيد أنَّ الكلام في شهادة الأب على إقرار ابنه» بأنَّ ما ولدته 
زوجة ابنه» لا في الأموال؛ والمفهوم من المستثنى منه التعميم» فافهم. 

شهادة الفرع على أصله جائزة» مثلاً إذا شهد الابن على أبيه بطلاق امرأته إذا ‏ 
تكن لأيّه" أو لضرتها فإنها جائزة؛ لأا شهادة على أبيه: (إلا إذا شهد على أبيه لأمه 
أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه. والأم في نكاحه) فإنها لا تجوز لأئّها شهادة لأمّهء 
كذا في الولوالجية في فصل الشّهادة من الطلاق2. 

وفي المحيط: «قال محمد رحمه الله في الجامع: رجلان شهدا أنَّ أباهما طلق 
أمهم|. 

فإن كان الأب يذَّعِي فلا حاجة إلى الشّهادة؛ لأنّه أقرّ على نفسه بالطلاق. 

وإن كان الأب يجحد تُقبل شهادته)؛ لأنَّ الطلاق في حنٌّ الأم دائر بين الضّرر 


02 


والتّمع . 


)١(‏ في (ج) (د) (و): بشهادته فح يصيرء والمثبت من (أ) (ب) (ه). 
(1) البحر الرائق (/ا/ .)١78‏ 

() في (ب) (ج): إذا لم يكن لأمه؛ والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(5) انظر: الفتاوى الولوالجية (؟/ 48). 


لسن 

من حيث أنَّ به يحصل لا الخلاص عن حبالة© الزوج» ويرتفع عنها قيد 
التكاح» نفع. 

ومن حيث أنَّ ثمّرات النكاح ومقاصده وحقوقه مشتركة بين الزوجين» 
والطلاق يبطل ذلك عليهاء ضرر. 

وكل منفعة يشوبها ضرر تترجح المنفعة بالدَّعوى والَّرر بالجحود؛ لأنَّ أحدًا 
لا يجحد ما ينفعه ولا يذّعِي ما يضره. فإن ادّعت الأم الطلاق يُرجح النفع فيها على 
الضررء فكانت الشّهادة واقعة للأم» وإن جحدت ذلك يُرجح الَّرر على النفع 
فكانت الشّهادة واقعة على الأم فقبلت. 

وني فتاوى شمس الأئمة الأوزجندي" أنَّ الأم إذا ادّعت الطلاق» تُقبل 
شهادتهاء قال: وهو الأصح؛ لأنَّ دعواها لغوء فإنَّ الشّهادة على الطلاق يُقبل حسبة 
من غير دعواها فصار دعواها لغوّاء فجعل وجودها وعدمها بمنزلة» ولو عدم 
دعواهاء تقبل شهادتهماء فهاهنا كذلك؛ قال مولانا: وعندي أنَّ ما ذكرنا في الجامع 


أصح انتهى»”"© 


)١(‏ ابّالّة في اللغة تطلق بعدة معاني منها: الدَّرّكُء ومن ذلك شرك الصيد يقال: احتبل الصيدء إذا صاده 
بالحبالة» وتطلق ابّالّة على الحمل» يقال: حَبِلّت المرأة حَبّلاً إذا حملت بالولد فهي حَُبْل. انظر: معجم 
مقايبس اللغة (؟/ 170-171) مادة"حبل" المصباح المنير (ص/ )١١5‏ مادة"حبل". 

(؟) هو: أبو القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني» جد قاضي خان صاحب الفتاوى» ويقال 
له أيضًا: شمس الإسلام الأوزجنديء تفقه على شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة 541ه. انظر: 
الجواهر المضية )١1+0 /7( )057٠ /١(‏ (5/ 386)» الفواتد البهية (ص/9١273»‏ مقدمة الجامع 
الصغير (ص/ 5 6). 

(؟) المحيط البرهاني (8/ 47 5-7 5 *) 
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(إذا تعارضت بيّنة الطوع"' مع بيّنة الإكراه. [فبيّنة]”" الإكراه أولى) بالقبول في 
مواضع؛ لأنَّ بيّة الإكراه تنبت خلاف الظاهر. 

الأوّل: (في البيع. 

و)الثّاني: في (الإجارة) صورته في القنية: «اذَّعى على رجل أَنَّه أكرهني 
بالنّخويف بحبس الوالي والضَّرب على أن يستأجر منه حانوثاء وأقام البيّنة» وأقام 
المدَّعَى عليه بيّنة أنه كان طائعًاء فبيّنة الطواعية أولى. 

ولو قضى القاضي ببيّنة الإكراه ينفذ قضاؤه؛ إن عرف الخلاف» وقضى بناءً على 
الفتوى»”" انتهى. 

(و)الثّالث: (في الصّلح. 

و) الرابع: في (الإقرار). 

وفي القنية: «إذا اذَّعى أحدهما البيع أو الصّلح عن طوعء وادّعى الآخر عن 
كره؛ فبيّنة الكره أولى. 


وكذا إذا اذَّعى الإقرار عن طوعء والآخر عن كره. فبيّنة الكره أولى»”' انتهى. 


)١(‏ في (ب): بيّنة التطوعء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
() ساقطة من (ج). 

(؟) القنية (ل/ 7148). 

(5) القنية (ل/ 19١5؟).‏ 


«وفي مجموع النوازل: سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة السغدي”" عن رجل 
أثبت على رجل بالبيّئة أنه أقرّ بكذا طائعّاء وأقام المذَّعَى عليه في دفع ذلك بِيّنة أنَّ 
إفراره ذلك كان بإكراه: هل يكون دفعا لبي المذي؟ قال: تعمء وبينة الإكراء أو 
بالقبول؛ لأنَّ بيّنة الإكراه ثبتت خلاف الظاهر. 


قيل له: إِنَّ البيّنة على الإثبات أولى من البيّنة على النفي» وبيّنة الطوع تثبت 
الدَّينَء وبيّنة الإكراه نافية الدّين. 

قال: وإن كان كذلك إلا أنَّ التي تثبت الزيادة من حيث الظاهر هي أولى» وإن 
كان في المعنى بخلافه. 

وعلى هذا مسائل أصحابنا في المزارعة”"» فقد ذكر محمد رحمه الله في المزارعة 
مسائل اعتبر فيها إثبات الزيادة صورة وإن كان فيها إفساد العقد معنى» فمن 
جملتها: إذا ادَّعى أحد المتعاقدين أنَّه شرط له النصف وزيادة» وادَّعى الآخر أنَّه 


)١(‏ هو: أبو الحسن عطاء بن حمزة السغدي السمرقنديء قال القرشي:" عطاء بن حمزة قال: الصّلح عن 
الإنكار على دعوى فاسدة لا يصح. ولا بد لصحة الصّلح عن الإنكار من صحة الدَّعوى". ول يزد 
شيئًا في ترجمته» ثم ذكر القرشي بعد ذلك: عطاء السغدي وقال: "مذكور هكذا في كتب الأصحاب 
فلا أدري هو الأول أم لا". ويندفع هذا الشك عند القرشي بما وجدته في بعض كتب الحنفية حيث 
ذكر الاسم هكذا عطاء بن حمزة السغدي مما يؤكد أنَّ كلا الترجمتين لشخص واحدء ذكر في كشف 
الظنون أن من مصنفاته: فتاوى السغديء وله فتاوى جمعها أبو حفص النسفي. انظر: الجواهر المضية 
(8/1")). كشف الظنئون (7/ 8؟5؟١):‏ (15/ 1770)., الفتاوى الهندية (5/ 7؟35)) المحيط البرهاني 
(8/9؟؟). 

() المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع وهو تنمية الشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة )2١/5(‏ مادة "زرع"» 
لسان العرب )١5١/48(‏ مادة "زرع" اصطلاحًا: العقد على الزرع ببعض الخارج. تبيين الحقائق 
)2 الجوهرة النيرة (1/ »)77٠٠١‏ العناية على الحداية (9/ 571)) مجمع الأغبر (5/ .)١١4‏ 


فرضس 
شرط له النصفء وأقاما على ذلك بيّنة» فالبيّة بيّنة مُذَّعِي الزيادة» ويثبت به فساد 


المزارعة» واعتبر إثبات الزيادة من حيث الصورة:؛ كذا هاهنا. 

رجل اذَّعى ضيعة في يدي رجل إِنَّكَ اشتريتها مني» وكنت مكرما على البيع 
والتسليم» وأقام على ذلك بين وأراد استرداد الضيعة» فقال المدَّعَى عليه: كان 
الأمر كما قلتء إلا أنَّه بعد ما زال الإكراه بعت هذا البيع مني» يكون على طوع 
ورضاء وأقام على ذلك بينة» فالقاضي يقفي ببيّنة المدّعَى عليه» وتندفع دعوى”" 
المدّعي حتى لا يكون للبائع حق الاسترداد؛ لأنَّ بييّنة المدّعِي تنبت”" أنَّ المشتري 
اشترى شراءً فاسدّاء فالمشترى شراءً فاسدًا إذا اشتراه المشتري شراء صحيحًا ينفسخ 
الشّراء الفاسدء ويبطل حقٌ البائع في الاسترداد» كذا في المحيط”". 

(وعند عدم البيان) بالبيّنة (فالقول لمدّعِي الطوع كما إذا اختلفا ) المتبايعان (ني 
صحة بيع وفساده» فالقول لمدّعِي الصحة) مع اليمين. مثل: لو اختلفا في الأجل في 
الديلة بأن ادّعاه أحدهماء ونفاه الآخرء فإنَّ القول فيه لمدَّعيه عند الإمام"؛ لأنَّ 
الأجل فيه شرط». وتركه فيه مفسد للعقدء وإقدامهم| عليه يدل على الصحة» فكان 
القول لمدّعيه؛ لأنَّ الظاهر يشهد له. 


.)( في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): ويندفع دعوىء والمثبت من‎ )١( 
في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): ببيّة المدّعِي يثبت» والمثبت هو الصواب.‎ )1( 
.)7779-718/9( (؟) المحيط اليرهاني‎ 


نفس 

وفي القنية: «ادَّعى المشتري بِيعًا بانّاء والبائع بيع الوفاءء فالقول للبائع» وإن 
أقاما البيئة فالبيئة بِيّنة مدعي الوفاء»”" انتهى. 

وفيها: «أقام'” المشتري بيئة أنه باعه منه هذا الشيء بِيعًا صحيحاء وأقام البائع 
أنه باع مكرمّاء فبيّنة الضّكَّة أولى» وقيل: بيّنة الإكراه أولى»”" انتهى 

وفيها: «متولي” الوقف ادَّعى على وارث واقفه الذي في يده المحدود. أنه 
وقف على كذا وقمًا صحيحًاء وأقام بيّنة» وأقام الوارث بيّنة على فساد الوقف. 

إن كان الفساد بشرط مفسد في الوقف. فبيّنة الفساد أولى؛ لأنَّا أكثر إثبانًا. 

وإن كان لمعنى في المحلّ أو غيره؛ فبيّنة الصَّحَّة أولى» وعلى هذا التفصيل إذا 
اختلف البائع والمشتري في صحة البيع وفساده»"" انتهى 

(إذا اختلفا المتبايعان تحالفا) لقوله ييِ: «إذا اختلفا المتبايعان والسلعة قائمة» 


تحالفا وترَادًا»7© . 


.)5١19 القنية (ل/‎ )١( 

(9) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): وفيه أقام» والمثبت هو الصواب؛ لأنَّ الضمير يعود على القنية. 

(©) القنية (ل/719-718). 

() في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): وفيه متولي» وا مثبت هو الصواب؛ لأنَّ الضمير يعود على القنية. 

(0) القنية (ل/ 719). 

() أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب البيوع (7/ »)7١‏ وأخرجه الدارمي في سئنه في كتاب البيوع» باب 
إذا اختلف المتبايعان (7/ 7378) وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 174)» قال ابن الملقن: 
"إسناده ضعيف"», خلاصة البدر المنير (7/ 7/5)» وقال ابن حجر: "وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله: 
«والسلعة قائمة» ابن أبي ليلى» وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه» وهو ضعيف سيء الحفظ؛ وأما قوله 
فيه: "تحالفا" فلم يقع عند أحد منهم؛ وإنها عندهم -أي الققهاء-. والقول قول البائع أو يترادان 
البيع" التلخيص الحبير (/ 60737. 


7 

(إلا في مسألة واحدة وهي: ما إذا كان المبيع عبدّاء فحلف كل) من المتابعين 
(بعتقه على صدق دعواه. فلا تحالف. ولا فسخ., ويلزم البيع ولا يعتق [العبيد]", 
واليمين على المشتريء كما في الواقعات. 

القضاء يجوز تخصيصه وتقيبده بالزمان والمكان) بأن قال السّلطان: إذا قدم 
فلان فأنت قاض ببلد كذاء وقال: إذا قدمت بلدة كذا فأنت قاضيهاء جاز بالإجماع. 

القاضي إذا قلّد إنسانًا يومًا يجوزء والقضاء يتوقت. 

«السّلطان إذا قلّد رجلاً قضاء ببلدة كذا لا يدخل فيه القرى ما لم يكتب في 
منشوره البلدة والسواد» كذا في الفتاوى الصغرى””. 

قال في المحيط: «وهذا الجواب إنما يستقيم على رواية النوادر”"؛ لأنَّ على رواية 
النوادر المضْر ليس بشرط لنفاذ القضاء. 

فأما على ظاهر الرواية» فالمضْر شرط نفاذه» فلا يصير مُقَلَدَا على القرى» وإن 


٠. 0‏ 1 
كتب في منشوره ذلك)2. 


(1) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) وقد أثبتها وفاقًا للمطبوع من الأشباه (ص/ 370). 

(؟) الفتاوى الصغرى (ل/8*). 

(؟) مسائل النوادر هي: مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد زفر 
والحسن بن زياد رحمهم الله في كتب غير ظاهر الرواية والتي تنسب إلى محمد كالكيسانيات 
والهارونيات والجرجانيات والرّقيّاتء أو في كتب غير محمد " ككتاب المجرد " لحسن بن زياد» وكتب 
"الأمالي" لأصحاب أبي يوسف وغيرهم» وإما بروايات مفردة مثل: رواية ابن سماعة» ورواية المعل 
بن منصور وغيرهما في مسألة معينة. انظر: حاشية ابن عابدين (1/ ))2195-١90‏ كشف الظنون 
7585-١ 781/(‏ 1). 


(5) المحيط البرهاني (4/ .)١5‏ 


5 
لو قبّده بالمكان يجوزء ويتقيد بذلك المكانء ذكره الشيخ الإمام شمس الأئمة 


السرخسي في كتاب الصّلح في باب الحكمين. وأنّه معقول؛ لأنَّه إنابة» وللمُقَلَد في 
هذا التقليد فائدة؛ لأنّه عسى يجوز النائب”" في موضع آخرء ولا يمكنه الخيانة في 
ذلك الموضعء وربم| يكون أقدر على إحضار الخصوم. وتتقيد الأحكام في ذلك 
الموضعء فعلى هذا لو قلّد القاضي إنابة نائبه”” بمسجد معين لا يكون للنائب” أن 
يقضي في مسجد آخر". 

«وإذا قال السلطان لرجل: جعلتك قاضيّاء ولم يُعَيّنَ بلدة وللسلطان بلاد 
كثيرة» لا شك أنه لا يصير قاضيًا على البلاد كلهاء وهل يصير قاضيًا على البلدة التي 
هو فيها؟ 

فقد قيل: لا يصير. 

قيل: يصير» وهو الأظهر والأشيه»". 

(و) يجوز استثناء (بعض الخصومات كم في الخلاصة)”". 


)١(‏ في(أ):يجوز النآيبء وفي (ب) (ه) (ز): يجوز النايبء والمثبت من (ج) (د) (و). 

(؟) في(أ):إنابة نآيبهه وفي (ب) (ج) (د) (ه) (ز): إنابة نايبه» والمثبت من (و). 

(*) في (أ): لا يكون للنآيب» وفي (ب) (د) (ه) (ز): لا يكون للنايب» وفي (ج): لا يكون لنائب» والمثبت 
من (و). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 5 »)١5-١‏ المبسوط (09/751). 

(0) المحيط البرهاني .)١57/8(‏ 


.)06- 5 /5( انظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 


نذا 
وفي المحيط: «وإذا قلّد السلطان رجلاً قضاء بلدة» واستثنى من ذلك خصومة 


رجل بعينه» أو استثئنى”" نوعا من أنواع الخصومء صم التقليد والاستثناء» ولا 
يصير قاضيًا في المستثنى» وهذا لأنَّ التقليد إنابة فإنم) يثبت بقدر ما أناب. 

وعلى هذا إذا قال السَّلطان للقاضي: لا تسمع خصومة فلان حتى أرجع من 
سفريء لا يجوز للقاضي أن يسمع خصومته قبل رجوع السلطان من السفرء ولو 
سمع وقضى لا ينفذ قضاؤه؛ لأنّه أخرج خصومة فلان عن ولايته في الانتهاء» فيعتبر 
بها لو أخرجها في الابتداء بالاستثناء وذلك صحيح. فهاهنا كذلك. 

إذا قال السّلطان لرجل: جعلتك قاضيّاء فليس له أن يستخلف إلا إذا أذن له 
بذلك صريًا. 

ولو قال له: جعلتك قاضي القضاة» فله أن يستخلفء وإن لم يأذن له بذلك 
صريًِا؛ لأنَّ قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاة عزلاً وتقليدًا. 

وإذا قال السلطان لرجل: جعلتك نائبي”" في القضاءء بشرط أن لا ترتشي» ولا 
تشرب الخمر» ولا تميل أمر أحد على خلاف الشرع؛ فالتقليد صحيح؛ والشّرط 
صحيح» وإذا فعل شيئًا من ذلك لا يبقى قاضياٍ لأنَّ تقدير هذا الكلام: أنت نائبي 
ما دمت لا تشربء ولا ترتشيء ولا تميل أمر أحد على مخالفة الشَّرعَ» فهذا تقليد 


قف 


مؤقت معنى» ومثل هذا التّقليد صحيح. فإذا وجد الوقت ينتهي التّقليد» : 


)ني () (ب2 ١ج(‏ (د) (و): لو استثنىء والمثبت من (ه). 
(؟) في (أ): جعلتك نآيبي» وفي (ب) (د) (ه): جعلتك نايبي» والمثبت من (ج) (و) (ز). 


(") المحيط البرهاني (17/8). 


كرون 
(وعلى هذا لو أمر السّلطان بعدم سباع الدَّعوى بعد) خمسة عشر (سنة» لا 


نُسمعء ويجب عليه عدم سماعها. 

الرأي) مفوض (إلى القاضي في مسائل:) 

الأولى: (ني السؤال عن سبب الدَّين المدَّعَى به» ولكن لا يجبر على بيانه) يعني: 
لو طلب المدَّعَى عليه من القاضي أن يسأل المدّعِي من أي وجه يدَّعِي عن هذا 
المال؟ 

إن سأله القاضي عن ذلك فهو حسنء وإن ل يُبيّن لا تجبره القاضي عليه. 

(و) الثانية: (في طلب المحاسبة بين المذّعِي والمدَّعَى عليه)» مثلاً: لو طلب 
المدّعِي بيّة المدَّعَى عليه في شيء» فقال المدَّعَى عليه: أخرج كراسة حسابك لأنظر 
فيه فقال المدّعِي: لا أخرج» [وطلب من القاضي]*" أن لَه قالوا: إن أمره 
القاضي بأن يحرج فهو حسن. (فإن امتنع لا جير, وهما في الخانية". 

و) الثالئة: (في التفريق بين الشهود) يعني: إذا ارتاب القاضي في أمر الشّهود 
يجوز له أن يفرّق بينهم ولا يسمح ذلك لغيره. 

(و) الرابعة: (في الشّؤال عن المكان والزمان) «بأن قال: أين كان هذا؟ ومتى 
كان هذاة ويكون هذا الشوال بطريئ الاسفاظة نوإن كان لاب مدا عل الشهرة 
في الأصل. 

فإذا فرّقهم: 

فإن اختلفوا في ذلك اختلاقًا يُفسد الشّهادة ردّها. 


)١(‏ ساقطة من (و). 


(1) انظر: فتاوى قاضيخان (؟/ 570). وقد أورد الثّانية قبل الأولى. 


وإن كان لا يفسدها لا يردّها. 

وإن كان يتهمهم, فالشّهادة لا ترد بمجرد التهمة. 

وفي نوادر ابن سماعة”': عن أبي يوسف - رحمه الله - قال أبو حنيفة - رحمه الله 
-: إذا اتهم الشّهود فرق يينهمء ولا يلتفت إلى اختلافهم في لبس الثياب؛ وعدد من 
كان معهم من الرجال والنساءء ولا إلى اختلاف المواضع بعد أن يكون الشّهادة على 
الأقوال وإن كانت الشّهادة على الأفعال؛ فالاختلاف في المواضع”” اختلاف في 
السّهادة. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: [إذا]” اتَبَمتّهم ورأيثٌ الرّيبة» وظننتُ أنَّهم 
شهود الزورء أفرق بينهم» وأسألهم عن المواضع والثياب ومن كان معهم. فإذا 
اختلفوا في ذلك فهذا عندي أبطل به الشّهادة» كذا في المحيط©. 

(و) الخامسة: (في تحليف الشّاهد إن رآه [جائرًا] كما في الصّيرفية). 


(1) نوادر ابن سماعة: لمحمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال ابن وكيع بن بشر البغدادي» القاضى أبو عبد 
الله التميمي الحنفي» المتوى سنة 7ه جمع في كتابه هذا مسائل النوادر عن أبي يوسف ومحمد» 
انظر: كشف الظنون (7/ »)١198١‏ الجواهر المضيئة (؟/ /50-0)» هدية العارفين (؟/ ))١7‏ الأعلام 
6/5١‏ 1). 

(1) في (ج) فالاختلاف في الموضع. والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(7) ساقطة من (ب) (د) (و). 

(5) المحيط اليرهاني (8/ '57). 


(5) ساقطة من (ج) (هم)» وفي (د) (و): إن رآه جازء والمثبت من (أ) (ب). 


ملقلا 
وفي البَرَازِيّة: «برهن على دعواهء فطلب من القاضي أن يلف المدّعِي أنه محق 


في الدغرئ؟ أو عل أن الشهوة صادقون, أو محقون في الشّهادة» لا تبيبه؛ لأنّه 
خللاف الشّرع. 

وكذا لو طلب تحليف الشّاهد على أنَّه صادق في الشّهادة لا يجبيه. 

قال علّامة خوارزم: الخصم لا يحلف مرتين؛ فكيف الشَّاهد؟ فإن قول السّاهد 
أشهد يمين؛ لأنَّ لفظ "أشهد" عندنا وإن لم يقل: بالله» يمين» فإذا طلب منه 
الشّهادة في مجلس القضاءء وقال: أشهد. فقد حلف”" ولا يكرر الحلف؛ لأنا أمرنا 
بإكرام الشّهودء وفي التّحليف تعطيل الحقوق فإنَّ الشّاهد إذا علم أنَّ القاضي يله 
بالمنسوخ. له الامتناع عن أداء الشّهادة؛ لأنّه لا يلزم عليه» ومن أقدم على الشّهادة 
الباطلة يقدم على الحلف [أيضًا غالبًا لترويج]”” الباطل» وإذا لم يحلف ورد شهادته 
فقد ظلم؛ بخلاف اليمين في باب اللّعان؛ لأنَّ كلمات اللّعان جاريه مجرى الحدٌ 
فناسب التغليظ»”2 . 

(و) السّادسة: (فيه) إذا باع الأب أو الوصي عقار الصّغير) قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل: (فالرأي) مفوض (إلى القاضي في نقضه) أي: البيع» يعني 
إن رأى نقض البيع أصلح للصّغير له أن ينقض. 


)١(‏ ني (ه): فقد يحلف. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
() ساقطة من (ب). 


(") الفتاوى البَزّاِيّة (8/ *197). 


كرس 

قال أستاذنا: إطلاق الجواب في كتاب المأذون في الأب أو الوصى» تنصيص 
على أنَّ الأب أو الوصي وإن كان مصلحًا فللقاضي نقض بيعه؛ إذا رأى المصلحة فيه 
(ك في بيوع الخانية'"". 

و) السّابعة: (في مدَّة حبس المديون) يعني: «لا تقدير لمدّة حبسه؛ وإنما هو 
مفوض إلى رأي القاضي؛ لأنَّه للضّجر والنّسارع لقضاء الدَّين وأحوال الناس فيه 
متفاوتة: 

وقدره في كتاب الكفالة: بشهرين أو ثلاثة. 

وفي رواية الحسن”": بأربعة. 

وفي رواية الطحاوي: بنصف الحول. 

والصّحيح ما ذكره المصنف” كا في البَرَّازِيّة فلو رأى القاضي إطلاقه بعد يوم 
فظاهر كلامهم أنَّ له ذلك©. 


.)587 /5( أي: في كتاب البيوع من فتاوى قاضيخان. انظر:‎ )١( 

() الحسن بن زياد اللولؤي الكوفيء يكنى بأبي عليء من أصحاب الإمام أبي حنيفة وممن أخذ عنه؛ وسمع 
منه ولي القضاء بالكوفة سنة 95١هاثم‏ استعفى» من تصانيفه: أدب القاضيء معاني الإيهان» الخراج» 
الفرائض» والنفقات, توفي سنة 4 ١٠ه‏ انظر: الجواهر المضية »)115-١91 /١(‏ شذرات الذهب 
(؟/17١)»‏ سير أعلام النبلاء (9/ "5 هه 6)» المعجم المؤلفين (/775). 

(") المقصود به هنا: الإمام النسفي حيث قال في متن الكنز:"فيحبسه بها رأى" البحر الرائق (51/4/5). 
والنسفي هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن حمود فقيه حنفي» برع في الفقه والأصولء والتفسيرء 
من مصنفاته: مدارك التنزيل» كنز الدقائق» الكافي شرح الوافي» توفي سنة ١٠لاه.‏ انظر: الجواهر 
المضية (9/ »)717/١-117/٠‏ الفوائد البهية (/746-795).: هدية العارفين (؟555/1). الأعلام 
6/5 


() انظر: الفتاوى البزازية (5375/6؟). 


قال في المحيط: إن شاء سأل عنه قبل مضى شهر". 

وذكر لصيو الشييةة رق كان الرعل وسح غياله وكا غيالة إل 
القاضي حبسه شهرًاء ثم سأل عنه» وإن كان وقح(" حبسه ستة أشهر, ثم سأل عنه 
وهذا إذا كان حاله مشكلا”" عند القاضي و إلا عمل با ظهر له»". 

(و) الثّامنة: (في تقييد المحبوس إذا خيف فراره. 

و) النّآسعة: (في حبس المديون في سجن القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره 
كما في جامع الفصولين". 

و) العاشرة”©: (في سؤال الشّاهد عن الإيران إذا اتهمه) بأن قال المدَّعَى عليه: 


نه كافر بالله» فإذا كان شهد بوحدانية الله تعالى وبرسالة محمد رحمه الله - ثُقبل 


السّهادة. 

وكذا لو قال: أنا مسلم ولست بكافر. 

ولو سأله الحاكم فذكر في خلال سؤاله ما لا يجوز على الله تعالى للتجربة» فهذا 
جهل من القاضي وحمقء وقد أساء فيها فعل. 


.)71"8 /4( انظر: المحيط اليرهاني‎ )١( 

(5) وقح الرجل: إذا صار قليل الحياء فهو وقح. انظر: لسان العرب (؟/ 7137) مادة "وقح" 
(”) في (ج): حاله مشكاء والمثبت من (أ)(ب) (د) (ه) (و). 

(5) البحر الرائق (5/ 5/8٠‏ -581). 

(6) انظر: المسألة الثامنة والتاسعة في جامع الفصولين .)19/١(‏ 

(5) في (ج) (د): والتاسعة» والمثبت من (أ) (ب) (ه) (و). 
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(و)الحادية عشرة”": (فيها إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو رهنه) 
يعني: إذا باع شيئًا منه أو رهنء (فالرأي) فيه أيضًا مفوض (إلى القاضي إن شاء 
عزله)؛ لأنّه خيانة» (وإن شاء ضمٌّ إليه) آخر (ثقةء بخلاف العاجز فَإنّه يضم إليه كها 
في القنية””. 

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه”" إلافي موضعين:) 

أحدهما: (اشترى عبدًا وقبضه. ثم ادّعى أنَّ البائع باعه قبله من فلان الغائب 
بكذاء وبرهن. فَإنَّهِ ُقبل). 

وثانيهما: (وهب جارية» واستولدها الموهوب له ثم اذّعى الواهب أَنّه كان 


دَبّرها أو استولدها وبرهن, يقبل» ويستردها والعقر””»كذا في بيوع الخلاصة””, 
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والبَزَازيّة”). 


م 


(١)في(ج)‏ (د): والعاشرة, والمثبت من (أ) (ب) (ه) (و). 

() انظر: القنية (ل/ .)١75‏ 

(0) وردت هذه القاعدة أيضًا في الفوائد الزينية لابن نجيم (ص/ 174): مجلة الأحكام العدليه 
(ص/738)» ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (؟/ /ا/1١1).‏ 

(5) العقر لغة: هو المهرء وأصله أَنَّ واطئ البكر يَعقرِمًا إذا افتَضَّهاء فسمي ما تعطاه للعَقرٍ عُقرًا. انظر: 
لسان العرب (5/ 550) مادة "عقر"» تاج العروس )1١5/17(‏ مادة "عقر". وني الاصطلاح: هو: 
مهر المثل للمرأة إذا وطئت بشبهة. انظر: العناية على الحداية (5/ 5 »)١7‏ تببين الحقائق» وفي حاشية ابن 
عابدين :)١777/5(‏ العقر في الحرائر: مهر المثل» وفي الجواري: عشر القيمة للبكرء نصف العشر 
للثيب. وقيل: في الجواري ينظر إلى مثلها جمالّا ومالا بكم تتزوج فيعتير بذلك. 

(6) انظر: خلاصة الفتاوى(؟87/7). 

() الفتاوى البزازية (5/ 597). 


«وعللوه في الثانية بأنّه: تناقض فيهم| هو من حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد» 
والتناقض فيه لا يمنع صحة الدّعوى»". 

قال في فتح القدير: وعندي أنَّ هذا غير صحيح؛ كله إنا قبل في الحرية 
للخفاءء ولا خفاء في التدبير والاستيلاد؛ لأنّهِ لا يخفى على الفاعل فعل نفسه. 
فيجب أن [لا يقبل]!" تناقضه. ولا يحكم ببيّنته””. 

والجواب أنّهِ نما قُبل وإن كان تناقضًا؛ حملاً على أنَّه فعل ذلك ثم ندم وتاب 
[إلى]" الله تعالى» فأقمّ بتدبيره أو استيلاده أو إعتاقه» فقبل حملاً لخروجه عن 
المعصية بخلاف التناقض في دعوى المالك فإنَّه غير مسموع. 

(وزدت عليها مسائل: 

الأولى: باعه ثم ادَّعَى أنّه كان أعتقه) يعني: لو باع عبدّاء ثمَّ اذّعى أنّهِ أعتقه. ثم 
باعه فَإنَّهتُسمع دعواه؛ «لأنّه إنكار للبيع؛ لأنَّ بيع ا حر لا يجوز» فصار كما إذا اذّعى 
البائع أنه باعه بالميتة"» وادّعى المشتري البيع بالدّراهمء وفيه القول للبائع؛ لأنّه 
ينكر البيع» كها لو قال: طلَّقت وأنا صبي»» كذا في البزّازِيّة”. 


0” 


.)6 07 /5( البحر الرائق (”/ » وانظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 

(") انظر: فتح القدير (/1/ 57). 

(4) ساقطة من (ج) (ه). 

(0) في (ج): باعه بالبيّة»والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


(5) الفتاوى البزازية (5/ 91 4). 


لحان 

(وني فتح القدير نقلاً عن المشائخ: التناقض لا يضر في دعوى الحرية وفروعها) 
حيث قال: «ولو أقام المشتري بيَّة على أنه يلك فلان لا يقبل لتناقضه. فإنَّ إقدامه 
على الشّراء إقرار منه بملك البائع» فإذا اذَّعاه لغيره”" تناقض. 

بخلاف ما لو برهن على إقرار البائع أنَّهِ ملك فلان؛ يقبل لعدم تناقضه. 

وبخلاف ما لو برهن على أنََّا حرة الأصل» وهي تدَّعِي ذلك. وأئَّا ملك فلان 
وهو أعتقها أو دبّرها أو استولدها قبل شرائها حيث يقبل ويرجع بالثّمن على 
البائع؛ لأنَّ التناقض في دعوى الحرية وفروعها لا تمنع صحة الدّعوى»"" انتهى. 

(وظاهره أنَّ البائع إذا ادّعى التَّدبِير أو الاستيلاد. فبرهن تسمع). ويحلف 
المشتري على عدم علمه إن لم يكن للبائع بيّنة'".كذا في البَرَازِيّة معزيًا إلى العتابية". 

(فاهبة في كلام الفتاوى) المزبورة” (مثال له) أي: لعدم ضرر التناقض”"' في 
الحرية وفروعها. 


)١(‏ في (أ): فإذا اذّعاها لغيره» وفي (ج) (ه): فادّعاه لغيره؛ والمثبت من (ب) (د) (و). 

.) /9( فتح القدير‎ )١( 

(*) انظر: الفتاوى البزازية (6/ ١9‏ 7)» الفتاوى العتابية (ل/ .)١١5‏ 

(؛) الفتاوى العتابية: لأحمد بن محمد بن عمر العتابي» زاهد الدينء أبو نصر البخاري الحنفي. وقيل: أبو 
القاسمء المتوفى سنة 547ه وتسمى أيضًا جوامع الفقه أو جامع الفقه. وتقع في أربع مجلدات. انظر: 
كشف الظنون /1١(‏ 018). (511/1): (171537/7): أسماء الكتب (ص/179)» هدية العارفين 
»)817/١(‏ الجواهر المضية »)١ 5 5 /١(‏ طبقات المفسرين للأدنروي (ص/ .)5١7‏ 

(0) والمراد هنا: الفتاوى البزازية. انظر: )75١/1(‏ من هذا البحث. 


(1) في (ج) لعدم ضر التناقضء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
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(وني دعوى البرَاِيّة سوى بين دعوى البائع التّديير) كا مرّ آنفًا (و) ين دعوى 
(الإعتاق) حيث قال: « باع عبدًا ثمّ أدّعى أنه أعتقه أو كان حرًا ثم باعه» يسمع»”". 

(وذكر) بعد قوله: باع عبدًا ئمّ اذّعى أنه أعتقه...الخ (خلانًا فيهما) حيث قال: 
«وذكر القاضي باع ثم اذّعى أنه دبّره أو أعتقه لا يسمعء ولو اذَّعى أنه خلق من مائه 
يقبل ويثبت النسب ويبطل البيع»”" انتهى. 

و(الثانية: اشترى أرضًا ثم اذَعى أنَّ بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدًا) 
«وألزم الحاكم الإقرار على المشتريء ثم برهن على البائع ليرجع بالثمن عليه 
يقبل» كذا في البزّازِيّة". 

(الالئة: اشترى عبدًا ثم ادَعَى أنَّ البائع كان أعتقه). 

وني الأجناس”“:دعوى المشتري الحرية من البائع» لو أنكر البائع» وعجز 
المشتري عن إثباته» مقصور على المشتري لا يتعدى إلى بائعه” بلا بيّنة» وولاؤه 


موقوف. 


075057 /0( الفتاوى البزازية‎ )١( 

(0) الفتاوى البزازية (0/ 835) 

(*) الفتاوى البرَازِية (0/ 75"): وبداية كلامه: "ولو أقر المشترى أنَّ الأرض المشتراة مسجد أو مقبرة 
وألزم ..." 

(4) الأجناس في الفروع: لأحمد بن محمد بن عمر الناطفيء المتوفى 47 4ه جمعها من غير ترتيب» ثم رتبها 
الجرجاني على ترتيب الكافي. انظر: كشف الظنئون »)21١/١1(‏ الجواهر المضية »)١1/١(‏ هدية 
العارفين (777/1). 


(0) في 00: لا يتعدى إلى بآيعه» وفي (ب) 0 (د) (ه) (و): لا يتعدى إلى بأيعه.ى والأفصح ما تم إثباته. 
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وإن برهن يقبل عند العَّاني”", ويرجع بالئمن» واستقر الولاء على البائع. 

وقالا: لا يقبل بِيّنة المشتري على البائع بعد الشّراء”". 

(الرّابعة: باع أرضًا م ) اذّعى (أنها وقف. وهي في بيوع الخانية وقضائها"")”". 

ذكر قاضيخان هذه المسألة في فتاواه في مواضع؛ لكن فصّلها في كتاب الوقف 
تفصيلاً ما فصّل مثله في موضع آخر حيث قال: « رجل باع أرضّاء ثم اذّعى أنَّه كان 
وقفها قبل البيع» فأراد تحليف المدَّعى عليه ليس له ذلك عند الكل؛ لأنَّ التحليف 
يعتمد صحة الدَّعوى» ودعواه لم تصح لمكان التناقض. 

[وإن أقام البيّنة على ما ادّعى اختلفوا فيه: 

قال بعضهم: لا تُقبل بينته؛ لأنّه تناقض ]©. 

وقال بعضهم: تُقبل بيّنته؛ لأنَّ التناقض لا يمنع الدّعوى. 

وعلى قول الفقيه أبي جعفر”: الدَّعوى لا تُشترط لقبول البيّنة على الوقف»”© 


)١(‏ أي: أبو يوسف. 

(1) انظر: الفتاوى البَزَّاِيّة (8/ 715). 

(1) في (أ): بيوع الخانية وقضآيهاء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: فتاوى قاضيخان (”/ 717/5)» فتاوى قاضيخان (7/ 0779 . 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر الندُاوي البلخي» المعروف بأبي حنيفة الصَّغيرء إمام 
كبير من أهل بلخ» من مصنفاته: شرح أدب القاضي لأبي يوسفء الفوائد الفقهية» وكشف الغوامض 
في فروع الفقه.توفي ببخارى سنة 157ه.. انظر: الجواهر المضية (54/5) (1/ :)50٠‏ هدية العارفين 
(/807)» سير أعلام النبلاء ١ /١17(‏ شذرات الذهب (51/9). 


(0) فتاوى قاضيخان (7/ 7704). 


55" 
كا مر تفصيله كرارًا". 
(وفصّل في فتح القدير فيه) أي: في البيع (ني آخر باب الاستحقاق. فلينظر 
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ثمة) حيث قال:«باع [عقارًا]""» ثمَّ برهن أن ما باعه وقفء لا يُقبل؛ لأنَّ مجرد 
الوقف لا يزيل الملك» بخلاف الإعتاق» ولو برهن أنَّه وقف محكوم بلزومه» 
اي انتهى. 

(وفصّل في الظّهيرية تفصيلاً آخر, ورجّحه”". 

وظاهر ما في العادية: أنَّ المعتمد القبول مطلقًا0. 


)١(‏ انظر: (1/ 716) من هذا البحث. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(") فتح القدير (54/1). 

(:) حيث قال في الفتاوى الظهيرية (ل/ 40 ؟):" رجل باع أرضّاء ثم اذَّعَى أنه كان وقفها قبل البيع» فأراد 
تحليف المدّعَى عليه ليس له ذلك عند الكل؛ لأنَّ التحليف يعتمد صحة الدّعوى» ودعواه لم تصح 
لمكان التناقض. 
وإن أقام البيّنة على ما اذَّعى اختلفوا فيه» 
قال بعضهم: لا تقبل؟ لأنّه متناقض. 
وقال بعضهم: تقبل؛ وإلى هذا مال الصدر الشهيد؛ لأنَّ التناقض يمنع الدّعوى؛ والدَّعوى ليست 
بشرط لاستاع البيّنة على الوقف؛ لأنَّ الوقف حق لله تعالى» وهو التصدق بالغلة» فلا يشترط فيه 
الدّعوى كالمّهادة على طلاق وعتق الأمة. 
وقيل: ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل: إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل البيّئة عليه 
بدون الدّعوى عند الكل؛ وإن كان الوقف على الفقراء» على قول محمد وأبي يوسف تقبل البيّئة بدون 
الدّعوى » وعلى قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا تقبل ". 

(6) انظر: الفصول العادية (ل/ 7/5). 


لاغ 

الخامسة: باع الأب مال ولده ثم ادّعى أنه وقع بغبن فاحش) صح دعواه. 

أقول: هذا مخالف لا في بيوع البَزَازِيّة ما نصه: «باع مال ولده ثم اذّعى فيه 
الغبن الفاحش لا يسمع»'". 

ولكن ذكر في التناقض من الدّعوى: «أنَّ الأب إذا باع مال ولده بغبن فاحش» 
فخاصم المشتري أنَّ البيع وقع بالغين» صح دعوام»”» 

(السادسة: الوصي إذا باع ثم ادّعى كذلك) أي: أَنَّهِ باع بغين فاحش تُسمعء 
وإقدامه على البيع لا يمنع دعوى الفساد. 

(السابعة: المنو! ل على الوقف كذلك”". 

ذكر) هذه (الثلاث) يعني: الخامسة» والسادسة: والسابعة (في دعوى القنية» 
ثم قال: : «وكذا كل من باع ؛ ثم اذّعى الفساد تُسمع» وتناقضه هذا لا يمنع دعواه. 

قال أستاذنا: فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين ما في الجامع الصَّغير: أنه إذا 
باع عبد الغير» ثم زعم البائع أو المشتري أنه باع بغير أمر المالك لا يسمع» انتهى 
كلام القنية””. 


(وشرط العباديٌ) [في]”” (التوفيق بِأنّه م يكن عانًا به. وذكر فيها اختلاقًا0. 


.)810 /4( الفتاوى البَرَّازِيّة‎ )١( 

(؟) الفتاوى البَزّازِيّة (8/ 0716. 

(1) أي: ادعى أَنَّه باع بغبن فاحش تُسمع دعواه. 
() القنية (ل/575). 

(5) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(1) الفصول العمادية (ل/ 5949). 
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ومن فروع أصل المسألة) وهي: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه 
مرؤود عليه: 

قوله: (لو ادّعى البائع أنه فضولي»ء لم تُقبل) يعني: «لو ادَّعى البائع بعد البيع أنَّ 
صاحبه لم يأمره ببيعه» وقال المشتري: أمرك؛ أو ادَّعى المشتري عدم الأمر, فادَّعى 
البائع الأمرء فالقول لمن يذَّعِي الأمر؛ لأنَّ الآخر متناقض» ولذا ليس له أن 
يستحلفه؛ لأنّ الاستحلاف يترتب عل الدّعوى الضحيحة لآ الباطلة»» كذا في 
شرح المصنف للكنز”"©. 

واعترض في البناية”"': على قوطهم: «إِنَّه متناقض فلا تُسمع دعواه ولا بِيّتةء بأن 
التوفيق ممكنء لجواز أن يكون المشتري أقدم على الشّراء ولم يعلم بإقرار البائع بعدم 
الأمرء ثمَّ ظهر له ذلك بأن قال عدول: سمعناه قبل البيع أقرّ بذلك ويشهدون به 
ومثل ذلك ليس بانع» وهذا الموضع موضع تأمّل»”". انتهى. 

«قلت*: لا اعتراض ولا تأمّل؛ لأنَّه وإن أمكن التوفيق لم تُقبل؛ لكونه ساعيًا 
في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه» فقولهم: إن إمكان التوفيق يدفع 
التناقض على أحد القولين مقيّد بها إذا لم يكن ساعيًا في نقض ما تم من جهته»" '» 


فافهم. 


.)580 /5( البحر الرائق‎ )١( 

(1) في (د): في النهاية» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

() البناية في شرح الهداية (4/ 0255-56). 

(5) القائل هنا ابن نجيم لا الشارح كى] توهم العبارة حيث ذكرها من غير عزو. 
(0) البحر الرائق (”/ 507-1828؟). 


(ومنها) أي: من الفروعء لو (ضمن الدَّرك) أي: الرجوع بالثمن عند 
استحقاق المبيع» (ثمَّ ادَعى المبيع لم يقبل)؟ لكونه ساعيًا في نقض ما تم من جهته 
فسعيه مردود عليه. 

(لا يشترط في صحة الدّعوى بيان السّبب إلا في دعوى العين)؛ لأنَّ القاضي لا 
يعلم فيها بأي ملك يقضيء فالملك بالهبة غير الملك بالبيع في أحكام كثيرة» (كما في 
البَراَيّة”". 

لا تنبت اليد في العقار إلا بالبيّنة) بأن يشهدوا أخهم عاينوا أنه في يده. حتى لو 
قالوا: سمعنا ذلك لا تقبل. 

(أو بعلم القاضي) هو الصحيح"”" نفيًا لتهمة المواضعة””» ولهذا قال: (ولا 
يكفي النُصادق لصحة الدَّعوى» قالوا: «لأنَّ العقار قد يكون في يد غيرهماء وقد 
تواضمًا على أنَّ يُصَدَّقَ المدّعَى عليه المدّعِي بأنَّ العقار في يد المدَعَى عليه» ليحكم 
القاضي باليد للمدَّعَى عليه [حتى]” يتصرف المدَّعَى عليه فيه» وهو في الواقع في يد 
الدَّالث فكان القضاء فيه قضاءً بالتصرف في مال الغيرء وذلك يفضي إلى نقض 
القضاء عند ظهوره في يد ثالث» بخلاف المنقول فإن اليد فيه مشاهدة»” . 


.001 انظر: الفتاوى البَرَّازِيّة (ه/‎ )١( 

(1) ذكره احترارًا عما سيذكره بعده من قول البعض بأنَّهِ كفي تصديق المدَّعَى عليه أنَّ العقار في يده. انظر: 
فتح القدير (8/ .)17١‏ 

() في (ج): نفيًا لتهمة المواضعء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) ساقطة من (ج). 


(5) العناية على الحداية (4/ »)١155- 1١57‏ وانظر: فتح القدير (8/ .)17١‏ 





.عه 

(إلافي دعوى الغصب كما في القئية"", أو) في دعوى (الشّراء منه) أي: من ذي 
اليد (كما في البَرَّازيّة) حيث قال في الخامس عشر في أنواع الدعاوى: «الدَّعوى في 
العقار إن) يحتاج إلى إثبات يد المدَّعَى عليه إذا اذّعاه بالملك المطلق. 

أما إذا ادعى الشّراء منه وإقراره بأنّهِ في يده فأنكر الشَّراءء وأقرّ بكونه في يده 
لا يحتاج إلى إعادة البيّنة على كونه في يده. 

والفرق: أنَّ دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضّاء فَإنّه 
يذَّعِي عليه التمليك» [والتملك]'" وهو ىا يتحقق من ذي اليد يتحقق من غيره 
أيضَاء فعدم ثبوت اليد بالإقرار لا يمنع صحة الدَّعوى. 

أما دعوى الملك المطلق» فدعوى ترك التّعرض بإزالة اليد وطلب إزالتها لا 
يتصور إلا من صاحب اليدء وبإقراره لا يثبت كونه ذا اليد؛ لاحتمال المواضعة كما 
قررنا من قبل»”" انتهى. 

والحاصل أن اشتراط ثبوت اليد في العقار إن) [هو في دعوى الملك المطلق» 


أما]» في دعوى الغصب والشّراء فلا. 


.)771"-975 انظر: القنية (ل/‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ه).‎ 
.)818 /8( الفتاوى البَزّازِيّة‎ )7( 


(الشهادة إن وافقت الذعوى قبلت وإلا) أ وإن ل توافق 0ك (لا) تق 


[لأنَّ تقديم الدعرى]"" فى حهرق العاد خوط فول الشيافة :فق وجدت فا 
يوافقهاء وانعدمت في يخالفها. 

والمراد من الموافقة المطابقة» أو كون المشهود به أقل من المدَّعَى به» بخلاف ما 
إذا كان أكثرء كذا في فتح القدير””. 

وأطلق الموافقة ولم يقيدها باللفظ والمعنى كما في الموافقة بين الشَّاهدِينء ليفيد 
عدم الاشتراط» وأنَّ الموافقة معنىّ كافية؛ ولهذا المعنى استثنى بقوله: (إلا في 
مسائل): 

الأولى منها: رجل (ادَّعى ديئًا بسبب فشهدا بالمطلق)» مثلاً: لو اذَّعَى بسبب 
القرضء وشهدا أنه أقرّ ولم يذكرا سبب القرضء تقبل. 

وفي فتح القدير: لو اذَّعَى الدَّين بسبب القرض» فشهدا بملك مطلق, لا 
تقبل7. 

وفي المحيط: ما يدل على القبول» حيث قال: الوجه القبول؛ لأنَّ أوَليّة الدّينَ لا 


معنى له بخلاف العين””. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(6) انظر: فتح القدير (9/ ٠8‏ 5). 

(4) انظر: فتح القدير ٠5/19‏ 5)» وقد نقله ابن امهرام من المحيط البرهاني(// 6), 
(0) انظر: المحيط البرهاني (8/ .)57١‏ 


م 

وبه أخذ المصنف”" لكن هذا إنما يكون كذلك (لو كان المشهود به أقل) من 
المدّعَى به كما مرّ تفصيله معزيًا إلى فتح القدير”". 

والثافية متهاء (اذعن) أنا اترأته: سيب (أنه تؤوجها) كنا (قدهذا أنا 
منكوحته) ول يذكرا أنه تزوجها تقبل» ويُقعَى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو 
أقل» فإن زاد على المسمى لا يُقَضَى بالزيادة”"» كذا في الخلاصة©. 

والالئة منها: اذَّعَى ملكا مطلقًا بلا تاريخ» فشهدا أَنَّهِ بتاريخ» تقبل على 
المختار» وفي عكسه لاء كذا في الخلاصة” . 


«ولو ادَّعَى الشّراء وأرّخهء فشهدا له بالشّراء بلا تاريخ» تُقبل؛ لأنّه أقل» وعلى 


القلب لا تقبل. 
ولو كان للشراء شهران فأرَّخوا شهراء تقبل» وعلى القلب لا»» كذا في فتح 
القدير” . 


والرّابعة منها: (اذَّعَى إنشاء فعل كغفصب وقتل» فشهدا بالإقرار به) تُقبل. 
والخامسة منها: (ادّعَى) ألمًا (كفالة عن فلان» فشهدا بها) أي: بألف (كفالة 


عن آخر) تُقبل» كا في الخلاصة أيضًا". 


.)19/9 /1( وهو: ابن نجيم انظر: البحر الرائق‎ )١( 

() أي: قبل هذا الموضع بثلاثة أسطر. 

(”) في (ب) (ز): ولايقضي بالزيادة» والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للخلاصة. 
(5) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ ؟/ا-97/8), 

(0) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 9/7). 

.)577 /0( فتح القدير‎ )١( 

0) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 75). 


كن 

إلا إذا «قال الطّالب: لم يقرّ كذلك بل أقرّ أنها كفالة خالد, فإنها لا تقبل؛ لأنّه 
أكذب شهوده»”"» كذا في البَرّازِيّة. 

والسّادسة منها: (اذّعى ملك عين بالشراء من رجل لا بعينه) بأن قال: هذا 
ملكي اشتريته من رجلء (فشهدا بالمطلق) تُقبل» كذا في الخلاصة". 

والسّابعة منها: (ادَّعى ملكا مطلقًا فشهدا) بملك (بسبب) معين (وقال 
المدّعِي: هو لي بذلك السّبب)» يعني: «فإن سأل القاضي مذَّعِي الملك ألك بهذا 
السّبب الذي شهدوا؟ أو بسبب آخر؟ 

إن قال المدّعِي: هو لي بذلك السّبب يقضي بالملك بذلك السّبب. 

وإن قال: بسبب آخر لا يقضي بشيء آخر أصلاً». كذا في الخلاصة©. 

والثّامنة منها: (ادّعى) المديون (الإيفاء. فشهدا بالإبراء) أي: على إبراء المدّين 
(أو التحليل) بأن قال: حلله» تقبل» ى) لو ادَّعى الغصبء فشهدا بالإقرار به 
تقبل7. 

والنّاسعة منها: (اذدَّعَى الهبة فشهدا بالصدقة كا في التلخيص”” وما قبلها من 


.)37177 /( الفتاوى البَرَّازِيّة‎ )١( 

(؟) انظر: خلاصة الفتاوى (7/7/5). 

(”) خلاصة الفتاوى (5/ 1/7). 

(5) انظر: فتح القدير (19/ »)5٠١‏ خلاصة المتاوى (5/ 7/5). 

(0) التلخيص: لصدر الدَّين أبو عبد الله محمد بن عباد الخلاطي» المتوق سنة 1017هه وهو تلخيص 
للجامع الكبير لمحمد بن الحسنء وهذا التلخيص شروح كثيرة» منها: تحفة الحريص لعلي بن بلبان 
الفارسي» وشرح العلامة الفناري. انظر: كشف الظنون /١(‏ 417)» الجواهر المضية (؟/ 017-557 


هدية العارفين (7/ »)١76‏ تاج التراجم (ص/ 55), الأعلام (5/ 187). والكتاب توجد له نسخه- 


الخلاصة”" وفتح القدير©. 

وقد ذكرنا في الشّرح ثلاثة وعشرين مسألة فليراجع) ثمة". 

فالتسعة منها ما ذكره هاهناء والمسائل التي ذكرها في الشَّرَح ولم يذكر هاهناء 
أربعة عشر مسألة: 

إحدهما: وهي العاشرة باعتبار المذكورة:«ادّعى التُقرَة"» الجيدة وبين الوزن» 
فشهدا على الثقرة والوزن» ولم يذكرا جيدة أو رديّه أو وسطّاء تقبل» ويقضي 
بالرّديع” . 

والحادية عشر: ما في جامع الفصولين: «اذَّعَى الإتلاف وشهدا بقبض. 
تقبل»”2. 

والثّائية عشر: وفيه أيضا: «ولو ادَّعى أنه قبض مني كذا درهمًا بغير حق» 
وشهدا أنه قبضه بجهة الرباء تقبل»”. 

والغالئة عشر: وفيه أيضًا: «اذّعى أنَّهِ قبض من مالي كذاء قبضًا موجبًا للرد» 
وشهدا أنه قبضهء ولم يشهدا أنه قبض قبضًا موجبًا للرد. تُقبل في أصل القبض 





-مخطوطه في مدرسة محمود باشا إستانبول (11/5) ف.م. محمود باشا .)١57(‏ 
)١(‏ انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 75). 
)١(‏ انظر: فتح القدير (9/ .)4٠١‏ 
() يقصد به البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ انظر: (!/ .)19/8-1١1/8‏ 
(4) التُّقرّة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. انظر: المغرب (ص/ 477) مادة "'نقر". 
(6) البحر الرائق (/ا/ .)١1/8‏ 
(7) جامع الفصولين .)١171/1(‏ 
0 المرجع السابق. 


هده" 
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فيجب ردهء ولو شهدا أنه أقرٌ بقبضه ينبغي أن تُقبل قياسًا على الغصب»2". 
والرّابعة عشر: «ادّعى أنه أهلك أقمشة كذا وعليه قيمتهاء فشهدا أنه باع وسلّم 
لفلان» تقبل؛ لأنَّه إهلاك» ولو ذكرا بيعًا لا تسلياء لا يكون شهادة بإهلاك)2©. 
والخامسة عشر: «الأمة لو ادَّعت أنَّ فلانًا أعتقني وشهدا أنها حرة» تُقبل إذ 
الدّعوى ليست بشرط هنا»” . 
وبه علم أنَّ المطابقة بين الدّعوى والشّهادة إنا هي شرط فيه إذا كانت الدّعوى 
فيه شرطًا وإلا فلا. 
والسّادسة عشر: «ادّعت الطلاق» فشهدا بالخلع» تقبل0)9. 
والسّابعة عشر: «لو اذّعى كل الدار» فشهدا بنصفهاء قُضِي بالنصف من غير 
توفيق»» كذا في الخانية” . 
وبه علم أنَّه لا فرق في كون المشهود به أقل» بين أن يكون في الدَّين أو في العين. 
والثّامنة عشر: «اذّعى الكفيل بالأمر الإيفاء» وشهدا على البراءة» تُقبل»”". 
والنّاسعة عشر: «ادَّعت على زوجها أنه وكّل وكيلاً فطلقني» فشهدا أنه طلقها 


(1)جامع الفصولين .)١171/1(‏ 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق (177/1). 

(4) في (ج): فشهدا بالخلع تقابل» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(6) البحر الرائق (/1/ 9/5ا١).‏ 

(5) فتاوى قاضيخان (؟:/517/57). 


(0) البحر الرائق (// 17/8). 


بنفسه» يقع الطلاق»)2©. 

والعشرون: «لو ادّعى المديون الإبراء» وشهدوا أنَّالمدّعِي صالح المدّعَى عليه 
بال معلوم» تُقبل شهادتهم إن كان الصّلح بجنس الحق؛ لحصول الإبراء [عن 
البعض بالاستيفاء ]”"» وعن البعض بالإسقاط»2. 

والحادية والعشرون: «لو ادَّعى عليه خمسة دنانير بوزن سمرقند فشهدواء 
فسألهم القاضي عن الوزن» فقالوا: بوزن مكة, تُقبل شهادتهم إن كان وزن مكة مثل 
وزن سمرقند أو أقلء وإلا فلا». 

والثاقة والعدروق» راقعت :21 اعترف هذه اللكازية عن نوجيها تمه ها 
فشهدوا أنَّ زوجها أعطاها مهرها من غير أن يجري البيع بينهماء تُقبل». 

والثّائة والعشرون: فقال [في]" جامع الفصولين:«ادَّعى الوديعة» وشهدا أنَّ 
المودّع أقرّ بالإيداع» تُقبل كى! في الغصبء وكذا العارية» ويكون إقامة البيّنة على 
إقراره كإقامة البيّنة على السّبب» وأفتى بعضهم بعدم القبول»"" انتهى ما في الشَّرح 
ملخصضًا. 
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.)١78 البحر الرائق (/ا/‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين مكرر في (ج). 

(؟) البحر الرائق (/ا/ 178). 

(1) ساقطة من (ب). 

(1) جامع الفصولين .)١71١/1١(‏ 

(8) يقصد به البحر الرائق شرح كنز الدقائق» انظر: (9/ .)1748-1١1/8‏ 


لاه ١‏ 
(الإمام يقضي بعلمه في حد القذف. والقصاصء والتعزي 0 كذا 5 


السراجية”". 

وني التهذيب: يقضي القاضى بعلمه إلا ني الحدود والقصاص)"". 

وفي المحيط في الفصل الثَّانِ عشر من كتاب القضاء: «القاضي إذا علم بحادثة 
في البلدة التي هو فيها قاض في حال قضائه. ثم رفعت إليه تلك الحادثة في البلدة 
وهو في قضائه بعدء يقضي بعلمه في حقوق العبادء قياسًا واستحسانًا في الأموال 
وغيرها كالنكاح والطلاق وغير ذلك؛ لأنَّ العلم الحاصل له بمعاينة السّبب فوق 
العلم الحاصل بالشّهادة؛ لأنَّ في الشّهادة احتمال الكذب ولا احتمال في المعاينة» ثم 
القاضي يقضي بالشّهادة في هذه الحقوق» فبمعاينة السّبب أولى. 

وني المنتقى: عن محمد رحمه الله قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: ما أقرّ به رجل 
بين يدي القاضي أخذه به إلا الحدود الخالصة لله تعالى. 

أما في الحدود الخالصة لله تعالى يقضي بعلمه قياسّاء [ولا]'' يقضي بعلمه 


استحسانًا؛ لأنَّ الحدود الخالصة لله تعالى يستوفيها الإمام من غير أن يكون هناك 


)١(‏ التعزير لغة: المنع» يقال: عَرّرته تعزيرًا إذا منعته وأدبته» ويرد بمعنى التعظيم والتوقير» والأول هو 
الأنسب للمعنى الاصطلاحي. انظر: لسان العرب (011/5) مادة "عزر"» الصحاح (75/ 0745 
مادة "عزر"» معجم مقاييس اللغة (791/5) مادة "عزر". وعرّفه فقهاء الحنفية بأنه: تأديب دون 
الحد. أكثره تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاثة. انظر: العناية على الهداية (0/ 20740 مجمع الأخمر 
(؟/58١):‏ حاشية ابن عابدين (5/ 17/5) 

.)١؟8‎ /8( انظر: الفتاوى الهندية (/ 19 7)» حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(9) انظر: تبذيب الواقعات (ل/ .)5١‏ 

(5) ساقطة من (ج). 


مه" 
خصم مطالبء فلو قضى بعلم نفسه يتهمه بعض الناس بالحدود. وبالإقامة بغير 
حق؛ وعليه أن يصون نفسه عنهء بخلاف القصاص وحد القذف؛ لأنَّ هناك خصم 
مطالب إلا أَنّهِ إذا أتَّى بالسّكران» فالقاضي يُعزره لأجل التهمة لما به من إمارات 
السُّكرء ولا يكون ذلك حدًا. 

وأما إذا علم بحادثة قبل أن يُستَقهى ثم استقضي ورفعت إليه تلك الحادثة 
وهو قاضص. 

فعلى قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يقضي بذلك العلم. 

وعلى قول أبي يوسف - رحمه الله : ما ذكرنا أنَّ العلم الحاصل بالمعاينة فوق 
العلم الحاصل بالشهادة. 

ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - مذهب شريح”” والشعبي”” رحمهم الله 


والمعنى فيه أنَّ العلم الحاصل قبل القضاء علم شهادة وأنّه دون علم القضاء؛ لأنَّ 


)١(‏ هو: شريح بن حارث بن قيس الكنديء ويقال: شريح بن شرحبيلء أبو أمية؛ أصله من أولاد فارس 
الذين كانوا باليمن» تابعي جليل كان في زمن النبي عَلدِ ولم يسمع منه. كان فقيهًا ثقة» ولي القضاء 
لعمرء وعثان» وعليء ومعاوية بالكوفة ستين سنة» وقيل: سبع منها كانت بالبصرة» واستعفى من 
القضاء قبل موته بسنة» اختلف في وفاته اختلاقًا كثيرًا. انظر: التاريخ الكبير (578/5)» تذكرة 
الحفاظ 55/1١(‏ )» شذرات الذهب /١(‏ 88). 

(؟) الشعبي هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي» ولد بالكوفة سنة 4١ه.‏ على خلاف في 
ذلك يكنى بأبي عمروء وهو من كبار التابعين» أدرك حمس مئة من أصحاب النبي» كان عاًا حليّا» 
أثنى عليه معاصروه؛ من ذلك قول مكحول: ما رأيت أفقه منه» توفي بالكوفة سنة 5 ١٠١ه‏ وقيل: 
سنة /1١1ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء (ص/ 87)» سير أعلام النبلاء (5/ 7595)» هدية العارفين 
(1ل م -ةم,). 


(؟) انظر: قول شريح والشعبي في السئن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 55١)؛‏ مصنف عبد الرزاق .074١/4(‏ 


8 

علم القضاء علم بها هو ملزم فإنَ القضاء ملزم؛ وعلم الشّهادة ليس بملزم؛ 
أن الشّهادة لا تصير ملزمة إلا بقضاء القاضي» كذا في المحيط البرهاني”". 

أقول: وقد مر فيما سبق الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا معزيًا 
إلى جامع الفصولين'". 

(القاضي إذا قضى في) حكم (حُتَهَدٍ فيه نفذ قضاؤه). ولا يده غيره؛ لأنَّ 
اجتهاد الثّانٍ كاجتهاد الأوّلء [وقد ترجح]”" الأوّل باتصال القضاء به فلا يُنتقض 
بم| هو دونه. 

«والأصل فيه: ما روي أنَّهِ لما انتهت الخلافة إلى علي ظلك رفع إليه قضايا عمر 
وقضايا عثمان ‏ رضي الله عنهما - وطّلب منه نقضها؛ لأنَّ رأي علي #ه [ني تلك 
القضايا كان بخلاف ذلكء فلم ينقض علي ذه]”؟ شيئًا من ذلك» وحين قدم 
الكوفة قام خطيبًا وقال: «إني لم أقدم عليكم لأحل عقدة عقدها عمر 4#) أو لأعقد 


عقدة حلها عمر 4» . 


:)51/ //( المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الفصولين .)١19/١(‏ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(4) ساقطة من (ج). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب (707//5) ولفظه: عن 
الشعبي قال: قال علي ضيه حين قدم الكوفة: «ما قدمت لأحل عقدة شدَّها عمر #5». وهذا الأثر في 
سنده الحسجاج بن أرطأة» قال عنه ابن معين: "ليس بالقوى» وهو صدوق يدلس”” وقال الدارقطني 
وغيره: "لا يحتج به". انظر: ميزان الاعتدال(550-504/1) وقال السيوطي: "حجاج بن أرطاة 
مشهور بالتدليس". أساء المدلسين للسيوطي (ص/ /0777). 
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والمعنى في ذلك أنَّ قضاء القاضي في موضع الاجتهاد نافذ بالإجماع» فكان 
القضاء الثَّانِ ينقض الأوّل الفا للإجماع؛ وتخالفة الإجماء”" ضلال وباطل»”". 

«فلو قضى في الْمُجتَّمدٍ فيه خالًا لرأيه» ناسيًا لمذهبه» نفل عند أبي حنيفة ‏ رحمه 
الله© وإن كان عامدًا ففيه روايتان» ووجه النفاذ أنّهِ ليس بخطأ بيقين. 

وعندهما لا ينفذ في الوجهين؛ لأنَّه قضى بم| هو خطأ عنده؛ وعليه الفتوى». كذا 
في الهداية””". 

(إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاد:) 

الأولى منها: (لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة)» مثلاً: «رجل له حق في دار» 
فلم يخاصم صاحب اليد سنينء ثم خاصمه إلى قاضص» فأبطل القاضي حقه بترك 
الخصومة سنين كما هو مذهب بعض”' الناسء فإ بعض العلماء قال: من له حق في 
الدار إذا لم يخاصم ثلاث سنين» وهو في المصر بطل حقهء إلا أنَّ هذا قول مهجور, 
فلا ينفذ فيه قضاء القاضيء وإن رفع ذلك إلى قاضي آخر فإنَ انان يبطل قضاء 


الأول ويجعل المدَّعِي على حقه» كذا في الخانية". 


)١(‏ في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و) (ز): وتخالف الإجماع» والمثبت هو الصوابء وفافًا للمحيط البرهاني. 

(1) المحيط البرهاني (8/ .07١‏ 

(") الهداية »)١٠١7//7(‏ وانظر: العناية على الهداية (!1/ 8٠5‏ -505): درر الحكام شرح غرر الأحكام 
٠١/0‏ 4). 

(4) في (ج): ذهب بعضء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) ذكر ابن عابدين: أنَّ كون هذا القول مهجوراً ليس على إطلاقه بل هو معمول به عند الحنفية إذا قامت 
قرينة على بطلان الدعوى. انظر: حاشية ابن عابدين (5/ 801/7). 


(5) فتاوى قاضيخان (؟/558). 
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والثّانية منها: قوله: (أو) قضى (بالتفريق) بين الزوجين (للعجز عن الإنفاق 
غائبًا) أي: حال غيبته (لا حاضرًا). 

وفي البرَّاِيّة: «وإن كان الزوج غائبًاء وبرهنت على أنَّه عاجز عن”" التَّفقة 
وقضى شافعي المذهب”" بالتفريق جاز عند مشائخ سمرقند؛ لأنَّه قفى في فصلين 
ختلفين»”" التفريق بالعجز عن النفقة» والحكم على الغائب؛ وكل منها نهد فيه. 

«قال ظهير الدين المرغيناني: [1]' يجز إذ الحكم على الغائب إنما يجوز عند 
الشافعي» وينفذ في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا ثبت المشهود”” 
بهء وهنا لم يثبت» وهو العجز عن النفقة إذ المال غادٍ ورائح"» فمن الجائز" أن 
يصير الغائب غَتيّاء ولم يعلم به الشّاهد لغيبته» فالشّاهد مجازف في شهادته» فإذا علم 


القاضي بذلك لم يجز قضاؤه» كذا في جامع الفصولين. 


)١(‏ في (ب) (ه): عجز عنء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 554)ءالمهذب (5/ 177)» إعانة الطالبين (0771/5. 

() الفتاوى البَرَّاِيّة (ه/ »)١179‏ وانظر: فتاوى قاضيخان (478/1). 

(5) ساقطة من (ه). 

(0) في (ب): ثبت الشهود والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) في (أ): إذ المال غاد ورآيح وفي (ج) (ه) (و): إذ المال غاد ورايج» والمثبت من (ب) (د)وفاقًا لجامع 
الفصولين. 

0 في (أ): فمن الجآيز وفي(ج) (ه): فمن الجايزء والمثبت من (ب) (د) (و). 

(8) جامع الفصولين (751/1)» وانظر: البحر الرائق(4/ 071 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
). 


والثالث منها: قوله: (أو) حكم (بصحة نكاح مزنية أبيه) للابن (أو) حكم 
بصحة نكاح مزنية (ابنه) للأب (ل ينفذ عند أبي يوسف رحمه الله )؛ لأنَّ حرمتها 
منصوص عليها في "الكتاب””" فإنَ التكاح في اللغة: الوطء”"» ولا ينفذ حكم 
الحاكم على خلاف النص. وعند محمد رحمه الله - ينفذ؛ لأنَّ هذا النص ظاهن 
والتأويل فيه شائع 9 وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ موقوفًا ومرفوعًا: 
«الحرام لا يحرم الحلال»”؟ مؤيد قول محمدء فكان مجتهدًا فيه» فينفذ حكمه": كذا 
في المحيط©. 


)١(‏ أي: في القرآن الكريم» ومن ذلك قول الله تعالى 0 موتكم 
وَعَمَفَكُمْ وَكَنلتكمْ وَبَنَاثُ الك وَبنَاثُ الخدت وَأْمَهشُصكُم الى أرَصَفكك وَلَمَوَنُسكُم 
لَصَْعَةٍ وَأُمَهَدتُ فد م 

(؟) انظر: الصحاح (57”5/7) مادة "نكح". لسان العرب (1/ 51710) مادة "نكح". 

(©) في (ج) (ه) (و): والتأويل فيه شاعء والمثبت من (أ) (ب) (د). 

(5) أما الرواية الموقوفة: فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهيل في رجل غشي أم امرأته قال: «تخطى 
حرمتين ولا تحرم عليه امرأته» السنن الكبرى للبيهقي باب الزنا لا يحرم الحلال 9 )١178‏ برقم (1517/50) 
قال ابن حجر: "إسناده صحيح'" فتح الباري (9/ 197). 

وأما الرواية المرفوعة: فقد روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: سئل رسول الله يل عن الرجل يتبع 

المرأة حرامًا أينكح ابتتهاء أو يتبع الأبنة حرام أيتكح أمها قالت: قال رسول الله يل: «لا يحرم الحرام الحلال» إنما 
يحرم ما كان بنكاح حلال» قال البيهقي: "تفرد به عثان بن عبد ال رمن الوقاصي وهو ضعيفء قاله يحبى بن 
معين وغيره من أئمة الحديث" السئن الكبرى للبيهقي باب الزنا لا يحرم الحلال (/1/ )١119‏ برقم (1531/45) 
وقال ابن حجر: "عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك" فتح الباري (4/ 197). 

(5) في (و): فنفذ حكمه. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ 77). 





ركان 

والرابعة منها: قوله: (أو) حكم (بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها) عطف على 
الأمء والضمير للمزينة» نفذ عند محمد خلاقًا للثاني". 

«قال صاحب الأقضية: فإذا زنى رجل بأم امرأته» ولم يدخل بهاء فجلده 
القاضي» ورأى [أن]'" [لا]7" يحرمها عليه فأقرّها معه. وقضى بذلك نفذ قضاؤه؛ 
لأنّه قضى في فصل مجتهد فيه. فإنَّ بين الصحابة # اختلاًا في هذه الصورة: 

نع اوازة اتدردا 4 أ ومدران ينا لون رأ بعتن" لبوا قالرا؛ 
بالحرمة”. 


)١(‏ أي: أبو يوسف. 

(؟) ساقطة من (ب). 

(7) ساقطة من (ج) (ه). 

() ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» صحابي جليل» أسلم قديأء وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء شهد له النبي يِ بالجنة» روى كثيراً من الأحاديث, توفي 4 بالمدينة سنة 
لاه وقيل: 7٠ه‏ انظر: تاريخ بغداد (1/ /151)) أسد الغابة (7/ 785)» الإصابة (71/4). 

() أن بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاريء أبو المنذرء وأبو الطفيل» سيد القراء» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وكان يكتب الوحي؛ وكان عمر يسميه سيد المسلمين» اختلف في وفاته ظله اختلافاً كبيرً فقيل: 
سنة ؟اهه وقيل:9١هه‏ وقيل:7اه. انظر: الإصابة :)77/١(‏ تقريب التهذيب (ص/45)) 
الطبقات الكبرى (9/ 600-494). 

() أما علي فيه فالمروي عنه خلاف ما ذكر الشارح؛ فقد روى البيهقي عن عقيل عن بن شهاب: سئل عن 
رجل وطئ أم امرأته قال: قال علي بن أبي طالب ه: «لا يحرم الحرام الحلال» السنن الكبرى للبيهقي 
باب الزن لا يحرم الحلال (/8/ 114) برقم (11.1/1). ذكر ابن حجر: أنَّالهري ذكر أنه مرسل وأنَّ 
البيهقي وصله. انظر: فتح الباري (198/9). 
أما ابن مسعود 5ه فقد روي عنه أَنَّه قال: «ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال» قال 
البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعوده وجابر الجعفي ضعيف» والشعبي عن- 


وابن عباس كان لا يقول: بالحرمة» وكان يقول: «الحرام لا يحرم الملحل»00 


وربا كان برواية'" مرفوعًا إلى رسول الله يه ثم نفاذ هذا القضاء في حٌّ هذا 
المقضي عليه متفق عليه» وفي حق المقضي له إن كان جاهلاً فكذلك, وإن كان عالاً 
فعلى الخلاف لما مر»”". 

(أو) حكم بصحة (نكاح المتعة) لا يجوز القضاء. 

صورتها: إذا قال الرجل لامرأة: أتمتع [بك إلى كذاء أو قال]”© شهراء أو ما 
أشبه ذلك. 


وإنما قلت: لا يجوز القضاء بجوازها؛ لأنها منسوخة". 





-ابن مسعود منقطع" السنن الكبرى للبيهقي باب الزنا لا يحرم الحلال (9/ )١79‏ برقم (/171/41). 
أما عمران بن حصين #ه فقد روي عنه أَنَّه قال في الذي يزني بأم امرأته: «قد حرمتا عليه جميعا». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف. في كتاب الطلاق» باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها 
)3٠١ /0(‏ برقم .)١777/7(‏ قال ابن حجر: "لا بأس بإسناده" فتح الباري (4/ .)١157‏ 
أما أوبي بن كعب #5 فلم أقف على الأثر المروي عنه. 

)١(‏ سبق تخريحجه في الصفحة السابقة. 

(0) في (ب) (ج): كان يرويه» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(") المحيط البرهاني (8/ .077-1١/١‏ 

(4) ساقطة من (ه). 


(0) في (ج): لأنها نسخت والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


3 ا 2 1 
قالت عائشة - رضي الله عنها-: نسختها آية الطلاق". 8 
وقيل: نسختها السنة”". 
وقيل: إجماع الصحابة” . 
وابن عباس - رضي الله عنهم| - وإن قال: بجوازها إلا أنَّ قوله بخلاف الكتاب 


والسنة لا يعتبر» كيف وقد صح رجوعه عنها؟!”2. 


)١(‏ فقد روى أبو مليكة أنَّه سأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله 
قال: وق رأت هذه الآية: وَالدِنَ هم مويه حَنظون 2 إلَاعكَ أيهم أو مَامَلكت لهم فانم عَوُ 
نوم (4)5 فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا أ.ه والآيات من سورة المؤمنون آية 
(5-5). أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 774) برقم (07191: وقال: "هذا حديث حسن صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه". 

(؟) ومن الأحاديث الدالة على ذلك؛ أولاً: عن الربيع بن سبرة عن أبيه: أنَّ النبي 2# نبى عن نكاح المتعة. 
ثانيًا: عن علي 5د أنَّ النبي يك مبى عن نكاح المتعة يوم خيبره وعن لحوم الحمر الأهلية. صحيح مسلم» 
كتاب النكاح. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
)٠١١1/0(‏ برقم 1 ))2). 

() قال ابن عبد البر: "وأما الصحابة فإنَّ الأكثر منهم على النهي عنها وتحريمها". الاستذكار (5/ 008). 
قال ابن المنذر: "جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة؛ ولا 
معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله؛ وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها 
إلا الروافض". فتح الباري (9/ 11/7). 

(4) أما قول ابن عباس رضي الله عنهم| بجوازهاء فقد روى البخاري عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس - 
رضي الله عنهم| - يُسأل عن متعة النساء فرخص» فقال مولى له: إنها ذلك في ال حال الشديد أو في النساء 
قلة أو نحوه؛ فقال ابن عباس: نعم. صحيح البخاري كتاب التكاح» باب نبي النبي و عن نكاح 
المتعة آخرًا (60/ /1851) برقم (1475). 


أما رجوعه عنها: فنا وري أنَّ عليا يه قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: «إن النبي يلد نبى عن- 


وان 
وعن أبي يوسف - رحمه الله أنَّهِ يجوز قضاؤه. وهكذا روى خالد”' عن محمد 
عن أبي حنيفة رحمه الله. 
ولو كان مكان لفظة المتعة لفظ التزويج”"» بأن قال الرجل لامرأة: تزوجتك 
إلى كذاء فقضى قاض بجواز هذا النكاح؛ وأبطل الأجل جاز قضاءه؛ لأنّهِ محل 
الاجتهاد. فإنَّ عند زفر” هذا التكاح صحيحء واشتراط الأجل باطل؛ وهذا لأنَّ 
اشتراط الأجل شرط فاسدء والنكاح ما لا يبطل بالشروط الفاسدة©. 


المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». فقد دل الحديث أنه لما أخبر بالنهي سكتء وهو دليل 
رجوعه. 
وما روي في رجوعه أيضًا: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إنما كانت المتعة في 
أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له 
متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآبة لإ إلَاعكَ روحم أو ما ملكت لمهم نّم عي موي 
(45 [المؤمنون:1] قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. سئن الترمذي في كتاب 
التكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (/ )57٠‏ برقم )١1١77(‏ قال الحازمي: إسناده صحيح لولا 
موسى بن عبيدة. انظر: البدر المنير (9/ 2717). قال الزُّهرِيٌ: ما مات بن عباس حتى رجع عن هذه 
الفتيا. انظر: التلخيص الحبير (7/ .)١18/‏ 

)١(‏ هو خالد بن يوسف السمتيء الإمام ابن الإمام» تفقه على أبيه» وأورد له ابن عدي حديثًا منكرًا. 
الجواهر المضية /١(‏ 570). 

(1) في (ب) (ج): لفظ التزوج والمثبت من () (د) (ه) (و). 

() رُّر: هو زكر بن الهذيل بن قيس العنبري البصريء يكنى بأبي الحذيل» صاحب أبي حنيفة قال عنه أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله -: هو أقيس أصحايء كان فقيهًا حافظًا ثقة» تولى قضاء البصرة؛ وتوفي بها سنة 
٠ه‏ صنف المجرد في الفروع. انظر: الجواهر المضية »)555-147*/١(‏ تاج التراجم 
(ص/ ٠١-1١١7‏ )» هدية العارفين /١(‏ /71)» الفوائد البهية (ص/ 0 .)71/-١/‏ 


(5) انظر: المحيط البرهاني (8/ »)6١‏ الجوهرة النيرة (؟/ ١19-14‏ ) العناية على الهداية (؟/ 9-149؟). 


وان 
أن متشيح ونع الت ار 0ن ا لكر مان نا 
وعن بي يو و لله - برأوية بشر أنه لا يجوز قضاؤه في هذه 


الصورة أيضًا". 

(أو) حكم (بسقوط المهر بالتقادم) بلا بيّنة أو إقرار» أخذًا بقول بعض الناس 
إن قِدَمّ التكاح يوجب سقوط المهرء إما بإيفاء من الزوج. أو بإبراء من المرأة» 
وترك المرأة الطلب في هذه المدة دليل عليه» فهذا القضاء باطل؛ لأنّه مخالف لإجماع”” 
السلف”. 


(أو) حكم (بعدم تأجيل العنين) ثمّ رفع إلى قاض آخرء [فإنَ الثَّني]” يُؤجله 
حولاًء ويبطل قضاء الأول» كذا في الخانية 00 
(أو) حكم (بعدم صحة الرجعة بلا رضاها) يعني: «راجعها بلا رضاهاء 


فقضى القاضي بمذهب الشافعي أنَّ الرجعة لا تصح””» قيل: لا ينفذ قضاؤه؛ لأنّه 


)١(‏ في (ه): براوية بشيرء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(1) بشر بن الوليد بن خالد الكنديء نسبة إلى كندة قبيلة مشهورة باليمن» أحد أصحاب أبي يوسف» روى 
عنه كتبه وأماليه» ولي القضاء ببغداد في زمان المعتصمء سمع من الإمام مالك؛ روى عنه الحافظ أبو 
نعيم الموصلل» له كتاب النوادر» توفي سنة 778اه. انظر: الجواهر المضية ))١51-١557/1١(‏ سير 
أعلام النبلاء /1١(‏ 71/5-51/9): هدية العارفين (5175/1). 

(") انظر: المحيط البرهاني (8/ .)8١‏ 

() في (ج): إما بإيفا من والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) في (ه): خلاف إجماع؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) انظر: المحيط البرهاني (/ 87)» الفتاوى الهندية (7/ 017717. 

(0) ساقطة من (د). 

(6) انظر: فتاوى قاضيخان .)515-51١/7(‏ 

(4) مذهب الشافعي أنَّ الرجعة تصح من غير رضا الزوجة. انظر: روضة الطاليين (197/5) المهذب .)1١/1(‏ 


خلاف قوله تعالى: ويمولمنَ رون ”2 كذا في البَرَازيّة". 

(أو) حكم (بعدم وقوع الثلاث على الحبلى) أي: على الحامل 7 . 

(أو) حكم (بعدم وقوعها) أي: الثلاث (قبل الدخول. 

أو) حكم (بعدم الوقوع) أي: الطلاق (على الحائيض. 

أو) حكم (بعدم وقوع) ما زاد (على الواحدة. 

أو) حكم (بعدم وقوع الثلاث بكلمة) واحدة. 

فكله باطل؛ لأنّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلاً. 

(أو) حكم (بعدم وقوعه) أي: الطلاق (على الموطوءة عقيبه) يعني: في طهر 
جامعها فيه. 

(أو) حكم (بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء) أي: قبل الدخول بهاء (بعد 
المهر والتجهيز) أي: بعد قبض المهر والتجهيز. 

وفي المحيط: «ولو أنَّ امرأة طلقها زوجها قبل الدخول بهاء وقد كانت قبضت 
المهر وتجهزت بذلكء. فقغى القاضي للزوج بنصف الجهاز”؛ لأنّه كان يرى ذلك 
كما قال بعض الناسء بناءً على أنَّ الزوج لما دفع الصداق إليها فقد رضي بتصرفهاء 
فصار تصرفها برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه. 


)١(‏ جزء من آية رقم(7/4؟) من سورة البقرة. 

(؟) الفتاوى البزازية (0/ 1/ا١).‏ 

() في (ه): على الحمل؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(4) هذا الإجماع محل نظر وتقدم الإشارة لهذه المسألة. انظر: (1/ .)51١1-51١‏ 
(5) في (ب): بنصفه الجهاز» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


ولو أنَّ الزوج اشترى ذلك بنفسه وساق إليها ثم طلقها قبل الدخول بها 
كان لها نصف الجهازء فكذا هاهناء فإذا قضى قاض لا ينفذ قضاؤه؛ لأنّه بخلاف 
قول الجمهور”"» وبخلاف كتاب الله تعالى'"؛ فإن الله تعالى جعل للزوج في الطلاق 
قبل الدخول نصف المفروضء والمفروض [هو المسمى في العقد]”» والجهاز لم يكن 
مسمى في العقد فلا ينصف. فكان هذا قضاء بخلاف النص فكان باطلاً»” انتهى 

أو حكم بشهادة بخط أبيه» يعني: إذا قضى بشهادة شاهد شهد على خط أبيه لا 
ينفذ قضاؤه؛ لأنَّه لا يزيد على [أن يقول]©: هذا خطي وأنا حررته» لكن ليس عل 
هذا المال» وثمة لا يجب» كذا هنا. 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

.)585 /1( انظر: فتح القدير‎ )١( 

() أي: في قوله تعالى: «إوَإن لقنن َل أن تَمسُوهنَ وعد من يضَةٌ قيصِفٌ مَا وض إل أن 
يَنترت أَويْمُواالدِى يرو عَقَدَهُ أليِكح ون مديوًا ورك إِتَفوَى"وَلاكَسَوا لفل بيتك إن هيما 
تَْمَلُونَ بصي (4)5 الآية رقم (/1151) من سورة البقرة. 

(1) ساقطة من (ب). 

(6) المحيط البرهاني (// 87). 

(1) ساقطة من (ج). 


«أو حكم في قسامة”" بقتل» لا ينفذ قضاؤه أيضًاء صورته: قتيل وجد”” في 
محله وادَّعى أولياء القتيل على رجل إِنَّك قتلته. 

قال بعض العلماء وهو مالك والشافعي ‏ رحمهم الله في القديم: إذا كان بين 
المدعى عليه وبين القتيل عداوة ظاهرة» ولا يعرف له عداوة على غير المدعى عليه 
وبين دخوله في المحلة ووجوده قتيلاً مدة قريبة» فالقاضى مُُلّف ولي القتيل”" على 
دعواه» فإذا حلف قُضِيِ له بالقصاص”". 


وعندنا فيه الدية والقسامة© . 


)١(‏ القسامة في اللغة: هي الإيمان تقسم على الأولياء في الدم» وَالقَسَمُ هو اليمين» وتستعمل أيضًا بمعنى 
الوسامة وهو الحسن والجال؛ يقال: فلان قسيم أي حسن جميل. انظر: معجم مقاييس اللغة (85/0) 
مادة "قسم". لسان العرب (1875-541/17) مادة "قسم" مختار الصحاح (ص/ 777) مادة 
"قسم". والقسامة في الاصطلاح عند الحنفية: هي أن يقول خحمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل 
فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. انظر: بدائع الصنائع .)»251١/(‏ تكملة فتح القدير 
٠0/1‏ 6). 

(0) في (ه): قيل وجدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(©) في (و): أولياء القتيل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() انظر: بداية المجتهد (5/ 576): مواهب الجليل ومعه التاج والإكليل (8/ 57)) الحاوي الكبير 
15 ة). مغني المحتاج (ه/١1م-7875))‏ حاشية البجيرمي )1١9-158/:5(‏ ويمثل قول مالك 
والشافعي قال أحمد. انظر: الكاني لابن قدامة (0/ *585-77؟)» المحرر (7/ :)7٠١‏ مطالب أول 
النهى (5/ 161). 

(0) انظر: بدائع الصنائع (8/ ١16١‏ ) مجمع الأخبر (4/ 073107 ووافقهم الشافعي في الجديد فأوجب الدية 
دون القود. انظر: الأم (/45)» روضة الطالبين (751//7). 


-(1)ى,؛ 


فهذه هي صورة هذه المسألة. 
وإنما لم ينفذ القضاء؛ لأنَّه خلاف السنة”"؛ وخلاف إجماع الصحابة”. 
وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه ينفذ القضاءء ولكن إذا رفع إلى قاض آخر 


أبطله إذا لم يستوف القود لما ذكرنا أنَّ خلاف السنة» وخلاف إجماع الصحابة. 


)١(‏ ني (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): فهذا هو صورة. وا مثبت هو الصواب. 

(؟) ويقصد الحديث الذي استدل به فقهاء الحنفية على عدم وجوب القود» ونصه: أنَّ عبد الله بن سهل 
ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم» فأتى محيصة فأخبر أنَّ عبد الله بن سهل قد قتل» وطرح في 
عين أو فقير؛ فأتى يبود فقال: أنتم والله قتلتموه؛ قالوا: والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر 
لهم ذلك» ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منهء وعبد الرحمن بن سهلء فذهب محيصة ليتكلم 
وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله يك لمحيصة: «كبر كبر» - يريد السن - فتكلم حويصة: ثم تكلم 
يله مخيصة فقال رسول الله يَ: «إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يؤذنوا بحرب»»؛ فكتب رسول الله يي 
إل في ذلكء فكتبوا إنا والله ما قتلناء» فقال رسول الله ولك لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لا قال: «فتحلف لكم هود ؟» قالوا: ليسوا بمسلمينء فوداه 
رسول الله يل من عنده» فبعث إليهم رسول الله يك مئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدارء فقال سهل: 
فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب القسامة» 
(5/ 95؟1) برقم (1759). 

(©) لم أجد من حكى إجماعًا من الصحابة في هذه المسألة» وإنما يروى هذا القول عن أبي بكر وعمر وابن 
عباس #. انظر: المبسوط »)١59/177(‏ وقال ابن حزم: "ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن 
جمعه". مراتب الإجماع (ص/ »)١57‏ وذكر ابن بطال: أن عبد الله بن الزييركه قال بوجوب القود 


شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ /اا0). 


تفن 
وأول من قضى به معاوية””" ذه وقد ردوا عليه" فلهذا كان للثاني أن 


يبطل»2. 
أو حكم بالتفريق بين زوجين (بشهادة المرضعة) يعني: إذا قضى القاضي 


)١(‏ في (أ): قضى به معوية» وني (ج): قضى به معايه؛ والمثبت من (ب) (د) (ه) (و). 

)١(‏ معاوية بن أبى سفيان» واسم أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية» وأم معاوية هند بنت عتبة؛ يكنى أبا 
عبد الرحمن» كان هو وأبوه وأخوه تمن أسلم يوم الفتح» وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى 
يوم الفتح» شهد مع الرسول غزوة حنين» تولى الخلافة حواللي تسعة عشر سنة» توفي سنة ١ه‏ وقيل: 
4ه والأول أصح. انظر: أسد الغابة (0/ 71717-57)» الاستيعاب (1517/9- 1518)) 
الإصابة (5/ .)١165-16١‏ 

() أخرج عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أنَّ القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاً فإن 
نقصت قسامتهم؛ أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم» حتى حج معاوية» فاتهمت بنو أسد بن 
عبد العزى مصعب بن عبد الرحمن بين عوف الزهريء ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيمي» وعقبة بن 
معاوية بن بالتهمة» فقضى معاوية 5ه بالقسامة على المدعى عليهم وعلى أوليائهم؛ فأبوا بنو زهرة وبنو 
تميم وبنو الليث أن يحلفوا عنهم» فقال معاوية 5 لبني أسد: احلفواء فقال بن الزبير #5ه: نحن نحلف 
على الثلاثة جميعا فنستحق» فأبى معاوية 5ه وقال: اقسموا على رجل واحدء فأبى بن الزبير 5ه إلا أن 
ا و ا ل ات 
الثلاثة الذين ادعى عليهم فحلفوا خمسين يميئا بين الركن والمقام فبرئوا. 
أخرجها عبد الرزاق في المصنف. في كتاب العقول» باب القسامة /٠١(‏ 7-537؟) برقم (147701). 
وهذا الأثر إسناده صحيح كما قال ابن حجر. انظر: فتح الباري /١11(‏ 05177). 
وقال ابن أبى مليكة: لم يقد بها معاوية 5د قال ابن بطال: وأما قول ابن أبى مليكة: إِنَّ معاوية #5 لم 
يقد بالقسامة فلا حجة فيه مع خلاف السنة له والخلفاء الراشدين الذين أقادوا بها وقد صح عن 
معاوية 5 أنه أقاد بالقسامة. شرح صحيح البخارى لاين بطال (8/ 018). 

(5) المحيط البرهاني (4/ .)8١‏ 


ازفذنا 

بالتفريق بون زوجين بشهادة امرأة"'' واحدة على الرضاعء لا ينفذ قضاؤه. 

(أو قضى لولده) أو لوالده على الأجنبي بشهادة الأجانبء لا ينفذ؛ لأنَّه قضى 
لنفسه من وجه؛ لأنَّ بينهها نسبة بعضيه”"» ولأجلها لم تُقبل شهادته لهء فلا يجوز 
قضاؤه له بالطريق الأولى. 

«وأما لو قضى بشهادة الأب لابنه أو قضى بشهادة الابن لأبيه نفذ قضاؤه عند 
أبي يوسف ‏ رحمه الله خلاقًا لمحمد ‏ رحمه الله هكذا ذكر في الأقضية. 

واعلم بأنَّ هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة ده فعلي #5 كان يرى 
جوازها”, ثم أجمع المتأخرون على بطلانه» ورفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه 
الله فلم يكن قضاؤه في فصل مجتهد فيه ولم يرفع الخلاف المتقدم عند أبي يوسف- 
رحمه الله - فكان قضاؤه في فصل [مجتهد فيه. وهذا تنصيص أنَّ الخلاف] بين 
أصحابنا في ارتفاع الخلاف المتقدم بالإجماع المتأخر [على]”” نحو ما ذكره شمس 
الأئمة على ما بِيّنا» كذا في المحيط” . 


(1) في (ب) (د) (و): بشهادة إمراءة» والمثبت من (أ) (ج) (ه). 

() في (ه): نسئة بعضية» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) بعد البحث في كتب الآثار لم أقف على الأثر المروي عن علي ف وقد تتبعت الخلاف المذكور في هذه 
المسألة» ولم أجد من نسب القول لعلي» فوجدت القول بالجواز عند الشوكاني وابن بطال منسوبًا لعمر 
بن الخطاب ذي» ولم ينسب لغيره من الصحابة #. انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال 
(7737//0)» نيل الأوطار (9/ .)9١7‏ 

(5) ساقطة من (ج). 

(5) ساقطة من (أ). 


(5) المحيط البرهاني (8/ 87). 


00 

(أو رفع إليه) أي: إلى القاضي (حكم صبي أو) حكم (عبد أو) حكم (كافر) 
يعني: إذا اسَنّقضِيَ واحد من هؤلاء فحكمء فرفع إلى قاض آخر فأمضاه لا ينفذ؛ 
لأنَّ قضاء الصبي والعبد والكافر ولو كتابيًا لاايجوز. 

(أو) رفع إليه (الحكم بحجر سفيه) مفسد مستحق له؛ يعني «قاض حجر على 
مفسدٍ ثم رفع إلى انان فأبطله» صح الإبطال؛ لأنَّ الأول ليس بقضاء لعدم الخصم 
بل هو فتوى» كذا في البَزّازِيّة". 

«وفي نوادر ابن سماعة: عن محمد رحمه الله - في قاض حجر على مستحق 
الحجر للفساد. فرفع ذلك إلى قاض آخرء فأبطل الحجرء وأجاز البيع» جاز قضاؤه 
وبطل الحجر؛ لأنَّ نفس القضاء” بالحجر مختلف فيه؛ فلم ينفذ من الأول» وكان 
للدَّانِ أن يبطله وسيأتي بعد هذا بخلافه. 

ولو رفع إلى [قاض يرى]" جواز الحجرء فأجاز القضاء الأول بالحجرء 
وأبطل تصرفات المحجور ثمَّ رفع إلى غيره من القضاة» فليس له أن يبطل ذلك 
القضاء ويجيز تصرفات المحجور؛ لأنَّ ذلك القضاء صادف محلاً للاجتهاد» وهو 
نفاذ القضاء الأول» فينفذ ظاهرًا وباطنًا فليس لأحد بعد ذلك أن يبطله» كذا في 
المحيط [البرهاني]9 ©2. 


.)179/“ /4( الفتاوى البزازية‎ )١( 

(0) في (ب): لأن فيه القضاءء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(؟) ساقطة من (ب). 

(5) ساقطة من (ه). 


(6) المحيط البرهاني (// 85). 


حكن 

(أو) رفع إليه الحكم (بصحة بيع نصيب الساكت من قِنُ''" حرره أحدها) 
أي: أحد الشّريكين معسرّاء فأمضاه لا ينفذ. 

(أو) الحكم (ببيع متروك التسمية عامدًا) 

ذكر في النوادر: أنَّ على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله : ينفذ قضاؤه. 

وعلى ال الله -: لا ينفذ؛ لأنّه خلاف التنزيل”؛ لأنَّ قوله 
تعالى: «إولا ا عَاك يدو سم َه عَيَّنِهِ 4(" ى) يفيد حرمة أكله يفيد حرمه بيعه 
أيضا” . 


(أو) رفع إليه الحكم (ببيع أم الولد) لا ينفذ أيضًا (على الأظهر). 
«واعلم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف في الصدر الأول: 


فعمر وعلي ‏ رضي الله عنهم| ‏ أولاً كانا لا يجوزان بيعها”"”» وهكذا”' روي عن 


(1) في (ه): من عبدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) في (ج): خلاف الترتيل» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(*) جزء من الآية رقم )١71(‏ من سورة الأنعام. 

(4) انظر: البحر الرائق (9/ »)١9‏ الفتاوى الهندية (/ 00709 فتح القدير (9/ 2587 الاختيار لتعليل 
المختار (0/ 5857). 

() أخرج عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السلماني: "سمعت علا ذه يقول: 
اجتمع رأبي ورأي عمر يه في أمهات الأولاد أن لا يبعن» ثم رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت 
له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"؛ مصنف عبد الرزاق» كتاب 
الطلاق» باب بيع أمهات الأولاد (1/ 191) برقم (11775) قأل ابن حجر: "وهذا الإسناد معدود 
في أصح الأسانيد". التلخيص الخحبير (5 )11١9/‏ 

(5) في (أ): بيعها وهكذا وهكذاء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 


ان 
عع م . ل. ١م‏ - و اد جا 51 01 ءّ . 
عائشة ‏ رضي الله عنها - وقال علي ذنه آخرًا: بجواز بيعها”" ثم أجمع المتأخرون 


على أنه لا يجوز بيعهاء وتركوا قول عل آخرًا. 

بعد هذا قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر في الكتاب 
أنه لا ينفذ قضاؤه قول محمد رحمه الله. 

[أما]”” على قول أبي حنيفة وأي يوسف - رحمهم الله - ينبغي أن ينفذ» فكأنه 
مال إلى من قال أَنَّ المتقدمين إذا اختلفوا في شيء على قولين ثم أجمع من بعدهم على 
أحد القولين» فهذا الإجماع يرفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه الله خلاقًا لأبي 
حنيفة ولأبي يوسف رحمها الله. 

وإذا ارتفع الخلاف المتقدم على قول محمد لم يكن قضاء هذا القاضي في فصل 
مجتهد فيه ولهذا قال: لا ينفذ على الأظهر وعند أبي حنيفة وأبي يوسف _- رحمهم الله 
-إذا لم يرتفع الخلاف”" المتقدم كان هذا قضاء في فصل مجتهد فيه» فينفذ»”. 

وعلى هذا قال المصنف: (وقيل: ينفذ على الأصح)؛ لأا يقولان لو ثبت 
الإجماع باتفاق من بعدهم لا بد من تضليل؛ لأنَّ تخالفة الإجماع ضلال أو تضليل 


بعض الصحابة” أو بعض السَّلف محال. 


)١(‏ أي: في قصة شراءها لبريرة ‏ رضي الله عنها ‏ وإقرار النبي 6 لها على ذلك» فقد أخرجها مسلم ني 
صحيحه في كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق (7/ )١١15١‏ برقم (065). 

(1) في (ب): آخراً بجوازهاء والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (و). 

(1) في (ب) (ه): يرتفع الاختلافء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(5) المحيط البرهاني (8/ 207/7 وانظر: الفتاوى الندية (7808.//5). 


(5) في (ب) (ج) (د) (ه): بعض الصحابيء والمثبت من (1) (و). 


يفون 

«وذكر السّرخسي فيه روايتان» والأكثر عدم النفاذء وذكر الخصاف: أَنَّه يتوقف 
على الإمضاءء وهو الأوجه» كذا في البَزَّازِيّة". 

(أو الحكم ببطلان عفو المرأة عن القود). 

صورته: «ولو أنَّ امرأة رجل أو ابتته عفت عن دم العمد» وأبطل ذلك قاضي لم 
أنَّ من رأيه أنَّهِ لاعفو للتساء؛ لأمّه لا حىٌّ هن في القصاص ك) هو مذهب بعض 
العلماء» وقضى بالقود للرجلء فَقَبلَ أن يقاد [الرجل]”" رفع إلى قاض يرى عفو 
النساء صحيحاء فالقاضي يدن ذلق العكزه ويتطل التقناة بالقوية أن القضاء 
الأول باطل؛ لأنّهِ بخلاف الكتاب» وهو قوله تعالى: «إوَكَهُرك ابيع عِمًا تركش 74" 
وبخلاف قول الجمهور. 

وإن كان هذا الرجل قد قتل بعده"» فالقاضي الثَّانِ لا يتعرض بشيء؛ هكذا 
ذكر الخصاف” وصاحب كتاب الأقضية» قالوا: وينبغي أن يقال: إن كان المقضي له 
بالقصاص عائًا يقتص منه؛ لأنَّهِ قتل شخصًا محقون الدم”» وإن كان جاهلاً يقضي 
عليه بالدية. 


أصل المسألة: ما ذكر في الأصل أنَّ الدم إذا كان بين اثنين» فعفى أحدهما ثم 


.)١56 /5( البزازية‎ ىواتفلا)١(‎ 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) جزء من الآية رقم )١7(‏ من سورة النساء. 

(5) أي بعد القضاء الأول. 

(0) في (ج): ذكر خصاف. وال مثيت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
() في (ج): حقون الدم, والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


نا 

قتل الآخرء إِنَّ كان القاتل جاهلاً يجب الدية» وإن كان عاًا يجب القصاص»» كذا 
فى المحيط7”". 

(أو)الحكم (بصحة ضمان الخلاص). 

ضوزتة: لو أنَّ قاضيًا قفى ببخلاص في دان انتخقك من يد المستري: وأخل 
الضامن بدار مثلهاء ثمّ رفع إلى قاض آخر فأبطله. 

وصورة المسألة في المحيط: «رجل باع دارًا له وضمن البائع للمشتري 
الخلاص أو ضمن أجنبي له الخلاصء وتفسيره: أن يقول الضامن للمشتري: إن 
استحقت الدار المشتراة من يدك» فأنا ضامن لك استخلاص الدار”"» احتال حتى 
استخلص ذلك الدار بالبيع أو بالهبة وأسلمها إليك» فهذا الضمان باطل عندنا؛ لأنّه 
ضمن ما يعجز عن الوفاء به'”. 

وعند بعض الناس يصح هذا الضمانء وهذا القول لا يستند إلى قياس صحيح؛ 
وقد استنكره المتقدمون» فقد قال شريح: «من شرط الخلاص فهو أحمق سلَّم ما 
بعت وخذ ما اشتريت ولا خلاص»*'" وإذا قضى قاض بجواز هذا الضمان فقد 


قضى بم| هو باطل. 


.)01/8 /5( المحيط البرهاني (85-41/4). وانظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) في (ه): خلاص الدار» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) في (أ): عن الوفآء به في (ب) (د) (و): عن الوفا بة» والمثبت هو الصواب وفاقًا للمحيط البرهاني. 

(4) هذا الأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الغصبء باب من غصب جارية فباعها ثم جاء 
رب الجارية )9١1/5(‏ برقم (117107)» وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي 
عن شريح. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب (8/ 191) برقم .)١5845(‏ وبدراسة 


إسناده عند عبد الرازق تبين لي أن سنده صحيح. 


حون 

ثم ما ذكرنا من تفسير ضبان الخلاص قول أب حنيفة ‏ رحمه الله - وهو اختيار 
صاحب كتاب الأقضية. 

فأما على قول أبي يوسف ومحمد تفسير ضان الخلاص والعهدة'" والدرك 
واحد وهو الرجوع بالثمن عند الاستحقاق. 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تفسير ضمان الخلاص ما ذكرناء وتفسير ضمان 
الدرك ما قالاء وتفسير ضمان العهدة: ضمان الصك القديم الذي عند البائع. 

ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان واحدًا ‏ وهو الرجوع بالثمن عند 
الاستحقاق ‏ كان هذا الضان [صحيحاء وإذا استحق المبيع ]”"2 من يد المشتري 
يرجع بالثمن على الضامن؛ فمتى قضى قاض بصحة هذا الضمان» وأثبت للمشتري 
حق الخصومة مع الكفيل» ينفذ هذا القضاءء فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله؛ فأما 
إذا ضمن تسليم الدار إلى المشتري لا يصح ضانه فلا يصح القضاءء لما ذكرنا» ©2. 

(أو) الحكم (بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد. 

أو) الحكم (بحل المطلقة ثلانّا بمجرد عقد الثَّاني) أي: عقد المحلل بلا دخول 
عملاً بقول: سعيد بن المسيب إِنَّ دخول المحلل بها ليس بشرط” للحل للأول””» 


(1) في (د): المخلاص والعهد. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (ه). 

(؟) المحيط البرهاني (8/ »)8١‏ وانظر: حاشية ابن عابدين (5/ 01). 

(5) في (ب): ليس يشترطء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(6) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم /٠١(‏ 7)) شرح سنن ابن ماجه (ص/ 114). 





لا ينفذ قضاؤه. فإن شرطيته تثبت بالآثار المشهورة”"» كذا في القنية”". 


(أو) رفع الحكم (بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه وبدارهم”") لا ينفذ؛ 
لأنَّه ويثبت في ذلك اختلاف الصحابة» كذا في فتح القدير. 
فكان عدم الملك خالمًا لإجماع الصحابة فلا يعتبر وإن ذهب إليه الشافعي على 


ما سييجع©. 


«وذكر في السير الكبير: إذا استولى المشركون على متاع المسلمين» وأحرزوه 
بعسكرهم في دار الإسلام» ثم استنقذه منهم جيش من المسلمين قبل الإحراز بدار 
الحرب» فذلك مردود على صاحبه. 

وكذلك لو لم يعلم الإمام بذلك حتى قسم المال بين من أصابه فالقسمة باطلة» 
والمال وهو المتاع مردود على صاحبه. 


3# ومن هذه الآثار: عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله‎ )١( 
فقالت يا رسول الله: إِنَّ رفاعة طلقني فبت طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي‎ 
وإنما معه مثل الهدبة» فقال ي: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي‎ 
)5١١5 عسيلته» أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث(5/‎ 
.)5950( برقم‎ 

(0) انظر: القنية (ل/ /370). 

(©) في (أ): بإحرازه وبدراهم, والمثبت من (ب) (د) (ه) (و). 

(4) انظر: فتح القدير (1/ 7/5). 


(5) أي في: نص الهداية الذي سيذكره بعد عشرة أسطر. 


4 
وإن علم الإمام الحال» ورأى إحرازهم بالعسكر إحرارًا تامّاء فَحَمَّسَه وقسّمَة 


مع غنائم المشركين”" [بين]”" من أصابه من المسلمينء ثم رفع إلى قاض يرى ذلك 
غير إحرازء جاز ما صنع الأول ول يبطل؛ لأنَّ هذا مما يختلف فيه الفقهاء» ومعناه ما 
ذكرنا»"" من أنَّ العلياء اختلفوا في أنَّ مجرد الاستيلاء من الكفار [على]*'؟ مال 
المسلمين” سبب الملك أم لاء فكان اجتهاده من الطرفين مصادقًا لمحل مجتهد فيه. 

وفي الهداية: «وإذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها"". 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا يملكونها؛ لأنَّ الاستيلاء محظور ابتداء وانتهاء» 
والمحظور لا ينتهض سببًا للملك على ما عرف من قاعدة الخصه"". 

ولنا أنَّ الاستيلاء ورد على مال مباح فينعقد سببًا للملك؛ دفعًا لحاجة المكلف 


كاستيلائنا على أموالهم»”””"انتهى. 





)١(‏ في (أ): غنآيم المشركين» (ب) (د): عنمايم المشركين» والمثبت من (ج) (ه) (و). 

)١(‏ ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و) وقد أثبتها وفاقًا للمحيط البرهاني. 

(؟) المحيط البرهاني (8/ 5 /0). 

(5) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للمحيط البرهاني» والسياق يقتضي إثباتها. 

(5) في (ج): قال المسلمين» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) في (أ): بدارهم مكلوهاء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

() فسّر البابري هذه القاعدة بقوله: "أن المحظور ولو بوجه لا ينتهض سببا للملك كما في البيع الفاسدء 
وأما المحظور من كل وجه بأن يكون محظورا بأصله ووصفه كم في البيع الباطل كالبيع بالميتة أو الدم؛ 
إنَّه لا يوجب الملك بالاتفاق". العناية على الهداية (5/ 4 -0). 

.)16١ /9( الهداية‎ )8( 

(5) مسألة: استيلاء الكفار الخربيون على أموال المسلمين» سبق بحثها في القسم الدراسي. انظر: /١(‏ *4- 
5) من هذا البحث. 


نينا 
أقول: وعلى ما ذكر في الهداية» إذا قضى القاضي بعدم ملك الكافر مال المسلم 
بإحرازه بدارهمء ثمّ رفع إلى قاض [آخر]”" يرى خلاف ذلكء يلزم أن لا يبطل 
قضاؤه لمصادفتها محلاً مجتهدًا فيه والمفهوم من مسألة المتن خلافة فافهم. 
(أو) رفع الحكم (ببيع درهم بدرهمين يدا بيد) «أخدًا من قول”" ابن عباس - 
رضي الله عنهما -”" لا ينفذ؛ لأنّه م يوافقه فيه أحد من الصحابة 5 فكان مهجورًا»» 
كذا في البَرّازِيّة9). 


(أو ) الحكم (بصحة صلاة المحدث). 


)١(‏ ساقطة من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

)١(‏ في (ج): أخذ من قولء وفي (د): آخذا من قولء والمثبت من (أ) (ب) (ه) (و). 

() أخرج مسلم عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس #: عن الصرف ؟ قلم يريا به باسّاء فإني 
لقاعد عند أبي سعيد الخدري # فسألته عن الصرف ؟ فقال: ما زاد فهو رباء فأنكرت ذلك لقوهماء 
فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ي: جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب» وكان تمر 
النبي كله هذا اللون» فقال له النبي يِ: «أنى لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا 
الصاع؛ فإنَّ سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذاء فقال رسول الله ي#: «ويلك أربيت إذا أردت 
ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت». قال أبو سعيده: فالتمر بالتمر أحق أن يكون 
ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر #ه بعد فنهاني» ولم آت ابن عباس قال: فحدثتي أبو 
الصهباء أنَّ سأل ابن عباس رضي الله عنهما-عنه بمكة فكرهه. صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب 
بيع الطعام مثلاً بمثل(//710١1)‏ برقم (1545). قال النووي: "قوله: إِنَّه سأهما عن الصرف فلم 
يريا به بأْسَاء يعني الصرف متفاضلاً كدرهم بدرهمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد « إنما 
الربا في النسيئة» ثم رجع ابن عمر وابن عباس # عن ذلك وقالا: بتحريم بيع الخنس بعضه ببعض 
متفاضلاحين بلغهما حديث أبي سعيد ه ا ذكره مسلم من رجوعههما صريحا”. شرح النووي على 
صحيح مسلم .)75/١١(‏ 

() الفتاوى البزازية (8/ .)١515‏ 


الذكارا 
صورته: لو قال لامرأته: إن صليتٌ اليوم صلاة صحيحة فأمرك بيدك» فصلى 
فرعف في أثناء صلاته» فقضى قاض لصحة صلاته؛ وحكم بكون أمر المرأة بيدها 
بناء على أنَّ الخارج”" من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عند الشَّافعي" لما روي 
لَه «قاء ولم يتوضأ»”"» ولأنَّ غسل غير موضع النجاسة أمر تعبدي؛ فيقتصر على 
مورد الشَّرع وهو المخرج المعتاد. 


ثم رفع هذا الحكم إلى قاض حنفي أبطله؛ لعدم وجود الشرط”” لقوله وك «من 


)١(‏ ني (ه): أن الغارق» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

.)3٠١ /1( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) قال الماوردي: وروى ثوبان ه قال: قاء رسول الله يك فسكبت عليه وضوءاء وقلت يا رسول الله: أمن 
هذا وضوءء قال: «لو كان منه وضوء لوجدته في كتاب الله تعالى». 
وقد بحثت عن هذا الحديث ولم أقف عليه بلفظه» والذي وجدته عن ثوبان #ه يفيد نقيض هذاء فقد 
أخرج الترمذي عن أب الدرداء #ه: أن رسول الله يك «قاء فأفطر فتوضأ»» فلقيت ثوبان 5ه في 
مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه. أخرجه الترمذي في السنن في كتاب 
أبواب الطهارة» باب ما جاء ني الوضوء من القيء والرعاف )١517 /١(‏ برقم .)١55(‏ وقال: "وهو 
أصح شيء في هذا الباب". قال ابن حجر: "قال ابن مندة: إسناده صحيح متصلء وتركه الشيخان 
لاختلاف في إسناده" التخليص الحبير (؟/ .)١110‏ قال الشوكاني حكاية عن مذهب القائلين بعدم 
نقض القيء للوضوء في الرد على حديث ثوبان عند الترمذي: "قالوا: معارض با في كتب الأئمة 
أيضًا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال: قلت يا رسول الله: هل يجب الوضوء من 
القيء قال: «لو كان منه وضوء لوجدته في كتاب الله تعالى». قال في البحر: قلنا مفهوم وحديثنا 
منطوق ولعله متقدم" انظر: نيل الأوطار (1/ 77-170). قلت: فقد سكت الشوكاني عن حديث 
ثوبان المذكور في كتب الفقه. وأورد ما يدل على أنه مفهوم لا نص حديث. 


(4) في (ب): وجود الشرائط؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
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قاء أو رعف في صلاته؛ فلينصرف وليتوضأء وليبن على صلاته مالم يتكلم»". 
ولأنّ خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة» وهذا القدر في الأصل معقول» 
والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول لكنه يتعدى”" ضرورة تعدي الأول. 

(أو) الحكم (بقسامة على أهل المحلة بتلف مال) قياسًا على النفس. 

(أو) الحكم (بحد القذف بالتعريض) فقط. 

(أو) الحكم (بالقرعة في معتق البعض). 

وني المحيط: «ولو قضى قاض بالقرعة في رقيق [أعتق]”" الميت واحدًا منهم, م 
ينقض قضاؤه؛ لأنّه مجتهد فيه. 

فهالك والشافعي يقولان: بالقرعة"0. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته 
(؟/550) برقم (7194) (1994") قال البيهقي: "ورواه جماعه عن إسماعيل بن عياش عن بن 
جريج عن أبيه عن النبي و مرسلاء وعنه عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن عائشة موصولا". 
وصحح الحديث الزيلعي. انظر: نصب الراية .088./١(‏ 

(؟) في (ج) (ه): لكنه تعدىء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(6) ساقطة من (ج) (و). 

(؟) القرعة لغة: السهم والنصيبء والمقارعة: هي المساهمة» وأقرعت بين الشركاء في شيء يقتسمونه. انظر: 
معجم مقاييس اللغة (0/ 97) مادة "قرع"» لسان العرب (8/ 115) مادة "قرع" مختار الصحاح 
(ص/ 77؟) مادة "قرع". والمعنى الاصطلاحي للقرعة لا يخرج عن المعنى اللغوي فهي: استهام 
يتعين به نصيب الإنسان. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ .)77١‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي (5/ )5٠١-5٠04‏ منح الجليل (9/ 15-515 5): حاشية الخرشي (8/ 985) 
حاشيتا قليوبي وعميره (5/ 07): حاشية الجمل (541-453/0)» مغني المحتاج (451/5)» 


ووافقهم الحنابلة انظر: المغني /١5(‏ 37/4)» الشرح الكبير لابن قدامة (19/ .)١1١‏ 


م58 

واعتمدا حديث”" الحسن البصري رحمه الله - أنَّ رجلاً أعتق ستة عبيد”" له 
في مرضه ولا مال غيرهم, «فأقرع رسول الله يك بينهم وأعتق تق اثنين منهم»”". 

وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأنَّ استعمال القرعة نوع قمار» 
ونه حرام؛ وأنَّه كان ثم نسخ» والعمل بالمنسوخ باطل»”" انتهى. 

(أو) الحكم (بعدم) جواز (تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها). 

وني الخانية: «امرأة بلغت مبلغ النساء عاقلة» وتصرفت في ماهها كالعتق ونحو 
ذلك بغير إذن زوجهاء فرفع الأمر إلى القاضي فأبطل القاضي تصرفها كان قضاؤه 
باطلاً» وإن قال بعض الناس: إن تصرف المرأة في مالها لا ينفذ بغير إذن الزوجء إلا 
أن هذا قول مهجور”” فلا ينفذ فيه قضاء القاضي»”"2 

(لم ينفذ ني الكل» هذا ما حررته من البَرَازِيّة زيّة7". والعمادية"» والصيرفية 
والتاتارخانية)” . 


)١(‏ في (ه): واعتمد حديثء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) في (د): ستة أعبد» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الأييان» باب من أعتق شركا له في عبد )١71848/7(‏ برقم 
(015). 

(؛) المحيط البرهاني (8/ 87)» وانظر: الفتاوى الندية (1/ 0775. 

(0) في (ب): هذا القول مهجورء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

.)509 /7( فتاوى قاضيخان‎ )١( 

() انظر: الفتاوى البَزَّازيّة (0/ 171-لا/ا1). 

(8) انظر: الفصول العمادية (ل/ .)١185-1١1١‏ 

(9) وفي البحر الرائق أنها منقولة من الخانية» انظر: (1/ 4 7). 


ومن فروع هذه المسائل”" ما في المحيط البرهاني» حيث قال: 

«ولو قضى قاض بشاهد ويمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأنَّه خلاف التنزيل لأنَّ ظاهر 
قوله تعالل: لإوَأسْكَدُوأَوِمِدَئِين رَجَالِكُمْ 4" يقتضي أن يكون حجة الاستحقاق 
من جانب المدّعِي بشهادة رجلين» أو شهادة رجل”” وامرأتين» ومن جعل الحجة 
شهادة شاهد واحد ويمين المدّعِي فقد خالف النصء وإنما قال الزهري”: إِنَّه بدعة 
لأنّه يعمل به أحد من الصحابة #ه وإن) أحدثه معاوية 5 فكان بدعة منه0"» 

وذكر فى كنات الانسلو 1371 إن عل قولة أن سكقة ويقيات الور 


رحمه) الله - ينفذ قضاؤه لما روي عن رسول الله يك «أنّه قضى بشاهد ويمين 


(1) في (أ): هذه المسآيل؛ والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

)١(‏ جزء من الآية )7١/5(‏ من سورة البقرة. 

(9) في (ج): بشهادة رجلء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(:) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني» محدث, حافظ. فقيه» 
مؤرخ؛ من أهل المدينة» استقر بالشام» صنف كتاب المغازى ولد سنة ١‏ 0ه قال توفي سنة ”١ه‏ 
وقيل:174١ه.‏ انظر: التاريخ الكبير .)١77/١(‏ سير أعلام النبلاء (777/5)» طبقات الفقهاء 
(ص/ لا -58): هدية العارفين (؟//1). 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 08). 

(0) في (ج) (ه): كتاب الاستخلافء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(0) كتاب الاستحلاف: لمحمد بن سلمة الفقيه» يكنى بأبي عبد الله» توفي سنة /11ه وقد وجدت 
الكتاب منسوبًا إليه في المحيط البرهاني حيث قال: "وجدت في كتاب الاستحلاف لمحمد ابن سلمة 
انظر: الجواهر المضية (؟/ 55-/07). المحيط البرهاني (51/8/5) ولم أقف على الكتاب مطبوعا أو 
خطوطً. 





ام" 
الطالب»”"» وقد أخذ [به]”" بعض العلماء فكان قضاء في فصل مجتهد فيه فينفذ. 


وعلى قول أبي يوسف- رحمه الله لا ينفذ؛ لأنّه خلاف التنزيل”". 


وفي أقضية الجامع من تعليقي: إِنْ القضاء بشاهد ويمين يتوقف على إمضاء 


افق ان 


قاض آخر» نتهى. 


ومنها: لو قضى قاض في الحدود والقصاص” بشهادة رجل وامرأتين» ثم رفع 
إلى قاض آخر يرى خلاف رأيه لا ينفذ قضاؤه". 

ومنها: لو قضى بط في ديوانه وقد نسى. 

10" بشهاذة فاهد عل فك لأ يكز ما فيه إلا آله يعرق خيلٌ ونافه: 

أو بشهادة من شهد على قضية مختومة من غير أن ثُقرأ عليه. 

وبقضاء المرأة في حدٌ وقوو©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد (17737/5) برقم 
١1ل .)١‏ 

(؟) ساقطة (و). 

(7) في (ب): خلاف الترتيل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(:) المحيط البرهاني (8/ ؛ .)17/0-1١/‏ 

(0) في (ه): القصاص والحدود؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

() انظر: المحيط البرهاني (4/ 17/0). 

(0) ساقطة من (ج). 

(8) فهذه المسائل القضاء فيها قضاء في أمر مجتهد فقيل: ينفذ القضاء بها وقيل: لا ينفذ. انظر: المحيط 


البرهاني (// 87). 
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(الشاهد إذا ردت شهادته) أي: شهادة الشّاهد (لعلة» ثم زالت العلة» فشهد 


في تلك الحادثة» لم تُقبل إلا) في (أربعة) مواضع هي: 

(العبدء والكافر على مسلمء والأعمى» والصبي إذا شهدوا هؤلاء فردّت) 
شهادتهمء (ثمَّ زال المانع فشهدوا) في تلك الحادثة» فإنها (تقبل'". كذا في 
الخلاصة” . 

وسواء شهد عند من ردَّه أو غيره. وسواء كان بعد سنين أو لاء كما في 
القنية)0" . 

«فرق بين هذا وبين الفاسق إذا شهد في حادثة» ورد القاضي شهادته. ثمّ زال 
الفسق بالتوبة» فأعاد تلك الشّهادة» فإنّه لا تُقبل”؟ شهادته. 

وكذلك الزوج إذا شهد لزوجته وهو حُرٌ والزوجة لزوجها وهي خُرَّة فردً 
القاضي شهادتهاء ثم ارتفعت الزوجية» فأعاد تلك الشّهادة» لا تُقبل شهادته. 

ووجه الفرق بينهما: أنَّ رد الشّهادة في الفاسق والزوج والزوجة إذا كانا حُرّين 
حال على #همة الكذبء غير محال على كونه غير أهل للشهادة؛ لأنَّ الفاسق أهل 
للشهادة والزوج والزوجة كذلك؛ لقيام ولاية كل [واحد]”" منهم على نفسه على 
الكال؛ إلا أنَّه تمكنت في شهادتهم زيادة تهمة بسبب الفسق أو سبب وصلة 


)١(‏ في (ب) (د): فإنها يقبلء والمثبت من (أ) (ج) (ه) (و). 
(7) انظر: خلاصة الفتاوى (59/5). 

(*) انظر: القنية (ل/*717). 

(4) في (ب) (د) (ه): فإنه لا يقبلء والمثبت من (أ) (ج) (و). 
(0) ساقطة من (أ). 


الل 
الزوجية» فكان الرد محالاً [على تهمة الكذب, وإذا كان الردٌ محالاً إلى تهمة]”© 


الكذب» صار الشَّاهد برد القاضي شهادته بتهمة الكذب مكنيًا من جهة الشَّرع فيا 
شهد به وتكذيب الشَّرع ينزل منزلة التكذيب” من حيث العيان» فلا يكون 
بشهادته عبرة بعد ذلك» فكذلك هذا. 

فأما في العبد إن كان عدلاً فردٌ السّهادة غير محال له على تهمة الكذب؛ لأنّه 
عدل فيكون محالاً على كونه غير أهل» فلم يصر مكذبًا فيها أخبر من جهة الشَّرع» 
فقبل خبره إذا صار من أهل الشّهادة بالعتق كما قبل الشّهادة. 

فإن كان العبد فاسقًا فقد تمكن في شهادته عدم الأهلية”" وتهمة الكذب, فكان 
الردٌ محالاً على عدم الأهلية”'»» لا على عدم تبمة [الكذب]” حتى يتوقف الرد ولا 
يتأبدء فيكون تقليلاً للرد بقدر الإمكان. 

وف الصبي عدم الأهلية”» وتمكن تبمة الكذب أيضًا؛ لأنّه لا يبالي من الكذب 


من حيث أنه لا يحرم عليه. 


(1) ساقطة من (ج). 

() في (ج): منزلة الكذبء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) في (ب): عدم الأهيلة» وفي (ج): عدم الأهيلية: والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(4) في (ب): عدم الأهيلة» وفي (ج): عدم الأهيلية: والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(0) ساقطة من (ه). 


)١(‏ في (ب): عدم الأهيلة» وني (ج): عدم الأهيلية» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 


8 
وني الكافر يمكن تهمة الكذب؛ لأنَّ عداوته مع المسلم [أمر ظاهر» ويمكن 
عدم الأهلية”"؛ لأنّه]" لا ولاية له على المسلم» فأحيل بالرد على عدم الأهلية”" لا 
على تهمة الكذبء فلم يصر”” مكذبًا فيها أخبر من جهة الشّرع» فقبل خبره” إذا 

صار أهلا»» كذا في المحيط”". 

(للخصم أن يطعن في الشّاهدين بثلاثة) بأن يقول: (إنهما عبدان أو محدودان”" 
أو شريكان في المشهود بهء كذا في الخلاصة)”". 

«وفي السّراجية: إذا طعن المدَّعَى عليه في الصّهود أنهم عبيد» فعلى المذَّعِي إقامة 
البيّنة على حريتهم» ولو قال: محدودان في القذف”"» فعلى الطاعن إقامة البيّنة»””"©. 

(القضاء الضمني”"" لا يُشترط له الدعوى والخصومة)"" يعني: لا يحتاج إلى 
الدعوىء وإنما يحتاج إلى القصد. فيدخل فيه الضمني تبعًا. 


)١(‏ في (ب): عدم الأهيلة» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

)١(‏ ساقطة من (ج). 

() في (ب): عدم الأهيلة» وفي (ج): عدم الأهيلية» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(5) في (و): فلم تصرء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) في (ب): فقتل خبره؛ والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

(5) المحيط البرهاني (// 77 17-/0173917. 

(0) أي: في قذف كما في خلاصة الفتاوى (5/ .)١8‏ 

(8) انظر: خلاصة الفتاوى(5/ .)١5‏ 

(9) في (و): في قذفء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

.)177 /7/( البحر الرائق‎ )٠١( 

)1١(‏ وهو الذي يتضمنه القضاء القولي من غير أن يكون مقصودًا في الحكم. 
)١١(‏ هذه القاعدة وردت أيضًا في: ترتيب اللآلي في سلك الأمالي (؟/ 405). 


(فإذا أشهد على خصم بحق, وذكر اسمه واسم أبيه وجده. وقضى بذلك الحق 


كان قضاء بنسبه ضمئاء وإن لم يكن) القضاء (في حادثة النسب). 

وفي البَزَاذِيّة: «وذكر [شيخ الإسلام]”" خواهر زاده: أنه إننا يكون الحاضر 
خصًا عن الغائب بإحدى معانٍ ثلاث: 

الأوّل: أن يكون الحاضر وكيلاً عن الغائبء وإِنَّه ظاهر. 

والثاني: أن يكون المدَّعَى عليهما- أي: على الحاضر والغائب شيًا واحدّاء وما 
يُذَّعَى على الغائب سببًا لما يُدَعَى على الحاضر لا محالة» فهنا يقضي عليهما حتى لو 
حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره. 

قلت: ذكر السببية”" في إذا كان ما يُدَّعَى عليهما شيئًا واحدًا سهو ظاهر. 

الثالف: أ يكوة المعن غبيين غتلفيق: :ونا يَدعَى عل الغاتنت مسبت لا يَدعَنَ 
على الحاضر بكل حال لا ينفك عنه؛ فيكون خصً) ويقضي عليهما. 

أما الذي يكون ما يدعي على الحاضر والغائب شيئًا والحدّاك وها يُدّعى عل 
الغائب سبب لا يُدَّعَى على الحاضر لا محالة» فذلك في مسائل: 

الأولى: اذَّعَى دارًا في يد رجل أنها ملكه. وأنكر ذو اليدء وبرهن المدّعِي أن 
الدار داره اشتراها من فلان الغائب المالك يقبل» ويقضي له بالدار؛ لأنَّ المدّعَى 


عليه" شىء واحدء وما اذَّعاه من الغائب سبب لثبوت ما يذَّعِي على الحاضر؛ لأن 


ع 


00( ساقطة من (ه). 
(") في (أ): شئا واحداء وفي (ب): شيا واحداء والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 


(5) أي: الحاضر والغائب. 


العزاء فين الماللف في لاعالة: 

الثّانية: اذَعَى الشفعة في دار في يد إنسان» فقال ذو اليد: الدار لي ما اشتريتهاء 
فبرهن المدَّعِي على أنه اشتراها من فلان الغائب» يقبل» ويقضي على الحاضر 
والغائب. 

الثالئة ما سباق ف حوزن قاء ال اق ق قؤلدة اللو اكع عنالة غل 
رجل بال بإذن”". 

وآنا الأضن الثالك وهو من إذاعاة الدع شيعيقه ومانيد عية عل الغا 
بن الم السوو ا ا 

الأول: قذف محصئًا حتى وجب عليه الحد» فقال القاذف: أنا عبد» ويلزمني 
حد العبد» وقال المقذوف: لا بل أعتقك مولاك» وعليك حد الأحرار» وبرهن على 
إعتاق مولاه» يقبل ويقضي [بالعتق]”” في حق الحاضر والغائب» حتى لو حضر 
وأنكر العتق لا يتلفت إلى إنكاره. وإن اذَّعى شيئين مختلفين العتق وكيال الحد”* 
لكن أحدهما لا ينفك عن الآخر لا محالة. 

والثّانية: لو شهدا على رجل فَادَّعَى المشهود عليه أما عبدان لفلان» فبرهن 
مدعي أنَّ المالك الغائب أعتقهما يقبل؛ ويقغي بعتقهم؛ لأنَّ العتق لا ينفك عن 
ولاية الشّهادة. 


)١(‏ انظر: (1/ 7954) من هذا البحث. 
(0) في (أ): في مسآيلء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
(”") ساقطة من (و). 


(5) في (د) (ه): كمل الحد. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و). 


تكذكنا 
الثالثة: قتل عبدًا وله وليان أحدهما حاضر والآخر غائبء اذَّعَى الحاضر على 


القاتل أن الغائب عفا عن نصيبه وانقلب نصيبه مالآ وبرهن عليه. يقبل ويقضى 


على الحاضر والغائب»”' انتهى. 
(وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكمً)اء وذكر أنَّ أحدهما يقاس على 
الآخر". 


وفرق بينهما في جامع الفصولين) في الفصل السادس (فلينظر» وهو من مهمات 
مسائل”" القضاء) ما نصه: «ادَّعَى أن لي على أحمد بن محمد بن أحمد كذا درهمّاء وهو 
هذاه فشيد شهودة أن عدا ادن غنوي اعد ولاعلة كةاافيت امال لا 
النسبء إذ المذَّعي وشهوده ليسوا بخصم في إثبات النسبء فلا يثبت ويثبت المال 
لوجود الإشارة إليه. 


0 


وعلى قياس مسألة أخرى وهي: أنه لو اذَّعَى أنَّ لي على فلان ديئاء وأئه مات 
وأنت وارثه وابنه» واسم أبيك كذاء واسم جدك كذاء وبرهن تقبل» ويثبت 
النسب” » ينبغى أن يكون هناك كذلك. 


أقول: يمك القرق قكهاء بآن الإشازة نهنا تق عن البرك سبة» إذ ادق 


)١(‏ الفتاوى البزازية (0/ 1١5‏ 117-15؟7). 

.)77/-955 انظر: الفتاوى العمادية (ل/‎ )١( 

(7) في (أ): مهمات مسآيلء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
(8) في (ج): ثبت المال» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(5) في (ج): وئبت التسبء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(7) في (ب): أشار هناء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


يثبت عليه بالإشارة وإن لم يئبت نسبه. 

وأما ثمة: فلا يمكن ثبوت حقه عليه إلا بثبوت نسبهء إذ المال على الميت فلا 
ينتقل إلى المدَّعَى عليه إلا بكونه وارنًا فافترقا» والله اعلم انتهى ما في الجامع”". 

(وعلى هذا) التفصيل (لو شهدا بأنَّ فلانة زوجة فلان وكّلت زوجها فلانًا ني 
كذا على خصم منكرء وقضى بتوكيلهاء كان قضاء بالزوجية بينهما وهي حادثة 
الفتوى) التي وقعت في زمان المصنف. 

(ونظيره ما في الخلاصة: ني طريق الحكم بثبوت الرمضانية» أن يُعلّقَ رجل 
وكالة فلان بدخول رمضان» ويذّعِي بحقٌّ على آخرء ويتنازعان في دخوله. فتقام 
البيّنة على رؤياه» فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل””. 

وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون: من أنه لو ادّعَى كفالة على 
رجل بال بإذنه» فأقرٌّ) المدَّعَى عليه (بها) أي: بالكفالة (و) لكن <أنكر الدَّين 
فبرهن على الكفيل بالدّين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدًا وعلى الأصيل 
الغائب ضمئًا) حتى لو حضر وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره» وهذا هو الموعود'" فيا 
نم تقلا الثالثة ماياو 


(1) جامع الفصولين (1/ 54). 
(0) انظر: خلاصة الفتاوى (7/7/5). 
(9) في (د): هو الوعد» والمثبت من (أ) 2 2 (ه) (و). 


() انظر: /١(‏ 97*) من هذا البحث. 


مس 

(وله) أي: للقضاء الضمني (فروع وتفاصيل ذكرناها في الشّرح)”"» ومنها ما 
ذكرنا سابقًا معزيًا إلى البرَازِيّة". 

(قال في خزانة الفتاوى”": إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه”“» ولو مات واحد 
من الولاة انعزل خلفاؤه. ولو مات الخليفة لا ينعزل ولاته وقضاته” انتهى. 

وفي الخلاصة: وني هداية الناطفي”2: لو مات القاضي انعزل خلفاؤه. وكذا 
موت أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة) فإنّ ولاته وقضاته وهم خلفاؤه لا 
ينعزلون [بموت الخليفة. 

(السّلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب] ": بخلاف موت القاضي. 

وني المحيط: إذا عزل السّلطان القاضي انعزل نائبه. بخلاف ما إذا مات القاضي 


حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل» وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي) نفسه؛ 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (/ا/ ه"1-”7), 

١١؟)‏ انظر: الفتاوى البزازية (0/ 15 13717-1), 

() خزانة الفتاوى: لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء المتوق سنة 057ه صاحب خلاصة 
الفتاوى» قال حاجي خليفة: "وهو كتاب معتبر قليل الوجود". انظر: كشف الظنون (1/ 207١7‏ 
أسماء الكتب (ص/ »)١47‏ هدية العارفين »)57٠ /١(‏ الجواهر المضية »)5855/١(‏ تاج التراجم 
(ص/9١3).‏ 

(5) في (ه): عزل خلفاؤه. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) خزانة الفتاوى (ل/ »)١ ١‏ وانظر: خلاصة الفتاوى (5/5). 

(5) الهداية: لأبي العباس أحمد بن محمد بن عمر الناطفي المتوفى 55 5ه والمهداية كتاب في فروع الفقه 
الحنفي. انظر: كشف الظنون (9/ 2505٠‏ الجواهر المضية :)١١* /١(‏ هدية العارفين ))75/١(‏ 
الفوائد البهية (ص/ 77). معجم المؤلفين (5/ .)١5*‏ 

(0) ساقطة من (ب). 


50 
(لأنّه نائب السّلطان أو نائب العامة) فلا يملك إبطال حقهم (ألا ترى أنَّه لا ينعزل 


بموت القاضيء وعليه كثير من المشايخ انتهى)2". 

وينبغي أنَّ الخصم لو علم بعزله ول يُعلِم القاضي أنه [ل1]" ينفذ حكمه؛ 
لعلمه أنه غير حاكم باطنًا ولم أره. 

وكذالم أرى إذا بلغ النائب عزل قاضي” القضاة» وينبغي أن لا ينعزل حتى 
يعلم أصله. 

وكذا لم أرى حكم ما إذا بلغ الأصل دون النواب”' ولم يُعلِمهم فحكمواء 
وينبغي أن يصح حكمهمء وأن يب يستحق الأصل ما عيّن له على القضاء ء من بيت المال 
مباشرة نوابه. 

(وني البَرَّازِيّة: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته©. 

وني المحيط: مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية؛ بخلاف موت 
الخليفة. 


(١1)أي:‏ بنصه من خلاصة الفتاوى (4/ 5)» وانظر: المحيط البرهاني(0/8١).‏ 
(؟) ساقطة من (ه). 

(5) في (ج): عزل القاضي» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() في (ج): دون النائب» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) الفتاوى البزازية (0/ .)١71/‏ 


1 

وإذا عزل القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لاء والفتوى على أَنّه لا ينعزل بعزل 
القاضي)! لأنّه نائب السّلطان أو العامة» وبعزل نائب القاضي”" لا ينعزل القاضي”" 
انتهى 

و)ذكر (ني العمادي””» وجامع الفصولين”. كما ذكر ني الخلاصة” وني فتاوى 
قاضي خان: وإذا مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله» وكذا لو كان القاضي مأذوًا 
بالاستخلاف واستخلف غيره. ومات القاضي أو عزل, لا ينعزل خليفته”" انتهى) 

«ولا بانعزاله ولا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له: ول من شئت؛ واستبدل 
من شكت» كذا في البَزَّازِيّة". 

(فتحرّر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزل التّائب بعزل القاضي وموته. وقول 
البزازي: الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي””» يدل على أنَّ الفتوى على أَنّه لا 
ينعزل بموته بالأولى» لكن علله بأنّه نائب السّلطانء فيدل [على]”' أنَّ النواب الآن 


)١(‏ ني (ب) (ه): نائب السلطانء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(؟) المحيط البرهاني (8/ /ا١).‏ 

(6) حيث قال: "موت السلطان لا يوجب عزل القاضي» حتى لو مات الخليفة وله الأمراء والقضاة فهم 
على حالهم" الفصول العبادية (ل/ .)١١‏ 

(4) انظر: جامع الفصولين .)107/١(‏ 

(6) انظر: خلاصة الفتاوى (5/5). 

)١(‏ فتاوى قاضيخان (؟/777). 

(0) الفتاوى البزازية (6/ /ا*7١).‏ 

(6) انظر: الفتاوى البزازية (175/6). 

(9) ساقطة من (و). 


لان 
ينعزلون بعزل القاضي وموته» لأنهم نواب القاضي من كل وجه. فهو كالوكيل مع 
الموكّل» ولا يفهم أحد الآن أَنّهِ نائب السّلطان؛ وهذا قال العلامة ابن الغرمر"©: 
ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فَإنَّه نائبه من كل وجه. فهو كالوكيل 
مع الموكّل» لكن جعل في معراج) الدراية (كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب 
الشافعى”" وأحمد””. وعندنا إنيا هو نائب السّلطان). 


وفي البَرَازِيّة: «عَزل السّلطان القاضي» لا ينعزل ما لم يصل إليه الخبر 
كالوكيل. 

وعن الثاني”: أَنَّهِ لا ينعزل مالم يأت قاض آخر؛ صيانة للمسلمين عن تعطيل 
قضاياهم”» هذا إذا لم يُعلّق عزله”” بشرط كوصول الكتاب ونحوه. 


)١(‏ ابن الغرس هو: محمد بن محمد بن محمد بن خليل» أبو اليسرء بدر الدين» والغرس لقب جده؛ أحد 
فقهاء الحنفية» من مصنفاته: الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية» ويعرف برسالة ابن الغرس فى 
القضاء حاشية على شرح التفتازاني للعقاتد النسفية» ولد بالقاهرة عام 1777/ه وتوفي بها 516/هف 
انظر: الضوء اللامع (9/ »)78٠١‏ هدية العارفين(771/7): الأعلام (9/ 07)» كشف الظئون 
(0/ه4١1) ١190/5‏ ). 

(1) فلا ينعزل بموت من ولاه. انظر: الحاوى الكبير /١7(‏ 777)) مغني المحتاج (5/ 5 71). 

© فلا ينعزل بموت من ولاه. انظر: كشاف القناع (5/ 191)» شرح منتهى الإرادات (7/ 541). أما 
المالكية فالصحيح عندهم أنه ينعزل بموت من ولاه» وقيل: لا ينعزل. انظر: حاشية الخرشي 
(0/ 48)» منح الجليل (091/4/8. 

(4) في (ب): الخبر كالتوكيل؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) أي: أبو يوسف. 

(1) في (و): تعطيل قضائهم, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() في (ج): علق عزله؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


وإن معلقًا لا ينعزل مالم يصل إليه الكتاب وإن وصل إليه الخبر. 

أربع خصال إذا حل بالقاضي انعزل: فوات السمع أو البصر أو العقل أو 
الدين. 

وعند الثَاني”": لا مالم يقلد مكانه آخر»”. 

وفي شرح المصنف للكنز: «ويشترط للسّلطان المولى للقضاء البلوغ لما في 
البَزَّازِيّة: مات السّلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن يفوض 
أمور التقليد إلى وال ويّعدٌ هذا الوالي نفسه تبعًا لابن السّلطان لشرفه؛ والسّلطان في 
الرسم هو الابن وني الحقيقة الوالي؛ لعدم صحة الإذن"" بالقضاء والجمعة لمن لا 
ولاية له» © انتهى. 

(وفي التاتارخانية: إنَّ القاضي إِنَّا هو رسول عن السّلطان في نصب النواب”. 

وفي وقف القنية: لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله ثم رقم يبقى 
قيّا انتهى)”". 

وفي البَزَّازِيّة: «اجتمع أهل البلدة وقدموا رجلاً على القضاءء لا يصح لعدم 


الضرورة» وإن مات سلطانهم واجتمعوا على سلطنة رجل”" جاز للضرورة. 


)١(‏ أي: أبو يوسف. 

(؟) الفتاوى البزازية (0/ .)178-1١11/‏ 

(9) في (ه): صحة الأذان» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(5) البحر الرائق (5/ 07 5)» وانظر: الفتاوى البزازية (/ 0170). 
(0) انظر: حاشية ابن عابدين (// .)1/١‏ 

() القنية (ل/ “1). 


() في (و): سلطة رجلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


ده 

مات والي المصرء فقدم العامة رجلاً ليجمع بهم بلا إذن خليفة» أو أمير» أو 
قاضء أو صاحب شرطة:» ولا خليفة ميت لم تصح”" جمعتهم. 

[وعن”" محمد رحمه الله -: مات والي مصرء فاجتمعوا على رجل يجمع بهم 
حتى يقدم عامل السّلطان يجوز؛ لأنّ عليّا #5 جمع بالناس حين حصر” عثان 
5ه”'": وليس للقاضي أن يُصلي بالناس الجمعة إلا إذا كان في منشوره ذلك". 

وقول محمد رحمه الله -: القاضي له أن يجمع جملة المشايخ على هذا. 

إذا قال السّلطان للوالي: قلّد من شعت صح. ولو قال له: لا تقلد أحدًا لا 
يصحء [وكذا]" لو قال للوكيل: وكّل من شئت صح. وكّل أحدّاء لا»» انتهى كلام 
البزازي”"”". 


(وفى التهذيب: فى زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة 


(1) في (ج) (د) (ه) (و): لم يصح. والمثبت من (أ) (ب). 

(؟) ساقطة من(ج) (ه). 

(") أي: حبس في بيته» ومنع من الخروج. انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 1/7) مادة "حصر". 

(8) أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب العيدين» باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 
»)74/١(‏ وأخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 197)» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
الجمعة» باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرا كان أو عبدا (7/ 5754) برقم 
(20154) قال ابن الملقن: "وهذا الأثر صحيح. رواه مالك في الموطأء والشافعي في الأم بإسنادهما 
الصحيح. قال البيهقي: نقلاً عن الشافعي في القديم أن قال: ولا نعلم أنَّ عثمان أمره بذلك". انظر: 
البدر المنير (585/5). 

(0) في (ب): مشورة ذلكء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) ساقطة من (ه). 


(0) الفتاوى البزازية (5/ .)171-11٠١‏ 


استحلاف الشّهود كما اختاره ابن أي ليل؛ لحصول غلبة الظن)"". 

وما قال المصنف في شرح الكنز:«قلت: ولا يضعفه ما في الكتب المعتمدة 
كالخلاصة والبَزَّاِيّة من أنه لا يمين”" على الشَّاهد؛ لأنَّه عند ظهور عدالته» والكلام 
[عند خفائها خصوصًا] " في زماننا أن الشَّاهد بجهول الحال©» وكذا المزكي غالبا 
والمجهول لا يعرف المجهول»©2. 

وفي الملتقط: «عن غسان بن محمد المروزي”" قال: قدمت الكوفة قاضيًا عليها 
فوجدت فيها مئة وعشرين عدلآً» فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة» ثم أسقطت 
أربعة» فل) رأيت ذلك استعفيت واعتزلت. 

قال الفقيه: لو استقصى القاضي ذلك [لضاق الأمر]”» ولا يوجد مؤمن 
بغير عيب كما قيل: 


.)58 تهذيب الواقعات (ل/‎ )١( 

() في (ج): لا بينة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (د). 

(5) في (ه): مجهول المال» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) البحر الرائق (/ا/ /ا١١).‏ 

(1) انظر: غسان بن محمد بن عبيد الله بن سالم التيسابوري» أبو يحبي» أحد الفقهاء الكبارء تفقه على أبي 
سليمان الموزجاني» وسمع الموطأ من عبد الله بن نافع» وسمع محمد بن عمر الواقديء تولى قضاء 
الكوفة. انظر: الجواهر المضية ٠ 5 /١(‏ 5)» أخخبار القضاة (9/ .)١116-197'‏ 

(0) هو: أبو الليث السمرقندي. 

(4) ساقطة من (أ). 


لسك بمستيق”" أخا لائليّه شََعَث أي الرجال المهذب”» 


وقال عمر 5ه: إن الله تعالى تولى منكم السرائرء ودرأ [عنكم] " بالبيّنات2, 
حيث قال سبحانه وتعالى: لوَأَشْيِدُوأْ دوق عَدَلِ يكو 4 ” انتهى. 
(وفي مناقب الكَردَري": في باب أبي يوسف - رحمه الله اعلم أنَّ تحليف 
المدّعِي والشّاهد أمر منسوخ) باطلء (والعمل بالمنسوخ حرام". 


وقد ذكر في فتاوى القاعدي'” وخزانة المفتين”": أنَّ السّلطان إذا أمر قضاته 





)١(‏ في (ه): فلست بمستقء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) قاكل هذا البيت هو النابغة الذبياني. انظر: لباب الآداب (ص/ .)٠١9‏ ومعنى البيت: من لم تصلحه من 
الناس وتحاول تقويمه فلن تستبقيهء فإنّه لا يوجد رجل مهذب لا عيب فيه. 

(") ساقطة من (ه). 

(4) أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب عمر بن الخطاب ذه إلى أبي موسى الأشعري يه من طريق عبيد 
الله بن أبي حميد(4/ »)3١7‏ قال الزيلعي:" وعبيد الله بن أي حميد ضعيف " نصب الراية (5/ »)8١‏ 
وأخرجه الدار قطني أيضًا من طريق أحمد بن حنبل عن سفيان بن عبينة (4/ .)1١1/‏ قال ابن عبد البر: 
"وهذا الخير روي عن عمر بن النطاب 5ه من وجوه كثيرة» من رواية أهل الحجازء وأهل العراق» 
وأهل الشام ومصر والحمد لله". الاستذكار (// ٠‏ 0 

(4) جزء من الآية رقم (؟) من سورة الطلاق. 

(5) الملتقط (ص/ 0-115 /0720). 

0) مناقب الكَردَريٌ: لمحمد بن محمد الكردري» المعروف بالبزازيء المتوق سنة /4171/ه وهو كتاب 
لطيف جامع للفوائد» رتبه على: مقدمة وأحد عشر بايّاء جعل الأبواب الثلاثة الأولى: في مناقب أبي 
حنيفة وصاحباهء وهو كتاب مشهور متداول في بلاد الروم وغيره من سائر البلاد. انظر: كشف 
الظنون (؟1487"8/5). 

() انظر: الجوهرة النيرة (7514/5). 

(9) الفتاوى القاعدية: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي رجا القاعدي- 


بتحليف الشهود يجب على العلماء أن ينصحوا السّلطانء ويقولوا له: لا تكلف 
قضاتك أمرّاء إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق» وإن عصوك يلزم منه سخطك إلى 
آخر ما فيها". 

لا يصح رجوع القاضي عن قضائه. فلو قال: رجعت عن قضائي, أو وقعت في 
تلبيس الشهود. أو أبطلت حكميء لم يصح”. [والقضاء ماض]. كما في 
الخانية” . ا 

وقيّده في الخلاصة: بها إذا كان مع شرائط الصحة”") من النصومة وغيرها فإذا 


لم يوجد لم ينفذ"”". 


-الخجنديء ذكر فيه أنَّهِ طُلِبَ منه أن يكتب مجموعاً في النوازل من الواقعات التي أفتى بها المشايخ 
المتأخرون» وأن يذكر أقاويل السلف. ومما اختاره الخلف. ما يعتمد في أمر الفتوى» وهو كتاب غالبه 
باللغة الفارسية. انظر: كشف الظنون (7/ 1778). 

)١(‏ خزانة المفتين: لحسين بن محمد السَّمنْقَانِء المتوفى سنة 47لاه وهو كتاب في الفقه الحنفي» فرغ من 
تأليفه في شهر حرم سنة ٠‏ 4 لاهه استفاد فيه من الهداية» والنهاية» وقاضي خانء والخلاصة» والظهيرية 
وغيرها من الكتب المعتيرة. انظر: كشف الظنون (0707/1» هدية العارفين (1/ 73154), الأعلام 
(3557/5) معجم المؤلفين (5/ 07). 

(؟) انظر: خخزانة المفتين (ل/ .)١89‏ 

(7) في (ب) (ج) (د) (ه): لم تصحء والمثبت من (أ) (و). 

(4) ساقطة من (ج) (ه). 

(0) انظر: فتاوى قاضيخان (؟/ 5 55). 

(3) في (): شروط الصحة: والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) انظر: خلاصة الفتاوى (4/ .)7١‏ 


حت ل ع ا دس ل ع ا لخت ل 11ل سد 

(وني الكنز) قيّده (بم) إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة”" انتهى. 

إلافي مسائل: 

الأولى) منها: (إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه؛ كما ذكره ابن وهبان 
استنباطًا من تقييد الخلاصة بالبّة) وعبارة الخلاصة هكذا: «القاضي إذا قضى في 
حادثة بالبيّنة»11 ثمّ قال: [رجعت]”" عن قضائي, [أو قال: بدا لي غير ذلك]””"» 
أو]]2 قال: وقفت على تلبيس الشّهودء أو قال: أبطلت حكمي أو نحو ذلك؛ لا 
يعتبر ذلك والقضاء ماضي إذا كان مع شرائط الصحة”*"' انتهى. 

ثم قال ابن وهبان في شرحه ما نصه": «وإذ قد علمت ذلك فأكتب على 
البيت" إشارة الكتابين. 

فق" فخ”": فيم| ذكره صاحب الخلاصة زيادة تقييد» وهو أنه إذا كان الحكم 
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مستنده البيّنة لا يجوز رجوعه. وقد أغفله صاحب الفوائد» وفيه إشارة إلى أنه لو 


.,)751* /7( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) ساقطة من (و). 

(4) ما بين المعكوفتين المزدوجة ساقط من (ب). 

(0) في (أ): شروط الصحة» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

.)3١ /5( خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(0) وذلك بعد إيراده كلام الخلاصة. 

(4) والمقصود به نظم الطرسوسي صاحب الفوائد البدرية كما أشار لذلك ابن وهبان لكنه لم يذكر البيت. 
انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل17؟). 

(4) ويقصد به: فتاوى قاضي خان. انظر: شرح ابن وهبان (١1/ل5).‏ 


.)5ل/١( ويقصد به: فتاوى الحاصى. انظر: شرح ابن وهبان‎ )١( 


جا7س7 ا ير ا )سس 
كان بعلمه'"'» ثم تبيّن له أن علمه كان وهمّاء جاز له الرجوع بل يجب له. 


مثاله: إن اعترف عنده شخص لشخص بمبلغ؛ وغايًا عنه» ثم جاء شخصان 
تداعيا عنده» فحكم [على أحدهما]”" ظنًا منه بأنَّه ذلك المعترفء ثم تبيّن له" أنه . 
غيره ينبغي له أن لا يمضي حكمه وينقضه. 

وقد نقل في القنية عن أبي حامد”: ما يؤيد ذلكء قال أبو حامد: قاض قضى في 
حادثة» ثم ظهر له خطؤه. يجب عليه أن ينقض قضاؤه»”' انتهى. 

وهو المراد بقوله: (الثّانية) من تلك المسائل" المستثناة (إذا ظهر له خطؤه 
وجب عليه نقضه. بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد) يعني: «إذا قضى القاضي في 
واقعة مجتهدٍ فيهاء ثم رأى خلاف ما حكم به. فإنَّه ليس له أن يرجع في حكمه ولا 
لغيره أن ينقض حكمه مالم يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. 


وذكر في أدب القاضيى”" عن الشعبي أنَّه قال: «كان رسول الله يك يقضي 


(1) في (ب) (ج): كان بعلم؛ والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (ج). 

(5) في (ه): ثم بان لهء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(4) قال القرشي: "أبو حامد السرخسي: تفقه على عبد الرحيم بن عبد السلام الغياثي وانقطع إليه» وبه 
تخرجء وأبو حامد هذا أحد من عزا إليه صاحب القنية» وعلّم له جم". أي: بعلامة "جم"الجواهر 
المضية (7/ /751). 

(5) شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل7/8؟). 

(5) في (أ): تلك المسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (و): أدب القضاءء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


كمع 
بالقضاءء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضاءه فلا يرد قضاؤه ويستأنف»'". 


وفيه دليل على أن رسول الله يك كان لا ينتظر الوحي في مثل ذلكء بل يقضي 
باجتهاده» ويصير ذلك شريعة”": فإذا أنزل القرآن بخلافه يكون ناسحًا لذلك» 
فيعمل بالناسخ في المستقبل. 

وفيه دليل على أنَّ القاضي [إِذا قضى بالاجتهاد في حادثئة]”" ليس فيها كتاب 
ولا سنة ثم تغير اجتهاده فإنَّهِ لا يرجع عن حكمه؛ بل يقضي في المستقبل بها هو 
الأحسن عنده؛ لأنَّ حدوث الرأي الثاني [في مقابلة] الرأي الأول» دون نزول 
القرآن في مقابلة الاجتهاد بالرأي» وهناك لم ينقض الذي قضى بالرأي بالقرآن الذي 
نزل بعده فهنا أولى. 

والفرق بين هذا وبين ما لو قضى القاضي باجتهاد في حادثة» [ثم]” تبين النص 
بخلاف ذلك فإنَّه ينتقض ذلك القضاء؛ لأنَّ النص كان عند الحكم موجودًا أو 
القاضي قصر في طلبه» بخلاف الاجتهاد الثاني فإنَِّ ما كان وجد» وبخلاف القرآن 
الذي نزل بعد حكم النبي يك إن لى يكن نزل بعد»”". 

(الثَالئة) منها: (إذا قضى في مجتهد فيه غالقًا لمذهبه فله نقضه دون غيره» كا 


(1) أخرجه ابن أي شيبة عن إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن الشَّعبِي» في المصنف في كتاب 
أقضية رسول الله (1/ 5 )١‏ برقم .)141١7(‏ وبدراسة الإسناد تبين لي أنَّ رواته ثقات. 

(؟) في (ب): ذلك شرعاء والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

() ساقطة من (ه). 

(4) ساقطة من (ب) (ج). 

(0) ساقطة من (أ). 


(1) شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١1(‏ ل717/9-171/4). 


شرح المنظومة) ما نصه: «وذكر صاحب القنية [في آخر القضاء في المجتهدات]2": 


القاضي المقلد إذا قضى على خلاف”" مذهبه. لا ينفذ. 

وقال صاحب البدائع: وأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد» يعني القاضي» 
وقضى بمذهب خصمه وهو [لا]”" يعلم بذلك؛ لا ينفذ قضاؤه؛ لأنَّهِ قضى بم) هو 
باطل في اعتقاده فلا ينفذ“» ا لو كان مجتهدًا فترك رأي نفسه. وقضى برأي مجتهد 
يرى رأيه باطلآء فإنَّه لا ينفذ قضاؤه؛ كذا هذاء ولو نسي مذهبه فقضي بشيء على ظن 
أنه مذهب نفسه ثم تبين أنه مذهب خصمه. 

[ذكر]” “في شرح الطحاوي”: أنَّ له أن يبطله ولم يذكر الخلاف؛ لأنّهِ إذا ل 
يكن مجتهدًا تبرّن أنه قضى بم لا يعتقده حقّاء فتبين أنه وقع باطلاً» كم| لو قغضى وهو 
يعلم أنَّ ذلك مذهب خصمهه وذكر ني باب أدب القاضي أنه يصح قضاؤه عند أبي 


حنيفة ‏ رحمه الله وعندهما لايصح هذا إذالم يكن القاضي من أهل الاجتهاد. 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) في (ب) (ه): بخلاف رأيه» وفي (أ) (ج) (د) (و): خلاف رأيه» والمثبت من وفاقًا لشرح ابن وهبان. 

() ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وا مثبت وفاقًا لشرح ابن وهبان. 

(5) في (د): فلا تنفذ» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (و). 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي: لعلي بن محمد بن إسماعيل الاسبيجابي السمرقنديء المتوفى سنة 6 5 4ه وهو 
شرح متوسطء يذكر فيه آراء الإمام أبي حنيفة وصاحبيه وأحياناً يذكر رأي الشافعي. انظر: هدية 
العارفين (1910//1) تاج التراجم (ص/155)» الفوائد البهية (ص/ 22١55‏ كشف الظنون 
(/1578-1717) الفقه الحنفي لأحمد النقيب (1/ 5 57). 


فأما إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد [ينبغي أن يصح قضاؤه]”" في الحكم 
بالإجماعء ولا يكون لقاض آخر أن يبطلهء انتهى كلام صاحب البدائع»””. 

(أمر القاضي حكم كقوله) للمدّعَى عليه: (سلّم المحدود) أي: الدّار (إلى 
المذّعِي) بعد إقامة البرهان””. 

ذكر في القنية: قول القاضيى: حكمت أو قضيت له؛ ليس بشرطء وقوله: ‏ بعد 
إقامة البينة ‏ للمعتمد: أقمه» وأطلب الذهب”“”» [فهو حكم عليه]” » وقوله: ثبت 

وكذا إذ قال: ظهر عنديء؛ أو صحّ عنديء أو علمت. فهذا كله حكم في 
المختاد 0 . 

واختار شمس الإسلام الأزوجندي: أَنَّه لا بد من قوله: حكمت وما يجري 
مجراه» ولا يكون قوله: ثبت عندي,. حكمً). 

والناطفي”": أ الصحيح [أن]"" كت لبس بشرطء :ثبت عندي الحكم: 


)١(‏ ساقطة من (د). 

(؟) شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد (١/ل987)»‏ وانظر: القنية(ل/ 225١5‏ بدائع الصنائع 
.)3١ /0‏ 

() في (ب): إقامة الدليل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(4) في (ج): واطلب المذهب. والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) ساقطة (ه). 

.)7١ 5 انظر: القنية (ل/‎ )٠( 

(0 في (ه): والناطفء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(8) ساقطة من (ج). 


قال الحلواني: ثبت عندي؛ حكم. وبه نأخذ» لكن الأولى أن يبين أن الثبوت 
بهذا بالإقرار أم بالبيّنة لمخالفة الحكم بين طريقي الحكمين. 

(والأمر بدفع الدّين) حكم (كالأمر بحبسه) حكم, ول يحكوا خلاقًا في أن أمره 
بحبس الخاصم حكم كأمره بالأخذ منه. 

قال في القنية”: «وأمر القاضي بحبس المدّعى عليه قضاء بالحق»”". 

(إلا في مسألة)”" التي ذكرت (في العمادية”» والبَرَازيّة*') حيث قالا: أمر 
القاضي ليس كقضائه بدليل ما ذكره الظهيري"" (وقف على الفقراء» فاحتاج بعض 
قرابة الواقف, فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليهء كان) هذا (بمنزلة 
الفتوى حتى لو أراد أن يصرفه إلى [فقير آخر صح) ولو حكم]”" بأن لاايصرف إلا 
إلى أقربائه» لكي دل 1ه] أن أمره ليس بحكم”" انتهى. 

وفي شرح الكنز للمصنف: «وأما فعله» فعلى وجهين: 

فا لم يكن موضعًا للحكم فليس بحكم قطعًاء ومنه: ما إذا أذنت بالغة عاقلة 


)١(‏ في (ه): قال في المنية» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) القنية (ل/ 5 .07١‏ 

0) في () (ب)(ج) (د) (ه) (و): إلا في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(:) انظر: الفصول العمادية (ل/ .)١١‏ 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)١648‏ 

00 ني (أ): ماذكر الظهيريء والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) ساقطة (ب). 

(8) ساقطة من (و). 


(9)انظر: الفصول العمادية (ل/ »)١١‏ الفتاوى البزازية (6/ .)١8/8‏ 


في تزويج نفسهاء فزوّجها فإِنّه وكيل عنهاء ففعله ليس بحكم, كا في القاسميّة'". 

وما كان منها موضعًا له أي: محلا فقد اختلفوا فيه» وله صور: 

[منها: تزويج]'" الصَّغار”“الذين لا ول لهم. 

ومنها: شراؤه وبيعه مال اليتيم. 

ومنها: قسمة القاضي العقار إلى غير ذلك ما هو في هذا المعنى» فجزم في 
جين لكي 

ولهذا قال المصنف: (فعل القاضي حكم منه)» ولكن هذا ليس على إطلاقه فإن 
أكثر النقول على خلافه» بل في بعض المواضع”» ولذلك قال: (فليس له أن يزوج 
اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه)؛ لأنّه لو جاز تزويجها من نفسه» كان ذلك حكمّ) من 
نفسه. وحكم الإمام والقاضي لنفسه لا يجوز. 


على 


)١(‏ الفتاوى القاسمية: لزين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الحنفيء المتوفى سنة 1/9/هه ويعرف 
بقاسم الحنفي» وكتابه الفتاوى توجد منه نقولات في البحر الرائق وحاشية ابن عابدين. انظر: كشف 
الظنون (؟/7717١)»‏ هدية العارفين .)87١ /١(‏ 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(*) في (ب): تزويج الصغير, والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

(4) التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد: لأبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني المتوق 
سنة ٠لاوه‏ وقيل 97 ده ذكر حاجي نخليفة: أن وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه المتأخرون» ولم 
ينص عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية. انظر: كشف الظنون (1/ 7707)) هدية العارفين 
»)7١7/١(‏ الجواهر المضية /١(‏ 787) » الفوائد البهية (ص/ .)١45-١ 5١‏ 

(*) البحر الرائق (5/ 575). 

(5) في (ج) (ه): بعض الموضع. والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 





(و)كذا (لا) يجوز تزويجها (من ابنه. ولا تمن لا قبل شهادته له) ورده الفاضل 
المحقق الشهير بابن الهمام”" في فتح القدير من كتاب النكاح: بِأنَّه ليس بحكم لانتفاء 
شرطه» وهو الأوجه. ثم قال: والإلحاق [بالوكيل يكفي للمنع» يعني أنَّ الوكيل]”" 
بالتكاح لا يملك أن يزوج من ابنه» فكذا القاضي بمنزلة الوكيل من حيث أنه حكم 
ممن لا تُقبل شهادته له©. 

(وأمًا إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه. 
فمذكورة في جامع الفصولين: من فصل تصرف الوصي والقاضي في مال اليتيم» 
فقال: لم يجز بيع القاضي ماله من يتيم» وكذا عكسه) «إذ القاضي إن) تعتبر ولايته في 
حق ما بين الناسء وأما فيم| بينه وبين الناس فهو كغيره إذ التهمة' فيه وفي حق 
أولاده سواء فإذا لم يملك البيع من أولاده فلا يملك من نفسه»"". 

وذكر في النسخة: قاض لو باع مال اليتيم من نفسه لا يجوز"؛ لأنَّ بيع القاضي 
القاضي يكون على وجه الحكم وحكمه لنفسه. لا يجوزء انتهى. 


(1) ابن الحمام هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي» المعروف بابن الحمام» ولد بالإسكندرية 
وقدم القاهرة» ورحل إلى حلبء كان عالاً في الفقه والأصول والتفسير وغيرهاء من تصانيفه: فتح 
القدير وهو شرح على الهداية» التحرير في أصول الفقه» المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» توفي سنة 
١0ه.‏ انظر: هدية العارفين (؟/ »275١ ١‏ تاج التراجم (ص/7707)؛ شذرات الذهب (ا/198). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(؟) انظر: فتح القدير (7/ /730/1). 

() في (ج): إذ الحمة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(*) جامع الفصولين (؟/ .6٠١‏ 

(5) في (ه): لا تجوز والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


6 
ويرد عليه أيضا: أن خلاف الأوجه”"» والإلحاق بالوكيل للمنع مغن عن كونه 


حكمًا؛ لأنّ بيع الوكيل من نفسه باطل. 

وكذا ما ذكر في الذخيرة”": من أنَّ الإمام إذا اشترى شيئًا من الغنيمة لنفسه لا 
يجوز شر أؤهه ون كان للقائنن [فيهمقعة ذاهر ]01+ لذن الإمام إنما يبيع الغنائم 
على وجه الحكم بين المسلمين» ولهذا لا تلزم العهدة عليه» فلو جاز بيعه من نفسه 
كان ذلك حكمًا من نفسه وحكم الإمام والقاضي لنفسه لا يجوز”". 

خلاف الأوجه لكن لما كثر ذلك في كلام أتمتناء فالأولى أن يُقال: أن الحكم 
القولي يحتاج إلى الدعوى والفعلي لا”» كالقضاء الضمني [لا]”' يحتاج إلى دعوى له 
وإنما يحتاج القصدي فيدخل الضمني تبعًا تصحيحًا لكلامهم. 

(وأما ما شراه) أي القاضي (من وصيته أو باعه من يتيم وقبله وصية فإنه يجوز 
ولو) كان (وصيًا من جهة هذا القاضي انتهى) كلام الجامع””. 





)١(‏ ني (ب) (ه): خلاف الأصح» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

)١(‏ ذخيرة الفتاوى: المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن 
عمر بن مازه البخاري» المتوفى سنة 715ه اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهاني وكلاهما 
مقبولان عند العلماء» وضمنئها فوائد كثيرة. انظر: كشف الظنون »)877/١(‏ الجواهر المضية 
(؟/)ء هدية العارفين (؟/ 4 5٠‏ ) الأعلام (7/ 171). 

(5) ساقطة من (ج). 

() انظر: البحر الرائق (5/ *”17). 

(5) في (ه): الفعل لاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) ساقطة من (د). 


(0) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)7١‏ 


(ولو باع القاضي ما وقفه المريض ني مرض موته بعد [موته]'" لغرمائه» ثم 
ظهر مال آخر للميت لم يبطل الببع وتشتري بالثمن أرض توقف) مكانها. 

(بخلاف الوارث إذا باع الثلثين) مما وقفه المريض"'" في مرض موته (عند عدم 
الإجازة فإنه يشتري بقيمة الثلئين أرض توقف) سواء نَم [ظهر مال آخر]”” أو م 
يظهر (لأنَّ فعل القاضي حكم بخلاف غيره كا في الظهيرية من) كتاب (الوقف”». 

إلافي مسألة) وهي (ما إذا أعطى فقيرًا من وقف الفقراء فَإِنّه ليس بحكم حتى 
كان له أن يعطي غيره). 

صورته: «رجل وقف على فقراء؛ فاحتاج بعض أقاربه» ورفع الأمر إلى القاضفي 
فأعطاهم منه» لم يكن حكرًا ولكنه بمنزله الفتوى» فله أن يرجع في" المستقبل بأن 
يعطي غيرهم من الفقراء جميع الغلة» وأما لو كان قال: حكمت أن لا يعطي غير 
قرآئبه» قيل: نفذ حكمه. وقيل: لا» (كما في جامع الفصولين2720". 

وفبما إذا أذن الولي للقاضي ني تزويج الصغيرة, فزوّجها القاضي كان وكيلاً» من 
جانب الولي (فلا يكون فعله حكمّ) حتى لو رفع عقده). 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(0) في (ج): وقف المريضء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(7) ساقطة من (ه) 

(5) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/77827). 

(0) في (و): يرجع به في» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) وفاقاً لجامع الفصولين. 
(5) في (ج):جامع الفصلينء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) جامع الفصولين (1/ 175) 


وفي بعض النسخ: حكمه (إلى مخالف كان له نقضه. كذا في القاسمية'”» 
فالمستثنى) حينئذ (مسألتان. 


وقوهم: إِنَّ فعله حكم يدل على أنَّ الدعوى”” إنها هي شرط للحكم القولي دون 
الفعلي فلينتبه له» وقد ذكرناه في الشرح)”" في صدر بيان احتياج القضاء القصدي 
للدعوى دون الضمني”» 

(إذا قال المقِرٌ لسامع إقراره: لا تشهد عله وسعه أن يشهد عليه كما في 
الخلاصة)“ لأنَّ الأمر ليس [بشرط لتَحَمّل الشّهادة» فيصح من غير]" أمره أن 
يشهد عليه إلا (إذا قال له الْممَرٌّ له) أي: للشاهد (لا تشهد عليه با أقرّ فحيتذٍ لا 


و 


يسعه9") أن يشهد» وهذا لأنَّ الشَاهد لا يعرف أنُ المذَعي ب حدق أو مبطل» والمدّعِي 
ال وإذا منع الشّاهد عن الشّهادة يحمل ذلك على أنه مبطل. 

(ىا في حيل [التاتارخانية من حيل]”" المداينات”" ثم قال: واختلفوا فيا إذا 
رجع المثَرٌ له وقال: إنما غبيتك لعذرء وطلب منه الشّهادة» قيل: يشهد, وقيل: لا) 


.)47٠ /5( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(0)ني(ب): أن الدعوي» والمثبت من (أ) ج20 (د) (هم) (و). 
(*) انظر: البحر الرائق (5/ ١‏ 47). 

(5) انظر: )74٠0/1(‏ من هذا البحث. 

(0) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ .)١57‏ 

(1) ساقطة من (ه). 

(0) في (د) (ه) (و): فح لا يسعه. والمثبت من (أ) (ب) (ج). 
(4) ساقطة من (ج). 


(9) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ .)١57‏ 


فالاختلاف في تلك المسألة دليل على أنَّ في قاله الخصاف نوع نظرء حيث 
شوش هذه المسألة”". 

ذكر في بعض المواضع أَنَّهِ إذا قال المقِرٌ للشسّاهد: لا تشهد عل لا يصح النهي؛ 
وإذا لى يصح النهي لا تكون هذه حيلة”"» فعرفت أنَّ في هذه المسألة نوع اشتباه 
وتشويش. 

(يَلّتُ القاضي غريم ا ميت بأنَّ الدّين واجب لك على الميت وما أبرأته؛ ولو 
كان) الدَّين (ثابنًا بإقرار المريض في مرض موته. كذا في التتارخانية من كتاب الحيل) 
في أفعال المريض”" [ما نصه: «قال الخصاف:]! مريض عليه دين لبعض ورثته 
وأراد أن يُقِمّ له بدينه» فقد عرف من أصل أصحابنا أنَّ إقرار المريض لبعض ورثته 
لا يصح.ء والحيلة في ذلك [حتى يصل هذا الوارث]”' إلى دينه: أن يُقَرّ المريض 
بالدّين لأجنبي يثق به فيقول الأجنبي: ليس هو ليء وإنما هو لوارئك فلان» فهذه 
الحيلة إن تتأتى على قولنا. 


أما عند زفر لا تتأتى؛ لأنّ عنده لا يصح هذا الإقرار. 


)١(‏ في ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(0) في ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): يكون هذه حيلة» والمثيت هو الصواب. 
(7) في (ب): فعل المريض» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة (ب). 


(6) ساقطة من (ه). 


ادك 

فا حيلة التي تتأتى على قول الكل أن يُقِرّ المريض بالدَّين لأجنبي يثق به" 
ويأمر الأجنبي حتى يقبض ويدفعه إلى الوارث. 

وإن قال الأجنبي: أخاف أن ملي الحاكم بالله هذا الدّين [واجب لك على 
الميت» وما أبرأت الميت]”" منه ولا من شيء منه» على ما يستحلف عليه غرماء 
الميت» فلا يجوز لي أن أحلف عليه. 

فالحيلة في ذلك: أن يأمر” المريض هذا الأجنبي حتى يبيع عيئًا من أعيان ماله» 
يعني مال الأجنبي» من الوارث بالدّين الذي له على المريضء فإذا باعه وقبل 
الوارث ذلك: جاء دين الوارث© على المريض للأجنبيء فإذا حلّفه الحاكم كان 
حَلفُه على أمر صحيح. 

ثم ذكر الخصاف أنَّ القاضي يلف الأجنبي المَرّ له بالدّين» بالله [هذا]"' 
الدين واجب لك على الميت وما أبرأته منهء وإن لم يكن هذه اليمين طالب؛ لأن 
اليمين هنا إنما يقع للميت”» والقاضي نائب الميت فيجعله احتيالها وإن لم يكن لها 
ال 


)١(‏ في (ج) (ه): تثق به والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(1) ساقطة من (ج). 

() في (ه): أن تأمر» والمثبت من (1) (ب) (ج) (د) (و). 
(4) في (ب): دين الورثة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(5) ساقطة من (د). 

(3)في (ب) (ج): تقع للميت. والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 
(0) التتارخانية 


(إنها يجوز إقامة البّنة على المسَخَرِ إذا لم يعلم القاضي أنه مُسَخَرٌ وإن علم به 


فلا) والحكم على المسخر لم يجز. 

وتفسير اْسَخَرِ: أنه ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب لتسمع الخصومة 
عليه©. 

إنما يجوز نصب الوكيل من اختفى في بيته عندما نادى أمين القاضي على باب 
دار 

«وني أدب القاضي للخصاف: رجل اذَّعَى عقارًا في يدي رجلء وأقام البيّنة 
على الملك؛ فالقاضي لا يسمع بيّته”", ولا يقضي بالملك مالم يعلم أنَّ العقار المدّعَى 
به في يدي المدَّعَى عليه» أو يشهد الشّهود بذلك؛ لجواز أن المدعي واضع رجلا حتى 
يق بأنَّ العقار المدَّعَى [به]" في يده فيقضي القاضي بذلك عليه» ويكون بذلك 
استحقاق عليه وعلى غيره» والعقار في الحقيقة في يد غيره. 

وذكر محمد رحمه الله في شهادات الجامع: رجل غاب؛ فجاء رجل وادعى 
على رجل ذكر أَنَّهِ غريم الغائب» وإن الغائب وكّله بطلب” كل حق له على غرمائه 
بالكوفة والخصومة فيه؛ والمدعى عليه ينكر وكالته» فأقام المدَّعِي بين على وكالته» 


)١(‏ انظر: البحر الرائق (/ “87). حاشية ابن عابدين (8/ 47). أما في اللغة: فهو اسم مفعول من الفعل 
سخرء وهو التكليف بالعمل بلا مقابل. انظر: لسان العرب (5/ 3701) مادة "سخر": مختار الصحاح 
)١177/١(‏ مادة "سخر". 

(1) في (ه): يسمع بينة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

() ساقطة من (و). 


(5) في (و): وكله طلبء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


4 

فقضى القاضي عليه بالوكالة”". ١‏ 

قال شيخ الإسلام””: هذه المسألة دليل على جواز الحكم على المسَخَّرء فإنَّه 
قال: اذَّعى على ذكر أَنَّه غريم الغائب» لم يقل: اذّعى على رجل هو غريم الغائب. 

قال الصدر الشهيد: ولكن هذا عندنا محمول”'" على ما إذا لم يعلم القاضي 
بكونه 00 

وقبل: ينبغي أن تكون هذه المسألة”؟ على روايتين» إذ حاصله الحكم على 
الغائب وفيه روايتان عن أصحابنا. 

وكان ظهير الدين المرغيناني: يفتي بأنَّ الحكم على الغائب لا ينفذ» كي لا 
يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابناء فلو أنَّ القاضي حكم على المسَخَرِه وأمضى قاض 
آخرء صح الإمضاء ولا يكون” لأحد بعد ذلك إبطاله»» كذا في المحيط””. 

(إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز إن كان القاضي عرف الموكّل 


.)١1١ انظر: الجامع الكبير (ص/‎ )١( 

(1) شيخ الإسلام: لقب جماعة من العلماء الأئمة» واشتهر بها عند الإطلاق علي بن محمد بن إسماعيل بن 
علي بن أحمد الاسبيجابي السمرقنديء من فقهاء الحنفية» تفقه عليه صاحب المداية» من مصنفاته: 
شرح ختصر الطحاويء وكانت وفاته عام 454هه انظر: الجواهر المضية (؟/ 2717/5) تاج التراجم 
(ص/ ١1١5‏ )» الفوائد البهية (ص/ »)١75‏ هدية العارفين (191//5). 

(©) في (ب): عندنا يحمل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(4) في () (ب) (د): هذه المسكلة» و(ج) (ه) (و): هذا المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(0) في (ج) (ه): لا تكون: والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


(1) المحيط البرهاني (// 0-6 4). من بداية قوله: وفي أدب القاضي. 


2168 
(لا ينعزل القاضى بالرّدَّة والفسق). 


وفي الولوالجية: «إذا ارتدّ القاضي أو فسق ثمّ صلح فهو على حاله؛ لأنَّ المرتدٌ 
مله قوقهتولآن الأرتداه قشو وكاستن الفتيق لآ نمزل ]لان مااقضى فى بعال 
الرّدة باطل»”". 1 

وقد مرّ فيا سبق ما يخالفه حيث قال: البقاء أسهل من الابتداء إلا في 
مسألتين”": إذا فسق القاضي فإنَّه ينعزل”"» وإذا ولَّ فاسقًا يصحء ولكن هو قول 
البعض» وقيل [في]!© تعليله: لأنّ الذي ولّاه ما رضي به إلا عدل©. 

وفي الواقعات الحسامية: الفتوى على أَنَّه لا ينعزل بالردة» فإِنَّ الكفر لا يناني 


ابتداء القضاء في إحدى الروايتين» حتى لو قلّد الكافر ثم أسلم هل يحتاج إلى تقليد 


وبه علمت أنَّ ما في الخلاصة على خلاف المفتى به» وعلمت أنَّ تقليد الكافر 
صحيح» وإن لم يصح قضاؤه في حال كفره"". 

(ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى يَقْدُمَ الَّاني) مكانه؛ صيانة لحق 
العبادة. 





.)75 /5( الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسئلتين» والمثبت هو الصواب. 
(") في (ب) (د): فإنه يعزل» والمثبت من (أ) (ج) (ه) (و). 

(4) ساقطة من (ه). 

(0) انظر: (77/5/1) من هذا البحث. 

(1) انظر: البحر الرائق (5/ 575). 

0) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 5). 


(واختلف المشايخ ني القاضي”""» إلا أن يكون في المنشور: إذا أتاك كتابي فقد 


عزلتك, فلا ينعزل إلا به) يعني: وإن وصل إليه الخبر لا ينعزل إلا بوصول 
الكتاب2©. 

رجل (طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه. لم يكتب له عند 
أبي يوسف - رحمه الله خلافًا لمحمد رحمه الله. 

وأجمعوا على أنه يكتب له حجة الاستيفاء). 

صورته: إذا اذّعَى9" المطلوب أنَّ الطاب قد أبرأني عن كل قليل وكثير©©»: أو 
قال: قضيت الدَّين الذي له علي وأقام على ذلك بين وقال للقاضي: إن أريد أن 
أقدم البلدة التي فيها الطّالبء وأخاف أن يأخذني بالمال”» ويجحد الإبراء أو 
الاستيفاء وشهودي هاهناء فاسمع من شهوديء واكتب لي إلى ذلك القاضيء فَإنّه لا 
يسمع من شهوده. ولا يكتب له في ذلك على قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقال محمد رحمه الله -: يكتب. 

وأجمعوا على أنه لو قال: جحد لي" الاستيفاء مرة» وخاصمني مرة» فأنا أخاف 


أن يخاصمني مرة أخرى؛ فاسمع من شهوديء واكتب لي إلى قاضي ذلك البلد أنه 


)١(‏ أي: اختلفوا هل يأخذ حكم والي الجمعة أو ينعزل بمجرد العلم؟ وتقدم نقل الخلاف في ذلك» انظر: 
(4/1 من هذا البحث. 

(1) وتعليله: أنَّ العزل عُنّق بالشرطء فلم يوجد الشرط لا يثبت به العزل. غمز عيون البصائر (؟/ /0741. 

() في (ج): إذا أدى؛ والمثبت من (أ) (ب) (ه) (د) (و). 

(5) في (ب) (ه): قليل وكبير» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(5) في (]) (ب): يأخذ لي بالمال» والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 

)١(‏ في (ه): قال جحدنيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


5١ 


فوجه قول محمد رحمه الله -: إِنَّ جواز كتاب القاضي إلى القاضي باعتبار 
الحاجة» والحاجة هنا ثابتة» فإنّه لو حضر ذلك البلدة ربما يأخذه الطَّالب بالمال» 
وليس له ثمة شهود على الإبراء» فيحتاج إلى العود إلى [بلد]'" الشّهوده وإقامة 
الشّهود عند القاضي وأخذ الكتاب منه» وفيه من الحرج”" ما لا يخفي على أحد. 

وأبو يوسف - رحمه الله - يقول: قبول البيّنة يعتمد جحودًا حقيقة» وجحودًا 
خبرًا به» ولم يوجد كلاهماء بخلاف ما إذا قال: جحدني الاستيفاء مرة أخرى؛ لأنَّ 
للخو د ماوعا اران بوجد جيه 00 

فالخافئل أن ن حقيقة الجمحود من الحاضر يشترط لسع البيّنة عليه ليقضي عليه 
وفي الغائب يشترط الجحود ليسمع البيّنة عليه ويكتب؛ ولأنَّ القاضي نصب 
لفصل© الخصومات لا لتهيجهاء وفي هذا تهبيج الخصومة؛ لأنَّ الخصومة ما 
توضيت يعد قلذا لا به إتيث ألا ترئ أن الطاك ألو عا حتاف ا وقدّمهالطلونب 
إلى القاضي» وادَّعى عليه الإبراء أو الاستيفاء» وطلب من القاضي أن يسأله عنه 
ذلك حتى لو أنكر أقام عليه البيّنةء فإنَّه لا يجيبه إلى ذلك» فلما لم يسمع منه ذلك حال 


حضرته ته" فحال غيبته أولى» بخلاف ما لو قال: خاصمني مرة؛ لأنَّ هناك الخصومة 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

() في (1): من المرحء وفي (ب) (ج): من الخرجء والمثبت من (د) (ه) (و). 
(؟) انظر: المحيط البرهاني (8/ »)١50-١55‏ فتاوى قاضيخان (؟/ /191). 
(4) ني (ب): نصب الفصلء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


(5) في (): حال حضرت. والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 


يفم 
قد هاجت فكانت الكتابة لفصلها. 


(وها) أي: ويكتب للمرأة (حجة الطلاق). 

صورته: إذا أحضرت المرأة زوجها إلى القاضي» وقالت: إِنَّه طلقني ثلاناء 
وانقضت عدَّتيء وتزوجت بزوجء وإني أخاف أن ينكر الطلاق بعد ذلك؛ فسأله 
حتى إذا أذكر أقمت عليه البّة» فإنَ القاضي يسأله. 

والفرق بين هذا وبين مسألة"© الاستشهاد ظاهرء وهو [أَنَّ القياس]”" فيه] 
واحدء وهو ما ذكرنا إلا آنا تركناه ثمة احتياطا؛ لأنَّ الباب باب الفرجء والاحتياط 
في باب الفرج واجب. 

«ومن جنس مسألة”" دعوى الإبراء”» على الغائب» مسألتان أخريان: 

إحداهما: مسألة الشّفعة”» وصورتها: رجل قال للقاضي: إن اشتريت دارا 
وفلان الغائب شفيعهاء وقد سلَّم الشّفعة وأجازني إذا"" ذهبت» ثم يأخذني بالشّفعة 
وينكر التسليم» ويطلب منه [أن]” يسمع البيّنة على التسليم ويكتب بذلك» فهو 
على الخلاف الذي قلنا. 





(1) في (]) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وبين مسئلة؛ والمثبت هو الصواب. 
(؟) ساقطة من (ج). 

(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): جنس مسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(4) في (ج): دعاوي الإبراء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) في (1) (ب) (ج) (د) (هم) (و): مسئلة الشفعة» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (ب) (و): وأجازني وأخاف إذاء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه). 


(0) ساقطة من (ه). 


اضف 

الّابية: مسألة الطلاق'"؛ وصورتها: امرأة قالت للقاضي: طلقني زوجي 
ثلانّ"” وهو في بلد كذا اليوم؛ وأنا أريد أن أذهب” إلى تلك البلدة» وأخاف [أنَ]9) 
زوجي ينكر طلاقي؛ فاسمع من شهوديء واكتب إلى قاضي تلك البلدة» فالقاضي 
هل ُجِيبها؟ فهو على الخلاف الذي ذكرنا. 

فإن كان هذا الذي حضر القاضي أخبره عن الجحود والخصومة مرة» سمع 
بِيّته وكتب له بذلك بلا خلافء ولو كان الطَّالب أبرأ المطلوب عند القاضيء أو 
كان الشّفيع سلّم الشّفعة عند القاضي*”» أو كان الزوج طلق المرأة عند القاضي» 
فالقاضي يكتب ما سمع منهم» وهذا على أصل محمد رحمه الله ظاهر؛ لأنَّ العلم 
الحاصل بالمعاينة فوق العلم الحاصل بالبيّنة» فلم| كان القاضي يكتب ثمة» فهاهنا 
ل 

قالوا: وعلى قياس قول أبي يوسف _- رحمه الله - ينبغي أن لا يكتب لما مرّ. 

وإذا أراد القاضي أن يكتب بعمله؛ فاعلم بأنَّ كتاب القاضي بعلمه بمنزلة 
قضائه بعلمه؛ لأنَّ كتاب القاضي له حكم القضاء من وجه؛ ففي كل موضع جاز له 
أن يقضي بعلمه» جاز له أن يكتب بعلمه» وقد ذكرنا فصل القضاء بالعلم قبل هذاء 


(1) في (أ (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلة الطلاق» والمثبت هو الصواب. 
(؟) ني (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): طلقني زوجي ثلثاء والمثبت هو الصواب. 
() في (و): أريد أن ذهبء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) ساقطة من (ب). 


(6) في (و): سلم الزوج» والمثبت من (أ) (ب) 2١‏ (د) (ه). 


ما فيه اتفاق» وما فيه خلاف»''' فليراجع. 

(قال القاضي) للمدّعَى عليه عند ثبوت الدعوى لديه (قضيت بكذا عليك 
ينه أو إقرار) يعني: يبي أنَّ الثبوت كان بالبيّنة أو بالإقراره إذ الحكم ببيّنة يخالف 
الحكم”' بالإقرار. 

( يُقبل إرسال القاضي إلى الكَدَرَة) أميًا (للدّعوى واليمين) إذا لم يثبت الوكالة 
عنها وذكر الشيخ [الإمام]”" على بن محمد البزدوي: المحَدَرَةَ هي التي لا تكون 
برزته بكرا كانت أو ثيبًاء ولا يراها غير المحرم من الرجالء أما المرأة التي جلست 
على المنصة» فرآها رجال أجانب كى) هو عادة بعض البلاد لا تكون مخدرة2. 

(لا يمين على الصَّبِي ني الدّعَاوى» ولو كان) الصَّبِي (محجورًا لا يحضره القاضي 
لسماعهاء ويُحلّف العبد ولو محجورّاء ويقضي بنكوله؛ و يؤخذ بها" بعد العتق. 

الأصح أنه لا يحلف على الدَّين المؤجّل قبل حلول الأجل. 

لا يُقبل قول أمين القاضي أنه حلف المُكَدَرَةَ إلا بشاهدين) ظاهره أَنَّه لا بد من 


شاهدين غير المحَلّف الأمين» وتقدم أنه يُقبل شاهد معه©. 


.)١65 /8( المحيط البرهاني‎ )١( 

(0) في (ج) (م): مخالف الحكم, والمثبت من (أ) (ب) «د) (و). 

() ساقطة من (د). 

(5) انظر: فتاوى قاضيخان (؟/757): حاشية ابن عابدين (8/ 94 )23١‏ وقد سبق بيان المعنى اللغوي. 
انظر: /1١(‏ 58 ؟) من هذا البحث. 

(5) في (ب) (و): ويواخذ به والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه). 

(1) انظر: (١58/1؟)‏ من هذا البحث. 


وفي قضاء الملتقط: إذا وجبت بيّنة" على محَدّرَةَه وجَّه القاضي لا ثلاثة من 
العدول» يستحلفها واحدء وآخران يشهدان على”" يمينها أو نكولها©". 

فعلى هذا المستحلف ليس بأمينه» وإلا قبل قوله في اليمين والتكول وحده. 

(القضاء يتخصص بالمكان والزمان» فلو ولاه قاضيًا بمكان كذاء لا يكون 
قاضيًا في غيره) وهذه المسألة”» مرت مع شرحها مفصلاً في أواسط هذا البحث 
فليراجع" . 

(وني الملتقط: «وقضاء القاضي ني غير مكان ولايته» لايصح»”". 

واختلفوا في إذا كان العقار لاني ولايته: 

فاختار في الكنز عدم صحة قضائه”. 

وصحح ف الخلاصة الصحة2, واقتصر قاضيخان”” عليه)!”© أي 0 
الصحة. 


)١(‏ في (ب)(ج) (و): وجبت يمين. والمثبت من (أ) (د) (ه). 

(0) في (ب) (ه) (و): يشهد على؛ والمثبت من (أ) (ج) (د). 

(") انظر: الملتقط (7/ 79"). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: /١(‏ 7") من هذا البحث. 

(5) الملتقط (ص/088). 

(0) انظر: البحر الرائق (5/ 7 537). 

(6) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 5). 

(9) في (ب): واقتصها قاضيخان. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
0 )انظر: فتاوى قاضيخان (؟7/ 7945). 


(والخلاف إنم) هو في العقار لا ني العين والدين» كما في البَزَازيّة)”". 

وفي جامع الفصولين: «ادَّعَى عليه في بلدة دارًا في غير تلك البلدة» نفذ 
القضاء””© وإن م تكن الدار في ولاية هذا القاضى»"”. 

وفي شرح المصنف للكنز: «ولا يشترط أن يكون المتداعيان من بلد القاضيء إذا 
كانت الدَّعوى في المنزل والدّين. 

وأما إذا كانت في عقار لا [في]” ولايته» فالصحيح الجواز ) في الخلاصة'“ 
والبزّازِيّة وإياك أن تفهم خلاف ذلك فإنَّه غلط»”" انتهى. 

(وفيٍ القنية: قضى في ولايته. ثم أشهد على قضائه في غير ولايته» لا يصح 
الإشهاد”” انتهى. 

ولا تُقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا؟ للشك في الإيمانء وكذا) لا 
تُقبل (إمامته. كذا في شهادات”" الولوالجية". 





.)١51 /80( الفتاوى البزازية‎ )١( 

(5) في (ه) نفذ القاضيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

.)١9 /1١( جامع الفصولين‎ )”( 

(5) ساقطة من (ج). 

(0) ني (د): في خلاصة" والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

.)5 /4( خلاصة الفتاوى‎ »)١71 /5( البحر الرائق (5/ 577)» وانظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 
.)7١ 5 انظر: القنية (ل/‎ )0( 

(8) في (ج): في شهادة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) انظر: الفتاوى الولوالجية .)١١١/5(‏ 


ود 
تُقبل الشهادة) ف مواضع (حسبة بلا دعوى)": 


الآأول: (في طلاق المرأة. 

و)الّاني: في (عتق الأمة. 

و)الثّالث: في (الوقف. 

و)الرابع: في إثبات (هلال رمضانء و)إثبات (غيره) من الآهلة (إلا هلال 
الفطر والأضحى). 

و) الخامس: في (الحدود إلا حد القذف والسرقة. 

واختلفوا في قبوها) أي: الشّهادة"" (بلا دعوى ني النسب. كما في الظهيرية”» 
من النسبء وجزم بالقبول ابن وهبان'”. 

و)السادس: (في تدبير الأمة. 

و)السابع: في (حرمة المصاهرة'”. 

و)الثامن: في (الخلع. 

و)التاسع: في (الإيلاء. 

و)العاشر: في (الظهار. 


ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافًا لهماء واختلفوا على قوله في 


.)4 07" أي: يقغى بها. غمز عيون البصائر (؟/‎ )١( 

(0) في (و): قبول الشهادة: والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 
() انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/0”55. 

(5) انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل577). 
(0) في (ب): تحريم المصاهرة: والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 


الحرية الأصلية. والمعتمد لا) أي: لا تقبل بدون الدّعوى. 
وهذه المسائل مع شرحها تقدمت”' في مواضع فلتراجع”". 
(والنكاح يثبت بدون الدّعوى كالطلاق؛ لأنْ حل الفرج”© والحرمة فيه حق لله 
تعالى» فجاز ثبوته من غير دعوىء كذا في فروق الكرابيسي*”” في النكاح المشهود 
عليه بشيء. [إن كان حاضرًا كفت الإشارة إليه]”'» وإن كان) أي: المشهود عليه 


(غائبًا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده ولا تكفى النسبة إلى المََخُْ)". 
وفسر المَخِذ في الهداية: ب«القبيلة الخاصة»©. 


وفي الشرح: ب«الجدٌ الأعلى»”. 





(١)في(ب)‏ (ه): شرحها تقدم» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(1) انظر: (507/1-/101) من هذا البحث عند قوله: تسمع الشهادة بدون الدّعوى. 

() في (ج): حل الفروج. والمثبت من (1) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي, المتوفى سنة ١1ده‏ وقد تعرّض فيه مؤلفه للفروق 
بين مسائل فقهية التقطها من كتب الفقه وذكر أَنَّه أراد إفرادها ليسهل حفظهاء وقد اقتصر فيه على 
المذهب الحنفي ولم يتعرض لسواه من المذاهب. انظر: كشف الظنونء الجواهر المضيئة (1/ 57 1) 
مقدمة الفروق /١(‏ 78), معجم المؤلفين (747//1). 


(0) ذكر الحموي أنه ليس في فروق الكرابيسي» وإنما هو في فروق المحبوبي. انظر: غمز عيون البصائر 
١/5١‏ :). 


(5) ساقطة من (ه). 
(0 هذا مقيد با إذا كان كتاب قاض إلى قاض» لذن الدّعوى على الغائب لا تصح., فمن باب أولى الشهادة 
عليه. انظر: غمز عيون البصائر (؟/ /ا50). 


(4) الهداية (0/ 171). 


(9) أي: شرح الكنز البحر الرائق انظر: (9/ .)51١‏ 


وفي المصباح: «المَحدّ بالكسرء وبالسكون للتخفيف» دون القبيلة وفوق 
الطع: 

وقيل: دون البطن» وفوق الفصيلة. 

وهو مذكر؛ لأنّه بمعنى النَّمَنِ والقخذ من”" الأعضاء مؤنثة, والجمع فيه| 
اناف" الى 

وفي المصباح: المَحَذْ آخر القبائل» أوها [الشّعب ثم القبيلة]”" ثم الفصيلة ثم 
العمارة ثم البطن ثم الفخذ”". 

«وقال في غيره: الفصيلة بعد الفخذء فالسَّعب بفتح الشين يجمع القبائل» 
والقبائل تجمع العمائر» و العارة تجمع البطون*, والبطن يجمع الأفخاذ. والفخذ 
يجمع الفصائل. 

وذكر الزخشري” أنَّ العرب على ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن 


)١(‏ في (ه): والخد منء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(1) المصباح المنير (ص/ 575) مادة"فخذ". 

(7) ساقطة من (أ). 

(5) انظر: المصباح المنير (ص/ 715) مادة "شعب". 

(5) في (ج) (ه): تجمع بطون. والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

1) الزخخشري: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء أبو القاسم. عالم في التفسير واللغة 
والأدبء معتزلي المذهبء شديد الإنكار على المتصوفة» من مصنفاته: الكشاف في التفسيرء أساس 
البلاغة» مقدمة الأدب في اللغة» توفي سنة 674ه. انظر: الجواهر المضية (؟/ :)١1١‏ سير أعلام 
النبلاء »)١27-161١/7(‏ وفيات الأعيان (؟/١8)»‏ طبقات المفسرين الأدنروي (ص/28)» هدية 


العارفين (؟/ 08-1407 8). 


وفخذ وفصيلة» فَمَصَرٌ شعبء وكذا ربيعة ومَدحِحٌ وجميّر» وسميت ت شعويا؛ ّ 
القبائل تتشعب 
وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة". 
وعلى هذا فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ [مالم ينسبها إلى الفصيلة؛ لأمها]”" دونبهاء 


ولذا قال تعالى: «#وَفَصِيهِ فَصِيليه ألَى قري (274)5. 
ومنهم من ذكر بعد الفصيلة العشيرة. 


والحاصل أنَّ التعريف بالإشارة إلى الحاضرء وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم 
و النسبء والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد ‏ رحمهما الله - ولا بد من 
ذكر الجدء خلاقًا للثَّاني» فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ" الأب الأعلى 
كتميمي وبخاريء لا يكفي»"2 

(ولا يكفي) النسبة (إلى الحرفة) لا إلى القبيلة والجدٌ عند الإمام رحمه الله”" 


وعندهما إن كان معروقًا بالصناعة”” تكفي”". 





)١(‏ في (ج): والعاس فصيلة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) ساقطة من (د). 

() آية رقم )١7(‏ من سورة المعارج. 

(5) أي: أبو يوسف. 

(0) في (و): ونسب إلى الفخذء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) البحر الرائق (/7/ »)7٠١‏ وانظر: الكشاف للزعخشري (4/ /ا/ا7017/8-1). 

(0) انظر: المبسوط )١17/15(‏ البحر الرائق (19/ :)7٠١‏ مجمع الأخبر (111/5). 
(8) في (ب): معروفا بالصياغة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(9) انظر: المبسوط ))١17*/17(‏ البحر الرائق (/9/ )7٠١‏ مجمع الأمر (5/ 0111. 


١ 

(ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورًا) كشهرة الإمام أبي 
حنيفة - رحمه الله -» فحينئذٍ يكفي'"» ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد. 

(وتكفي النسبة إلى الزوج؛ لأنَّ ا مقصود الإعلام» ولا بد من بيان حِليتِها. 

ويكفي في العبد اسمه و) اسم (مولاه و) اسم (أب مولاه). 

«ذكر السرخسي: أنّه لا يكفي. 

وذكر شيخ الإسلام” أنه يكفي وبه يُفتى؛ لحصول التعريف بذكر ثلاثة العبد 
والمولى وأبوه. 

وإن ذكر اسم العبد والمولى: إن نسب إلى قبيلتة الخاصة لا يكفي على ما ذكره 
الس رخسي» ويكفي على ما ذكره [شيخ الإسلام]”" لوجود ثلاثة» وإن لم يذكر قبيلته 
الخاصة لا يكفي»”". 

(ولا بد من النظر إلى وجهها في التعريف. 

والفتوى على قوم أنه لا يشترط في المخبر للشّاهد باسمه ونسبه أكثر من 
عدلين”؛ لأنّه أيسر). 


(والقاضى هو الذي ينظر إلى وجه المرأة" ويكتب) أي: القاضي (خُلَاها لا 


)١(‏ في (ب) (د) (ه) (و): فح يكفيء والمثبت من (أ) (ج). 

(؟) يقصد به: خواهر زاده» حيث صرح باسمه في أكثر من موضع في البحر الرائق» انظر: (1/ 80)» 
وتقدمت ترجمته. 

(3) ساقطة من (ج) (ه). 

(4) البحر الرائق (9/ »)7١1-177٠١‏ وانظر: المبسوط .)1١17/15(‏ 

(5) في (ه): من عدلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


زفق في (ه): وجه المرءة» وفي دو ): واجه المراءة» والمثبت من (أ) )ب (ج2 (د). 


25 
الشاهد”")؛ لأنّهِ إن حلاها الكاتب” لا يجد القاضى بدا من أن ينظر إليهاء فيكون 


فيه نظر رجلينء بل إذا أراد الكاتب ذكر حِليّنِهاء ينبغي أن يترك موضع الحلية حتى 
يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يُملِ على الكاتب؛ فيكون فيه نظر رجل 
واحد وهو الأولى. 

(الكل من البَزَازيّة) في باب كتاب القاضي إلى القاضي”" فيمكن اختصاصه به» 
وإلا فالشاهد إذا أراد تحمّل [الشّهادة على امرأة» لا بد أن ينظر إليها]”؟ ويكتب 
عنده حِليَيِها ليؤدي ى) تحمل فتأمل» كذا في حاشية الشيخ على المقدسي. 

(لا اعتبار بالشّاهد الواحدء إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه 
يكتب كم في البَرَّاِيّة)”© يعني: «إذا كان لرجل على آخر في بلدة أخرى دعوى؛ وله 
شاهد واحد في بلدته» وآخر في بلدة المدَّعَى عليه» وأراد أن ينقل شهادة من في 
بلدته» ويذَّعِي على ذلك الشخصء ويتمسك بكتاب الشّهادة"» ويشاهد هناك 
جاز» كذا في الدرر والغرر'”. 


(وذكر ف القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال: «سمعت شيخ الإسلام 


)١(‏ ني (ب): خلاها لا الشاهدء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(0) في (ب): خلاها الكاتبء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(") انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)١185-١41‏ 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) انظر: الفتاوى البزازية (60/ .)١185‏ 

(5) في (ج): بكتاب الشاهد, والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


إتخفرة 

القاضي علاء الدين المروزي”” يقول: يقع عندنا حيئًا كثيرًا أنَّ الرجل يُقِرٌ على نفسه 
بوال في صكء ويشهد عليه الشّهود. ثم يذَّعِي [أنَ]" بعض هذا المال قرض» وبعضه 
رتاعلت ونحن نُفتِي أله إن أقام على ذلك بيّنة ُقبل» وإن كان مناقضاء لأنّا نعلم أنه 
مضطر إلى هذا الإقرار»”" انتهى. 

وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا: وقعت واقعة [ني زماننا]”" أنَّ رجلاً كان 
يشتري الذهب الرّديء زمانًا كل الدينار بخمسة دوانق” ثم تنبه) على أنَّ ما فعله 
كان حرامًا فندم (فاستحل منهم فأبرؤه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكًا 
فكتبت أنا وغيري أنه يبرأً. 


وكتب ركن الدين الزنجاني: الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأنَّ رده لحق الشرع©. 
وقال: به أجاب نجم الدّين الحكيمي”معللاً بهذا التعليل» وقال: هكذا سمعته 


)١(‏ المروزي هو: علي بن الحسين المروزيء علاء الدين» من فقهاء الحنفية» من مصنفاته: الجامع في الفقه» 
توفي سنة 617 5ه. انظر: هدية العارفين /١(‏ 7184))» معجم المؤلفين (10/ .)8١‏ 

(؟) ساقطة من (ج). 

(*”) القنية (ل/ 5 7؟). 

(:) ساقطة من (ه). 

(0) الدّوايق: جمع دَانِق» وهو: ضرب من النقود الفضية قيمته سدس درهم. انظر: لسان العرب 
))١6/١(‏ مادة "دنق", الصحاح )١417//5(‏ مادة "دنق"» المصباح المنير (ص/١١3)‏ مادة 
"دنق"» معجم لغة الفقهاء (ص/7١75).‏ 

.)7؟١‎ 9 /9/( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(0) هو: أبو المظفر محمد بن أسعد بن محمد بن نصرء نجم الدين الحكيمي» ويعرف بابن حكيم؛ ولد سنة 
5ه فقيه حنفي» واعظ» نشأ ببغداد» وسكن دمشقء من مصنفاته: تفسير القرآن» شرح المقامات 


الحريرية» توفى سنة 71هه. انظر: الجواهر المضية (؟/ 97)» شذرات الذهب ))2١18/5(‏ طبقات- 
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ا 
كا كتب ركن الدين الزنجاني (مع تردد فكنت أطلب الفتوى لأمحو جوابي عنه 
فعرضت هذه المسألة”" على علاء الأئمة الخياطي 02 ذاجاب أنه ]© إن كان 
الإبراء بعد الهلاك وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ”» فازداد ظني بصحة 
جوابي ول أمحه”'. 
ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء”" من جملة صور البيع 
الفاسد: حملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض) قلت: فإذا كان فضل الربا 
تملوكًا للقابض بالقبض (فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله فلو لم يصح الإبراء 
لرد مثله» فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك لا ردَّ عين ما استهلك» وبرد ضمان ما 





-المفسرين للأدنروي (ص/ :)١151١‏ الأعلام (071/5). 

(1) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(0)في(ج) (و): الأئمة الحناطي» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه). 

(؟) سديد بن محمد الخياطي» علاء الأئمة» من فقهاء الحنفية» ذكره في القنية الملقب بشيخ الإسلام» تفقه 
على أبي إسحاق الحافظ قال الذهبي: روى عن فخر المشائخ علي بن محمد العمراني» وعنه نجم الدين 
حسين بن محمد البارعي. انظر: الجواهر الحمضية (1/ 2141 7/ 0700 توضيح المشتبه في ضبط أسماء 
الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم (ص/١١5).‏ 

(6) في (ب) (د) (و): أنه يبراء» والمثبت من (أ) (ج) (ه). 

(0) في (ب) (د) (و): أنه يبراء» والمثبت من (أ) (ج) (ه). 

.)77-5751 انظر: القنية (ل/‎ )١( 

(1) غناء الفقهاء: لأبي الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ المعروف بفخر الإسلام» المتوفى سنة 
7ه وهو كتاب في فروع الفقه الحنفي. انظر: كشف الظنون (7/ »)17١١‏ هدية العارفين 


(1/ 259 الجواهر المضية (1/ 717/7)» تاج التراجم (ص/55١).‏ 


2 
استهلك لا يرتفع العقد السابق» بل يتقرر مفيدًا للملك في [فضل]”' الرباء فلو م 


يكن في ردّه فائدة نُّقض عقد الربا ليجب ذلك حمًا للشّرع» وإنَّا الذي يجب حقًا 
للشّرع ردٌعين الربا إن كان قائم) لارد ضمانه)”". 

(وقد أفتيت أخدًا من) المسألة" (الأولى) وهي المسألة" المنقولة عن شيخ 
الإسلام القاضي علاء الدين المروزي حيث قال: يقع عندنا كثيرًا أن الرجل يُقرٌّ على 
نفسه بمال في صك. 


2 


(بأنَّ الشّهود إذا شهدوا أنَّ البعض لا حقيقة له. وإنما قعل مُواطأة'© وحيلة» 

لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا" خصمه إلا إذا ثبت إعساره) بشهادة 
النّاهدين بأن يقولا: إِنَّ حاله حال المعسرين في نفقته وكسوته وحاله ضيقة» وقد 
اختبرنا حالة في السّر والعلانية. 

وفي الصغرى: والعدل الواحد يكفي والاثنان أحوط”" انتهى. 


وفي السراج الوهاج: ثم اعلم أنَّ قولهم: إِنْ الواحد يكفي يُقيّد بها إذا لم يكن 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) انظر: القنية (ل/ 157-1751). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): من المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهي المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(0) في (أ): فعل موطأة» وفي (ج) (و) (ه): فعل مواطاءة والمثبت (ب) (د). 
(0) في (ج) (د) (ه): إلا برضاءء والمثبت من (أ) (ب) (و). 

(0) الفتاوى الصغرى (ل/ .)١5٠‏ 


الت 
الحال حال منازعة أما إذا كان حال منازعة”": بأن اذَّعَى المطلوب أنَّه معسر وَاذَّعَى 


اللّالب البيان أنه معسرء فلا بد من إقامة البيّنة» كذا في النهاية". 

(أو أحضر الدَّين للقاضي ني غيبة خصمه) أطلقه وإن لم يحضر رب الدَّين هنا. 

(تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة فما خرج عنها) أي: عن 
المصلحة» صادرًا (منه) أي: من القاضي (باطلء: وقد ذكرنا من ذلك شيئًا في 
القواعد©”. 

ومما يدل عليه أنَّهِ لو عزل) القاضي (ابن الواقف من النظر المشروط لهء وولى 
غيره بلا خيانة”» لم يصح كما في فصول العمادي من الوقف”", وجامع الفصولين 
من القضاء) حيث قال: «وفي فوائد شيخ الإسلام برهان الدين صاحب الهداية”": 
شرط الواقف أن يكون المتولي من أولاده؛ وأولاد أولاده» هل للقاضي أن يُول غيره 
بلا خيانة”'؟ ولو ولاه هل يصير متوليًا؟ قال: لاء والله اعلم»””. 





(1) في (ب): خال تنازع» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(١؟)‏ انظر: الجوهرة النيرة (1/ 53 7). 

() وذلك في قاعدة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. انظر: الأشباه والنظائر (ص/ .)١71‏ 

(4) في (ج): بلا حيانة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) انظر: الفتاوى العبادية (ل/9/8). 

(1) فوائد برهان الدين: لأي الحسن علي بن أي بكر الفرغاني المرغيناني» المتوى 097ه. انظر: كشف 
الظنون (1795/5). 

(0) في (ج): بلا حيانة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(8) جامع الفصولين (107//1). 


ضف 

«في فصول الاستروشني””": القاضي لا يملك نصب وصي وقيّم مع بقاء 
وصي اميت وقيّمه إلا عند ظهور الخيانة”" منهما»". 

وفي جامع الفصولين: «وللقاضي عزل قيّم نصبه الواقف لو خيرًا للواقف»'". 

(ولو عّن) القاضي (للناظر معلومًا وعزل) فادّعى النّاظر أنه قد أجرى له كذا 
مشاهرة أو مسائهة» وصدقه المعزول فيه» لا يقبل إلا ببيّةء ثم إنظر الثاني إن كان ما 
عينه له بقدر أجر مثله) أي: أجر مثل عملهء (أو دونه أجراه الثاني عليه) أي: يعطيه 
(وإلا جعل له أجر المثل» وحطَ الزيادة كما في القنية” وغيرها. 

ومنها) أي: من المسائل التي تصرف القاضي على غير مصلحة (حرمة إحداث 
تقرير فراش للمسجد بغير شرط الواقف. كما في الذخيرة وغيرها. 

وقد ذكرنا [في]" القاعدة الخامسة: أنَّ من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس 


بشرعي لم يخرج عن العهدة» ونقلنا هناك فرعًا من فتاوى الولوالجي) فليراجع'". 


)١(‏ في (د): فصول الاسرشنيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(1) الفصول في فروع الحنفية: للإمام مجد الدين» أبو الفتح محمد بن محمود بن حسين الاستروشنى الحنفي» 
المتوق سنة 5077ه وهو خاص بالمعاملات فقطء رتبها على ثلاثين فصلا وفرغ من جمعه سنة 
6ه انظر: كشف الظنون (1777/5)» الأعلام (1/ 87)) معجم المؤلفين /1١(‏ /518-111). 

() في (ج): ظهور الحيانة» والمثبت من (1) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) جامع الفصولين /١(‏ 175). 

(6) المرجع السابق. 

(1) انظر: القنية (ل/ .)١75‏ 

(0) ساقطة من (ه). 


(6) انظر: الأشباه والنظائر (ص/ .)١175‏ 
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(ولا يعارضه ما في القنية: طالب القيّ) بالنصب عل أنه مفعول لطَّالب (أهل 
المحلة) بالرفع على [ أنه فاعله (أن يُقرض من مال المسجد للإمام» فأبى) القَيّم عنه» 
(فأمره القاضي به) أي: بالإقراض]”"» (فأقرضه. ثم مات الإمام مفلسّاء لا يضمن 
القَيّم'" انتهى. 

لأنّه) أي: القَيّم (لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي؛ لأنّه للقاضي) ولاية 
(الإقراض من مال المسجد. 

وني الكاني من الشّهادات: الأصح أنَّ القاضي إذا علم أنَّ المحضّرّ مُسَكَر لا 
يجوز إقامة البيّنة عليه)””© وهذه المسألة”'» تقدمت مع شرحها قبل ورقات©. 

(ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر). 

صورته: «رجل أقام بيّنة عند القاضي» أنَّ فلانًا وكّله بطلب كل حق له 
بالكوفة» وبالخصومة فيه جائز ما صنع فيه وليس معه خصم” يدَّعِي عليه حمّاء 
لم يسمع القاضي منه هذه البينة؛ لقيامها على غائب ليس عنه خصم حاضر. 

وإن أحضر رجلاً يدَّعِي الوكيل أنَّ للموكّل عليه حمّا وهو ينكر كونه وكيلاً» 
فأقام الوكيل بيّنة على وكالته» قضى القاضي عليه بكونه وكيلاً؛ لقيام البيّنة على 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(؟) القنية (ل/ 37 17), 

() الكاني شرح الواني رسالة دكتوراه لفيصل اليوسف (191/1). 
(4) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: )5١9-511//1(‏ من هذا البحث. 


)ني (ه):مع خصم» والمثبت من )غ0( ١ب‏ ج20 (د) (و). 


لحرك 

خصم حاضرء وصار الثابت”" بالبيّنة كالئابت عيانّاه ولو عاين القاضي توكيله قضى 
بكونه وكيلاًء كذا هاهنا. 

فإن أحضر الوكيل رجلاً آخر من أهل الكوفة يدَّعِي الموكّل قبله حمّاء فأنكر 
الوكالة لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البيّنة على الوكالة؛ لأنَّ القاضى حين قضى بوكالته 
ببيّنة قامت على الأولء فإنَّا قفى بوكالته”" في حنٌّ جميع من بالكوفة؛ لأنّه كان لا 
يتوصل إلى إثبات الوكالة على الأول إلا بإثباتها على الكل؛ لكون الوكالة واحدة 
فصار القضاء عليه بالوكالة قضاء على الكل. 

ولو أن الموكل حضر عند القاضي» فقال: إني وكّلت هذا الرجل بطلب كل حيٌّ 
لي بالكوفة وبالخصومة؛ وليس معهما خصم. ثم جاء الوكيل برجل وادَّعى أن 
يكلفه إقامة البيّة على الوكالة؛ لأنَّ علم القاضي بالمعاينة فوق علمه بالخبر"» فإذا 
كان يقغي بوكالته عند حصول العلم له بالخبر» فهذا أولى. 

ولا يشترط حضرة المخصم عند التوكيل عند القاضي؛ لأنَّ حضرة الخصم إن 
يحتاج إليه للجحود ليمكن إثبات الوكالة بالبيّنة» فيحصل العلم للقاضي بالبيّئة 
بكونه وكيلآ» فإذا كان العلم حاصلاً للقاضي بالمعاينة لا حاجة إلى اعتبار حضرة 


)١(‏ في (ب): صار الثالث» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
() في (ج) (ه): يقضي بوكالته والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
إفرة ساقطة من (ج) (ه). 

(4) في (ج): علمه بالخجره والمثبت من () (ب) (د) (ه) (و). 


الخصم. 

فإن كان القاضي لا يعرف الموكّل باسمه ونسبه لا يقضي بالوكالة؛ لأنَّ الموكّل 
غائب وقت القضاء بالوكالة» والغائب إنم| يعرف بالاسم والنسبء فإذا لم يعرف 
القاضي ذلك بقي الموكّل مجهولاً والقضاء للمجهول وعلى المجهول باطل”",. 
بخلاف ما لو كان الموكل حاضرًا حيث يقضي القاضي بوكالته وإن لم يعرف اسمه 
ونسبه؛ لأنّه معلوم لكونه حاضرًا. 

والذي ذكرنا من الجواب في الوكيل””» فكذا في الوصي حالة الحياة إلا أنبها 
يفترقان في فصل» وهو: نْ الوكيل إن أثبت الوكالة عامة تثبت عامة» وإن أثبت 
خاصة تثبت خاصة. 

والوصي إذا أثبت الوصاية [تثبت عامة]”” عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - سواء 
أثبتها خاصة أو عامة؛ لأنَّ الوصي في نوع عنده وصي في الأنواع كلهاء ولا كذلك 
الوكيل» والله أعلم» كذا في المحيط البرهاني””. 

وفي القنية: «لا يقبل”" من الوكيل بالخصومة بِيّنة على وكالته من غير خصم 


حاضرء ولو قضى بها صح؛ لأنَّه قضى في المختلف»"". 





(1) في (د): المجهول يبطلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
)١(‏ في (ب): في التوكيل؛ والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(") ساقطة من (د). 

(5) المحيط البرهاني (4/ 0 5 -لا5 5). 

(0) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا تقبل» والمثبت من (أ0. 

(1) القنية (ل/ ٠0؟).‏ 


(لا تُقبل شهادة المغفل» ويقبل إقراره» كما في الولوالجية)”". 

في شرح الكنز: «في المحيط”": قال محمد رحمه الله في رجل أعجمي صوّام 
قوام مغفل يخشى أن يلقن فيأخذ به» قال: هذا شر من الفاسق” في الشّهادة. 

وعن أبي يوسف - رحمه الل أجية شهادة المغفل» ولا أجيز تعديله؛ لذن 
التعديل يحتاج إلى الرأي والتدبير» والمغفل لا يستقصى في ذلك»”". 

وفي البَزَّازيّة: «شهدا أنَّه سرق من هذاء ثم قالا: غلطنا وأوهمناء بل سرق من 
هذاء لا يقبل» . 

(شهدا على أنّه مات وهي امرأته» وآخران آنه طلقهاء فالأولى أولى). 

وني فتاوى الفضلي: سكل عمن مات فشهد شاهدان” أنَّ هذه المرأة كانت 
امرأته يوم مات» فشهد آخران أنَّه كان طلقها قبل الموت» قال: بيّنة التكاح أولى؛ 
ويجعل كأنّه طلق ثم تزوج”". 

وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي”*: بيّنة الطلاق أولى؛ لأنهم 





.)١١1-١1١ /5( انظر: الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

(1) أي: المحيط الرضوي فيا يظهرء وقد بحثت في البرهاني فلم أقف على النص. 
(9) في (ج): شر من الفسق» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(:) البحر الرائق (9/ .)1١77‏ 

(6) الفتاوى البزازية (65/ 717/8). 

(3) في (ب): فشهد شاهدء والمثبت من ([) (ج) (د) (ه) (و). 

0) في (ه): طلق ثم طلق» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(4) في (ج) (ه): علي السغدء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


أثبتوا زيادة أمر مع الإقرار بالنكاح وهو الطلاق". 

تازعااق زلا وجل نيم موت برضن كل 0 جه وخر يساك اانالبيات 
بينهماء كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهاء وأيّ بيّنة سيقت وقُضى بها لم تقبل 
الأخرى'" 

سئل الشّهود بالبيع عن الثمن. فقالوا: لا نعلم» ١‏ لقلبو) لشفل الدورة 
(بالتكاح عن المهرء فقالوا: لا نعلم تُقبل» كما في الصيرفية)؛ لأنَّ المهر تابع» ويقضي 


بمهر المثل» بخلاف الثمن”" في البيع. 
(الأصح أنه لا يُفتي بجواز تَحَمّل الشّهادة على) المرأة (المنتقبة) أي: المستورة 
لقانت 


(وأجمعوا أنَّه لايتحملها) أي: الشّهادة (من وراء جدار كما في المجتبى)7”. 
وفي المحيط: «واختلف المشايخ في أنَّه هل يصح تَحَمّل الشّهادة على المرأة إذا 
كانت منتقبة؟ 


بعض مشايخنا وسعواء وقالوا: يصح عند التعريفء وقالوا: تعريف الواحدا ' 





.)١1 /7( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(؟) في (ب) (ج) (د) (ه): لم يقبل الأخرى؛ والمثبت من () (و). 

() في (ه): بخلف الثمنء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) المجتبى: لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي؛ المتوى سنة 0ه والمجتبى شرح 
لمختصر القدروي لأحمد بن محمد القدوريء المتوق سنة /47ه. انظر: كشف الظنون (5/ 216291 
/ 177 ) الجواهر الحضية (7/ )١77‏ هدية العارفين (1/ 517)»: الأعلام (191/9). 

(0) انظر: المحيط البرهاني (8/ 197). 


(5) في (و): تعريف الحدء والمثبت من () (ب) (ج) (د) (ه). 


كاف كما في المزكي والمترجم.ء والاثنان أحوطهء وإلى هذا القول مال [الشيخ]'" 
الإمام خواهر زاده. 

وبعضهم قالوا: لاا يصح الَتَحَمّل عليها بدون رؤية وجههاء وبه كان يفتي 
القاضي الإمام شمس الإسلام الأوزجنديء والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني. 

ووجه ذلك: أنَّ العلم شرط جواز الشّهادة» قال الله تعالى: هإإلَا من َهِدَ 
لحن و وه هم يَعَلَمُونَ 04 وقال: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد» 2 والعلم 
لا يحصل إلا بالدليل القطعي؛ غير أنَّ في كل موضع تعذر الوصول”* إلى الدليل 
القطعي يُكتفي بالدليل الظاهرء وهاهنا الوصول إلى العلم وإلى معرفة وجهها ممكن 
بكشف وجههاء [ف]”لا ضرورة إلى إقامة التعريف من الواحد والمثنى مقامه. 





)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) في (ج): ووجهة ذلك» والمغبت من () (ب) (د) (ه) (و). 

() الآية رقم (87) من سورة الرْخوّف. 

(5) ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ قال: ذكر رسول الله يك الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: «يا 
ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمسء وأوما رسول الله 5 بيده إلى الشمس» 
أخرجه ‏ بهذا الننظا-الحاكم ف التعدرك كنات الأندكام 11/9 يرقم (240) وقال :ديت 
صحيح الإسناد وم يخرجاءء وأخرجه البيهقي في شعب الإييان (1/ 400)؛ والحديث ضعفه الذهبي 
لأنَّ في سنده محمد بن سليمان بن مشمول وهو ضعيفء وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه. 
انظر: نصب الراية (5/ 87) التلخيص الحبير :)١98/5(‏ خلاصة البدر المنير (5794/5). 

(5) في (ب) (ه): يعذر الوصولء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(7) ساقطة من (ج). 


والدليل عليه: أنّا أجمعنا على [أَنّه يجوز]”" النظر إلى وجهها للتحجُّلء والنظر 
إلى الأجنبية مع ما فيه من خوف الفتئة لا يجوز إلا لضرورة لو صح تحمُّل الشّهادة 
عليها بدون رؤية وجهها لتحمّل الشّهادة»". انتهى. 

«وعن محمد بن مقاتل”": إذا سمع الرجل صوت امرأة من وراء الحجاب» 
وشهد عنده اثنان أَنَّا فلانة بنت فلان» لا يجوز أن يشهد عليهاء أطلق الجواب 
إطلامًا. 
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وكان الفقيه أبو الليث يقول: إذا أقرّت [المرأة من وراء حجاب» وشهد عنده 
اثنان]”' أنها فلانة» لا يجوز لمن سمع إقرارها أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأى 
شخصهاء يعني حال ما أقرّتء فحينئظٍ يجوز”” له أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية 
شخصها لا رؤية وجهها» كذا ني المحيط”". 


(وفي البَزَازيّة”: شهدا بطلاق أو عتاق؛ وقالا: لا ندري أكان في صحة أو 


)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) المحيط البرهاني (8// .)7591١‏ 

(”) محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الريء من أصحاب محمد بن الحسنء روى عن أب المطيع قال الذهبي 
وحدث عن وكيع وطبقته» من مصنفاته: المدعى والمدعى عليه» توفى سنة 57؟ه. انظر: الجواهر 
المضية (؟/ 175): هديه العارفين (7/ *1)» كشف الظنون (7/ 481 »)١‏ ميزان الإعتدال (5/ 417). 

(4) ساقطة من (ج). 

(0) في () (ج) (د) (ه): فج يجوزء والمثبت من (ب) (و). 

(1) المحيط البرهاني (8/ 797). 


48 فق مو : في البزازي» والمثبت من )0( 2 2 (د) (ه). 


مرض فهو على المرض) يعني: [رجل]”2 مات» فشهد شاهدان أنَّه كان طلق امرأته 
ثلاناء أو شهدا أنَّه أعتق عبده؛ ولكن لا ندري أنه كان ذلك في صحة أو مرض» وقد 
وقتوا أو لم يوقتواء فهذا على المرض في جميع ذلك حتى شهدا أنه كان في الصحة. 
(ولو قال الوارث: كان بهذي يُصدَّق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل. 
وني الخزانة: قالا: هو زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى. يُكلّفه) بصيغة 
الحكاية (إقامة البيّنة أنَّ الكبرى هذه. 


شهدا أنبا زوجت نفسها) منه (و)قالا: بعد [ما شهدا ]”" بالتزويج إنا (لا : 
لتزويج إنا (لا نعلم 


هل هي ني الحال امرأته أم لا؟ 
أو شهدا أنّهِ باع منه هذا العين و) لكن (لا ندري” أنه هل ني ملكه في ال حال أم 
لا؟ 


يُقضى بالتكاح: والملك في الحال بالاستصحاب) لأَنَّ الأصل [في]*" الثابت 
دوامة إلى أن يقطع بوجود المزيل” (والشاهد ني العقد شاهد ني الحال) انتهى كلام 
المَراوية0 : 


(وفي البَرَّايّة) أيضًا: (معزيًا إلى الجامع: الشاهد إذا عاين دابة تتبع دابة وترضع 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

)1١(‏ ساقطة من (و). 

(*) في (د): لا يدري والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
(4) ساقطة من (د). 

(0) في (ج) (ه): وجود المزيل» والمثبت من () (ب) (د) (و). 


(1) أي: الذي نقله ابن نجيم» الفتاوى البزازية (0/ 1/9؟180-1). 
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له) أي: جاز لذلك العائن (أن يشهد بالملك والنتاج”" انتهى. 

لا يحلف المدّعِي إذا حلف المدَّعَى عليه إلا في مسألة”" ذكرناها في الدّعوى من 
الشرح”'" عن المحيط) ما نصه”: لا «وفي المحيط: ذكر محمد في الاستحلاف: لو قال 
المغصوب منه: كانت قيمة ثوبي مئة» وقال الغاصب©: ما أدري ما قيمته» ولكن 
علمثٌ أن قيمته لم تكن مئة» فالقول قول الغاصب مع يمينه”» ويُجبر على البيان؛ 
لأنه أقرّ بقيمة مجهولة» [فإذا لم يبيّن يُُلّف على ما يدعي المغصوب منه في الزيادة» 
فاق بعلت علقي لكشي ننه ا لقنا ان تي ترف دنه ]دوا تين الفاضين كا 
فإذا أخذ ثمّ ظهر الثوب فإِنَّ الغاصب بالخيار» إن شاء رضي بالثوب وسلّم القيمة 
للمغصوب منه؛ وإن شاء رد الثغوب وأخذ القيمة»”' انتهى. 

(وقال فيه: إغها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها) وقد ذكرنا 
هذا النقل فيما مضى في دعوى الغخصب”". 


.)7 58 /80( الفتاوى البزازية‎ )١( 

)١(‏ ني (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(؟) انظر: البحر الرائق (/1/ 58 7). 

(5) أي: من البحر الرائق. 

(5) في (ب): قال الغصبء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفاهًا للبحر الرائق. 
(3) في (أ) (و): معه يمينه» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) وفاقًا للبحر الرائق. 
(0) ساقطة من (ج). 

(6) البحر الرائق (/9/ 58 377)» وانظر: المحيط البرهاني (9/ /07. 

(9) انظر: )١166 /1١(‏ من هذا البحث. 


(اللعب بالشطرّنج”' لا يُسقط العدالة إلا بواحد من خمسة: القمار عليه وكثرة 


الحلف عليه» وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه. واللعب به على الطريق» وذكر شيء 
من الفسق عليهء كما بيناه في شرح الكنز) ما نصه: «اللعب بالنرد مبطل للعدالة 
مطلقًا كا في العناية”" وغيرها؛ للإجماع على حرمته» بخلاف الشطرنج؛ لأنَّ 
للاجتهاد فيه مساعًا لقول مالك”" والشافعي” ‏ رحمهم الله بإباحته. 

وهو مروي” عن أبي يوسف - رحمه الله - كما في المجتبى من الحظر”"”© 
والإباحة» واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن, واختار أبو زيد الحكيه”” 
حله؛ ذكره شمس الأئمة السرخسي» كذا في المحيط البرهاني””. 


وني النوازل: سكل أبو القاسم" عمن ينظر إلى لاعيبه من غير لعب أيجوز؟ 


)١(‏ في (ج): اللعب بالطرنج؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

.)511 انظر: العناية على الهداية (؟/‎ )١( 

(9) وهذا قول في المذهب المالكي» أما المعتمد فهو التحريم. انظر: التمهيد (11/ 147)» مواهب الجليل 
/7ت). 

(5) وهو قول عند الشافعية» والمذهب عندهم أنه مكروه. الحاوي الكبير (17/ 178)» إعانة الطالبين 
(4/ 747)» مغني المحتاج (5/ 47 1-/0741. 

)0( في (ب)(ه): وهورويء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(1) في (و): من الحضرء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

() أبو زيد الحكيم هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد؛ تولى قضاء سمرقند» ولقب 
با حكيم؛ لكثرة حكمته ومواعظه؛ توفي سنة 1ه بسمرقند. انظر: الأنساب (1/ 2547 الجواهر 
المضية (178/1). 

(8) انظر: المحيط البرهاني (715/4). 


فقال: أخاف أن يكون فاسقًا انتهى. 

وفيه: إذا قامر به" سقطت عدالته إجماعا. 

والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد واحد من الخمس 
المذكورة» بخلاف النرد فإنَّهِ مسقط لها مطلمًا. 

والنرد ا في المصباح: لعبة معروفة وهو معرب”" انتهى 
السوضفةة ] كعو ا لوه يال ال 
انتهى»”2 

(الدّعوى على غير ذي اليد لا تُسمع إلا [في دعوى الغصب]" في المنقول) ىا 
اك 





-المحدث. الملقب "حم" بفتح الحاء» تفقه على أبي جعفر ال حندواني» وسمع منه الحديث» من مصنفاته: 
أصول التوحيدء الملتقط في الفتاوى» مات سنة 77لاه» وهو ابن سبع وثانين سنة. انظر: الجواهر 
المضية /١(‏ 078» الفوائد البهية (ص/ »)7١‏ هدية العارفين /١(‏ 57)) معجم المؤلفين (8/ 5 .)2٠١‏ 

)١(‏ في (ب): غامر به» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

.)049 المصباح المنير (ص/‎ )١( 

() في (ج): وضعه أردشرء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) أردشير بن بايك» وقال بعضهم أزدشير» وهو أول ملوك بني ساسان ملوك الفرس بالمدائن»الذين 
آخرهم يزدجرء ومعنى أردشير: دقيق حليب» وقيل: معناه دقيق وحلو. انظر: وفيات الأعيان 
(ارحهل ”/لاةع). 

(0) القاموس المحيط .)5١١/١(‏ 

.)١8 5 البحر الرائق (/ا/‎ )١( 

(0) ساقطة من (ج). 


(6) انظر: (1/ )76٠‏ من هذا البحث. 


(وأما ني الدور والعقار) في المصباح: «العقار كسلاه””©: كل ملك ثابت له أصل 
كالدار والنخلء وربما أطلق على المتاع» والجمع عقارات»”” انتهى. 

وفي المغرب”": «العقار: الضيعة» وقيل: كل مال له أصل من دار أو 
ضيعة). 

(فلا فرق كما في اليتيمة)” بين أن تكون في يده أو لاء من حيث أَنَّهِ لا تُسمع”"© 
إلا إذا ثبتت يده بالبيّنة أو بعلم القاضي. 

«واعلم أنَّ في ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد؛ بخلاف المنقول 
إن فيه مُسَاهَده فوجب دفعها في دعوى العقار بإثباته بالبيّنة لتصح الدّعوى» وبعد 
ثبوته يكون احتهال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا تعتبر. 

وأما اليد في المنقول فلكونه مشاهدًا لا يحتاج"" إلى إثباته» لكن فيه شبهة كون 
اليد لغير المالك فوجب دفعها لتصح الدَّعوى» كذا في الدرر والغرر'”. 





)١(‏ في (ه): العقار كلام» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) المصباح المنير (ص/ ١‏ 437). 

(5) المغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الطَرِىَ المتوفى سنة ٠هاهو‏ 
كتاب لغة شرح فيه مؤلفه الألفاظ الفقهية الواردة في كتب الفقه الحنفي. انظر: هدية العارفين 
(؟/588). الجواهر المضية (7/ »)١110‏ اكتفاء القنوع (ص/١؟"07).‏ 

(:) المغرب (ص/ 777) مادة "عقر". 

(5) انظر: يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر (ل/ .)١5/‏ 

() في (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا يسمع؛ والمثبت من (). 

(0) في (و): غير محتاج» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(8) درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ رفير 


(شهادة الزوج على زوجته مقبولة» إلا بزناها وقد قذفها كا في حد القذف) 
يعني: «فقد صرحوا بقبول شهادته عليها [إلا إذا]”" قذفها أولأء وإنما المنع مطلمًا 
قول الشافعي”"»» كذا في شرح الكنز””". 

(وفيها إذا شهد) الزوج (على إقرارها بأنها أمة لرجل يدّعيهاء فلا تُقبل" إلا 
إذا كان الزوج أعطاها المهر, والمذَّعِي يقول: أذنت ها في النكاح) يعني: «رجل تزوج 
امرأة» ثم شهد مع رجل آخر أنَّ المرأة أقرّت أنها أمة لفلان لرجل يدَّعيهاء لا تقبل 
شهادة الزوج إلا أن يكون الزوج أعطاها مهرهاء والمدَّعي يقول: كنت أذنت ها في 
النكاح وقبض المهر» (كما في شهادات الخانية'”. 

تُقبل شهادة الذمي على مثله) وإن اختلفت مللهم؛ لأنّهِ يخ «أجاز شهادة 
النصارى بعضهم على بعض»”", ولأنّه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار» 
فيكون من أهل الشّهادة على جنسه والفسق من حيث الاعتقاد [غير مانع]”"؛ لأنّه 


)١(‏ ساقطة من (د). 

(7) انظر: المهذب .)77*٠ /١(‏ الوسيط (/ا/ 07"00. 

(") البحر الرائق (/9/ 5 .)١5‏ 

() في (ب) (ج) (د): فلا يقبل» والمثبت من (أ) (ه) (و). 

(65) فتاوى قاضيخان (؟558/5). 

(5) ولفظه: عن جابر بن عبد الله: «أنَّ النبي يِل أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض». أخرجه - 
بهذا اللفظ - ابن ماجة في سننه في كتاب الأحكام باب شهادة الزور (07/95/1) برقم (7719/4)) 
وأخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات» باب من أجاز شهادة أهل الذمة على 
الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين )١15 /1١(‏ برقم )1١415(‏ والحديث في 
سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير (5/ :)١94‏ نصب الراية (5/ 88). 

(0) ساقطة من (ج). 


يجتنب عما يعتقده محرم دينه» والكذب محظور الأديان. 

(إلا في مسائل)”": 

الأولى: (فيه) إذا شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلمء حيّا كان) المشهود عليه 
(أو ميبًا) فإنّه لا تُقبِل"؛ لأآنّ في زعمهما أنّه مرتده ولا شهادة لأهل الذمة على 
لمرتدء (فلا يْصِي عليه) بشهادتهم. 

وكذا لو شهد فسّاق من المسلمين. 

(بخلاف ما إذا كانت) المشهودة عليها (نصرانية) فإنّهِ حينئذٍ تُقبل" شهادتهاء 
ونير على الإسلام» ولا تقتل» وهذا كله قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - (كما في 
الخلاصة© إلا إذا كان) المشهود عليه (ميئّاء وكان له) أي: للميت (ولّّ مسلم 
يذّعيه) أي: إسلامه» يعني: له أولياء كفار من أهل دينه ولك مسلم, فادّعَى الولي 
المسلم أنّه أسلم» وأنَّه أوصى إليهء وأراد أن يأخذ ميرائه”» وشهد اثنان من أهل 
الكفر (فإنها تُقبل للإرث) يعني: يأخذ الولي ميرائه بشهادتب)؛ لأن شهادتهم على 
الإسلام في حكم الميراث قامت على أولياء الكفار» وشهادة بعضهم [على]"' 
البعض حجة (ويصلي عليه بقول وليه) المسلم إن كان عدلاً لو لم يشهد على إسلامه 


(1) في (): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 
(0) في (ب) (ج) (د) (ه): فلا يقبل» والمثبت من (أ) (و). 
() في (د) (ه): فإنه ح تقبلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و). 
(4) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 69). 

(0) في (ج): أخذ ميراثه؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


زفق ساقطة من (ب). 
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غير الولي المسلم يصلي عليه بقوله. ولا يكون له الميراث (كم في الخانية)”"". 

والثّانية منها: أي من المستثناة (فيا إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو 
مديون مسلم) صورته: «قال محمد رحمه الله في الجامع: نصراني مات وترك مئة 
درهم لا غير» فأقام مسلم شاهدين نصرانيين عليه بمئة درهم بينهماء يقضي للمسلم 
المنفرد بثلثي المئة» ويقضي بثلث المئة بين الشريكين نصفان؛ لأنّ النصراني الشريك 
أقام ما ليس بحجة على”" المسلم المنفرد؛ لأنَّه يتضرر به» فبطلت بيّنة النصراني 
للشريكء فإذا بطلت بينة النصراني للشريكء بقي المسلم الشريك والمسلم المنفرد» 
وكل واحد منهم] أقام ما هو حجة على الميت دون صاحبه فاستوياء فطلب المسلم 
المنفرد بحقه وذلك مئة» والمسلم الشريك بحقه وذلك خمسون فقسمت امئة بينهما 
أثلاناء ثم النصراني الشريك يأخذ من شريكه المسلم”" نصف ما أخذ لتصادقه أن 
الذيخ مشترك بينهيا . 

فإن قيل: أليس أن كل واحد من المسلمين» يتضرر بشهادة شهود صاحبه وهم 
كفار؟ فينبغي أن لا تقبل'”. 

قلنا: الضرر عليهما في امتناع القبول فوق الضرر عليهم] في القبول» فإن عند 
قبول الشّهادتين يصل إلى كل واحد من المسلمين بعض حقه"» وعند عدم القبول 





)١(‏ انظر: فتاوى قاضيخان (7/ 5/ا8). 

(5) في (ه): ليس حجة على, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
() في (ب): من شريك المسلمء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(؛) في (ب) (ج) (د) (ه): أن لا يقبل؛ والمثبت من (1) (و). 

(6) في (ج): بضع حقه» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


؟هع 

لا يصل إلى كل واحد من المسلمين شيء» وعند التعارض يتحمل الأدنى لدفع 
الأعلى» كذا في المحيط”". 

(و)الثّالث منها: (فيا إذا شهدا) أي: النصرانيان (عليه) أي: على النصراني 
(بعين اشتراها من مسلم) صورته: ذمي اشترى من مسلم دارّاء ثم ادعاها مسلم أو 
ذمي وأقام شاهدين ذميين. 

قال أبو يوسف - رحمه الله -: يقبل في حق الذمي دون المسلم؛ لأنهما يصلحان 
شاهدين على الذمي؛ [فيقضي بالاستحقاق دون]”" رجوعه بالثمن؛ لأنَّ القضاء 
بالاستحقاق للمدَّعِي لا يكون قضاء للمدَّعَى عليه وهو المشتريء بالرجوع بالثمن 
على البائع ألا يرى آنا نشترط أن يقول القاضي: حكمت بالاستحقاق هذا المدعي؛ 
وفسخت العقد الذي جرى بين المدّعَى عليه ومن تابعة» وحكمت له بالرجوع 
عليه» ولو كان الحكم بالاستحقاق حكمً) بالرجوع لما احتاج القاضي إلى التصريح 
بذلك؛ وهذا لأنَّ البيّة قامت على كافر ومسلمء فتقبل في حق الكافر دون المسلم» 
كشهادة ذميين بدين في تركة كافر في حلف ابنين أسلم أحدهما فإنه)| تقبل على 
الكافر دون المسلم. 

وهما: أن البيّنة قامت على المسلم؛ لأنها أظهرت أنَّ المسلم باع مالا يملكه 
والمشتري هاهنا كالوكيل عنه”" في الخصومة» وشهادة الذمي لا تقبل”' على المسلم 


.)175 وانظر: الجامع الكبير (ص/‎ »)4 ٠١-٠4 /6( المحيط البرهاني‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ج).‎ 

(؟) في (ه): كالتوكيل عنه والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(4) ني (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا يقبل» والمثبت من (أ). 


1 
والبيّنة فيه أشهد به قامت على اميت وهو كافر والقضاء متوجه عليه لكنه لا يقضى 


على المسلم؛ لأنها ليست بحجة في حقه؛ بمنزلة إقرار [أحدَّهما بالدين]”" فَإنَّه لا 
يلزم الآخر؛ لأنّه ليس بحجة في حقه. 

(و)الرّابعة منها: (فيه| إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا 
إذا قالوا: استكرهها فيحدٌ الرجل وحده) وإن قالوا: طاوعته درء الحد عنها؛ لأنَّ في 
الوجه الأوّل لم يشهدوا عليها بالحد» فبقيت شهادتهم شهادة على الذمي فتقبل» وفي 
الوجه الثاني شهدوا على المسلم بالحد فبطلت شهادتهم في حقهاء وإذا بطلت في 
جانب المرأة" بطلت في حق الرجلء ويحد الشّهود إن كانت المرأة محصنة لقذفهم 
إياها وإلا بعذرء لحق المسلم (كما في الخانية'". 

و) الخامسة: (فيه| إذا ادّعَى مسلم عبدًا في يد كافر) أَنَّ عبده» (فشهد كافران أنه 
عبده» قضى به فلان القاضي المسلم له) لم تقبل”؛ لكونها شهادة على القاضي المسلم» 
(كما في البدائع””. 

لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا ني مسألة”' القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول. 

وصورته في شهادات الخانية: ثلاثة قتلوا رجلاً عمدًا شهدوا بعد التوبة أنَّ الولي 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(1) في (ج): جنب المرأة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(9) انظر: فتاوى قاضيخان (؟/ 0/ا5). 

(8) في (ب) (د): لم يقبل» والمثبت من (أ) (ج) (ه) (و). 

)0( بدائع الصنائع (؟/؟ ١‏ 6). 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 


عو 
قد عفا عناء قال الحسن: لا تقبل”'' شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم: عفا عنا وعن 


هذا الواحد. ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: تُقبل في حق الواحدء وقال الحسن: 
تُقبل في حق الكل انتهى) كلام الخانية". 

ونظير هذه ما في الخانية أيضًا: لو قال: إن دخل داري [أحد فعبدي حر]9, 
فشهد ثلاثة أنهم دخلوها. 

قال أبو يوسف: إن قالوا: دخلناها جميعًاء لا تُقبل» وإن قالوا: دخلنا ودخل 
هذا معنا تُقبل. 

وسئل الحسن ابن أبي يوسف عنهاء فقال: إن شهد أربعة أو ثلاثة بأنّا دخلناها 
جميعًا تقبل» وإن شهد اثنان لا تقبل» فقال [له]”” الحسن بن زياد: أصبت وخالفت 
أباك© , 

(وكتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك: أنَّ من أتلف لحم إنسان وادَّعَى أنه 
ميتة» فللشّهود أن يشهدوا أنه دكي بحكم الحال”" كرا في البَرَازيّة. 

وعلى هذا فرّعت: لو رأوا شخصًا ليس عليه آثار مرض أقرٌّ بشيء؛ لهم أن 


)١(‏ في (ب) (د) (ه): لا يقبل» والمثبت من (أ) (ج) (و). 
(5) في (ب) (د) (ه): يقبل في» والمثبت من (أ) (ج) (و). 
(") فتاوى قاضيخان (559/7). 

(4) ساقطة من (ه). 

(5) ساقطة (ب) (ج). 

انظر: قتاوى قاضيخان (؟/ “/51). 

0) انظر: الأشباه والنظائر /١(‏ 9/5). 


(6) انظر: الفتاوى البزازية (5/ 5 58). 


يشهدوا أنه أقرّ وهو صحيح. 

وكذا عكسه لو رأوه ني فراش أو به مرض ظاهر”"» فلهم أن يشهدوا أنه كان 
مريضًا عملاً بالحال. 

لكن لو قال لهم: أنا صحيح, هل يشهدون بصحته أو يُحَكُون قوله؟ فإن ظهر 
هم ما يدل على صحته شهدوا بهاء وإلا) أي: وإن لم يظهر لهم ما يدل'" على صحته 
(حكوا قوله. 

وينبغي أن يسأهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن أخيروا به) 
أي: بها يدل على مرضه (ل يعمل بإخباره أنَّه صحيح. وإلا) أي: وإن لم يخبروا بذلك 
(عمل به) أي: بقوله: أنا صحيح (وهي حادثة الفتوى) [يعني]”" التي وقعت في 
زمانه؟. 

(وفي جنايات البرَّازِيّة: شهدا على رجل أنه جرحه”". ولم يزل صاحب فراش 
حتى مات, يُحكم به وإن لم يشهدوا أَنَّه مات من جراحته؛ أنه لاعلم لهم به. 

وكذا لا يشترط” في الحائط المائل أن يقولوا: مات من سقوطه؛ لأنَّ إضافة 


الأحكام إلى السّبب الظاهر) لازم (لا إلى سبب يتوهمء ألا ترى أنَّه لا يجب القسامة 


)١(‏ في (ب): عرض ظاهرء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(0) في (د): مادل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(7) ساقطة من (أ). 

(5)أي: ابن نجيم. 

(5) في (ب): أنه جرحء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(3) في (ج) (ه): لا يشرطه والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


في ميت بمحلة على رقبته حيّة ملتوية”" انتهى. 
تُقبل شهادة العتيق لمُعيِقِ) على صيغة الفاعل» أي: لمولاه» إذا لم تكن له التهمة؛ 
لأنَّ العتيق لو كان متها لم يقبل لمن أعتقه؛ ولهذا استثنى بقوله: (إلافي مسألة”" ما إذا 
شهدا بالثمن عند اختلافهماء ) في الخلاصة) حيث قال: «ولو شهد العبدان بعد 
العتق على أنَّ الشمن كذا عند اختلاف البائع والمشتريء لا يقبل7©" انتهى. 

لأنهها يجران لأنفسه) نفعًا بإثبات العتق؛ لأنّه لولا شهادته| لتحالفا وفسخ 
البيع المقتضي لإبطال العتق. 

ولا يعارضه ما في الخلاصة أيضًا معزيًا إلى العيون: «لو اشترى غلامين 
وأعتقهماء فشهدا لمولاهما على البائع أنه قد استوفى الشمن» جازت شهادتب © ©. 

لأنبما لا يجران بها نفعَاء ولا يدفعان مغرمّاء و شهادته) بأنَّ البائع أبرأ المشتري 
من الثمن كشهادته) بالإيفاء. كما في الخانية©. 

(وتقبل عليه) أي: المولل. 

(إلا في مسألة ذكرناها في الشّرح)» وعبارته هكذا: «وفي الكاني من 


.)79457/3( الفتاوى البزازية‎ )١( 

(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(6) في (ه) (و): لا تقبل؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 

(:) خلاصة الفتاوى (510//4). 

(0) في (ج): تجوز شهادتهماء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(6) خلاصة الفتاوى (594/5). 

(0) انظر: فتاوى قاضيخان (؟577/1). 

(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسكلة» والمثبت هو الصواب. 


مه 
الشهادات: رجل مات عن عم» وأمتين20 وعبدين» فأعتق العم العبدين» فشهدا 


ببينة إحداهما بعينها للميت» أي: أنه أقرّ مها في حياته وصحتهء لم يقبل عند أبي 
حنيفة؛ لأنَّ في قبولها ابتداء بطلانها انتهاء» لأنَّ معتق البعض في حكم المكاتب عنده 
ولا شهادة له. 

وعندهما: تقبل2؛ لالدو يون 

وكذا لو شهدا أنَّ الانية أخت الميت قبل القضاء للأولى أو بعده أو معّاء لا 
تقبل بالإجماع؛ لأنَا لو قبلنا لصارت عصبة مع البنت”"» فيخرج العم عن الوراثة”» 
فيبطل العتق»””. 

(قال في بسط الأنوار للشافعية” من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من 
أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ‏ رحمه الله إذا لم يكن القاضي له شيء من بيت المال» 


فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف ثم بالغ في الإنكار" انتهى. 





)1١(‏ في (ب): عن عم وأمين, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

() في (د) (ه): وعندهما يقبل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و). 

() في (ب) (ه): عصوبة مع البنت» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

() في (ج): عن الواثة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) البحر الرائق (/1/ . الكافي شرح الوافي رسالة دكتوراه لفيصل اليوسف /١(‏ 288). 

(1) بسط الأنوار: لعلى بن محمد الأشموني الشافعي» المتوى سنة ٠ه‏ حاشية على كتاب الأنوار لعمل 
الأبرار» لجمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلٍ الشافعي» المتوفى سنة 44لاه. انظر: كشف الظنون 
)١196/1(‏ هدية العارفين /١(‏ 789). 

(0) في الحاوي أن له الاسترزاق من الخصوم في حال تعذر رزق القاضي من بيت المال» وجعل لذلك 


شروطًا. انظر: الحاوي الكبير (15/ 91 195-7). 


2:8 

وم أر هذه لأصحابنا لكن في الخانية ذكر العُشر للمتولي في مسألة”" الطاحونة) 
حيث قال في كتاب الوقف: «رجل وقف ضيعة على مواليه وقفًا صحيحًا فهات» 
وجعل القاضي الوقف في يد قيّم» وجعل للقيم عُشر [الغلات]”"» وفي الوقف 
طاحونة في يد رجل بالمقاطعة لا حاجة فيها إلى القيِّم» وأصحاب هذه الطاحونة 
يقبضون غاتهاء لا يجب للقيّم عُشر غلة هذه الطاحونة؛ لأنَّ القيم ما يأخذهء يأخذه 
بطريق الأجر فلا يستوجب الأجر بدون العمل»”" انتهى. 

(لا تحليف” مع) وجود (البرهان إلا ني ثلاث) مسائل (ذكرنها في الشرح): 

الأولى منها: في (دعوى دين على ميت) يعني: «أنّ من اذَّعَى ديئًا على ميّت» 
يُلفه القاضي بلا طلب الوصيٌّ والوارث: بالله [ما]” استوفيته من المديون» ولا من 
أحد أذَّاه إليك عنه» ولا قبضه لك قابض بأمركء ولا أبرأته منه ولا شيئًا منه» ولا 
أحلت بذلك شيئًا منه على أحدًاء ولا عندك به [ولا شيء]" منه رهن»» كذا في 
البرّارية. 


ولا يكون هذا مخصوصا لدعوى الدَّينَء «بل في كل موضع*" يدَّعِي حمًا في 


(1) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسكلة» والمثبت هو الصواب. 
)١(‏ ساقطة من (ج). 

(*) فتاوى قاضيخان (9/ .)701١‏ 

(:) في (د):لا يحلف. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) ساقطة من (ب) (ه). 

(1) ساقطة من (ج). 

/) الفتاوى البزازية (5/ .)١989‏ 


(6) ني (ب): كل وضع» والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 


التّرّكة وأثبته بالبيّنة» فإنَّهِ يحلف من غير خصم أنَّه ما استوفى حقه» وهو مثل حقوق 
الله تعالى يحلف من غير دعوى»» كذا في الولوالجية'". 

وفي شرح المصنف للكنز: «ولم أر حكم من اذَّعَى أنه دفع للميت دينه وبرهن 
هل يحلف؟ وينبغي أن يحلف احتياطًا»”". 

(و)المسألة الثّانية"" منها: (في استحقاق المبيع) يعني: إذا استحق المبيع بالبيّنق 
فللمستحق عليه تحليفه بالله ما باعه» ولا وهبه» ولا تصدق بهء ولا خرجت العين 
عن ملكه بوجه من الوجوه» كا في جامع الفصولين من فصل الاستحقاق”". 

(و)الثّالثة منها: في (دعوى الآبق) مثلاً: «إذا حبس الإمام الآبق» فجاء رجل 
وادّعاه وأقام بيّة أنه عبده» يستحلفه بالله” أَنَّه بات في ملكك لم يخرج ببيع ولا بهبة» 
فإذا حلف دفعه إليه» وهذا الاحتمال إنم) عرض بعد علم الشّهود بثبوت ملكه على 
وجه زواله بسبب لا يعلمونه» وإنما يستحلفه مع عدم خصم يذَّعِي لصيانة قضائه 
عن الخطأء ونظرًا لمن هو عاجز”" عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له» كذا في 
فتح القدير”©. 

لا يحلف في جميع الدعاوى بلا دعوى» و(لا تحليف بلا طلب المدّعِي إلا في 





.)١91١ /5( الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

.07 51/ البحر الرائق (/ا/‎ )7١( 

(5) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): والمسئلة الثانية» والمثبت هو الصواب. 
(4) انظر: جامع الفصولين .)١157/1(‏ 

() في (ج): يحلفه بالله» والمثبت من (1) (ب) (د) (ه) (و). 

(1) في (ب) (ه): لمن عجزء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 


() فتح القدير .)١77/57(‏ 


أربع) مواضع: فإِنّهِ يحلف فيهاء وإن لم يطلب المدّعِي التحليف لكن هذا (على قول 


أبي يوسف) [فقط]”" خلافا ماء وهذه المواضع (مذكورة ني الخلاصة)”". 

«الأوّل منها: في الرد بالعيب» يحلف المشتري: بالله ما رضيت بالعيب. 

والثّاني: في الشّفيع» بالله ما أبطلت شفعتك. 

والثّالث: في المرأة إذا طلبت فرض النفقة”” على زوجها الغائبء تحلف بالله ما 
خلف لك زوجك شيئاء ولا أعطاك النفقة. 

والرّابع: في المستحق, يحلف بالله ما بعت. 

وهذا بناء على جواز تلقين الشّاهد»» كذا في البحر الرائق©. 

(تقبل الشّهادة”” حسبة بلا دعوى في ثرانية مواضع مذكورة) كلها (في منظومة 
ابن وهبان)2 . 

الأوّل منها: (في الوقف. 

و)الثّاني: (في طلاق الرّوجة. 

و)الثّالث: في (تعليق طلاقها. 

و)الرّابع: في (حرّية الأمة. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(0) انظر: خلاصة الفتاوى (5/ 5 70-15). 

(") في (ب): فرضت النفقة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
() البحر الراكق (/ا/ /ا5 7). 

(5) في (ب) (ج) (د): يقبل الشهادة» والمثبت من (أ) (ه) (و). 
(1) انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد (1/ ل5717-71717). 


2: 


و)السّادس: في (الخلع. 

و)السّابع: في (هلال رمضان. 

و)النَّامن: في (النُسب) وقد تقدمت”" هذه مع أدلتها". 

(وزدت خسة) أخدًا (من كلامهم أيضًا: حدٌ الرّناء وحدٌ اشر ب. والإيلاء» 
والظهارء وحرمة المضاهرة. 

والمراد بالوقف الشّهادة بأصله. وأما بريعه فلا) يقبل» وكل ما تعلق به صحّة 
الوقف ويتوقف عليه فهو [من]”" أصله؛ وما لا يتوقف [عليه الصّحّة فهو]”" من 
الشّرائط. 

والمراد من المّرائط: أن يقولوا: إنَّ قدرًا من الغلة لكذاء ثم يصرف الفاضل إلى 
كذاء بعد بيان الجهة» فلو ذكرا هذا لا يقبل. 

(وعلى هذا لا تُسمع الدّعوى” من غير من له الحقّ فلا جواب لها) عند 
ساعها (فالدَّعوى حسبة لا تجوز. 

و)أما (الشّهادة حسبة بلا دعوى فإنها جائزة في هذه المواضع) التي سبقت آنة 
(فليحفظ, ثم زدت سادسة من القنية فصارت) جملتها (أربعة عشر موضعا. 





(1) في (ج) (و): وقد تقدم, والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه). 
)١(‏ وذلك عند قوله: تسمع الشهادة بدون الدّعوى. 

(*) ساقطة من (أ). 

(4) ساقطة من (و). 


)0( في )ب (ج: يسمع الدعوى. والمثبت من ()(2) (ه) (و). 


وهي) أي: السّادسة التي ذكرت في القنية: (الشّهادة على دعوى مولاه نسبه) 
عبده حيث قال”" في باب ما يقبل فيه الشّهادة حسبة: «الشّهادة على دعوى المولى 
نسبة عبده؛ تقبل من غير دعوى»"". 

(وم أر صريحًا) جواز (جرح الشّاهد حسبة من غير سؤال القاضي. 

واعلم أنَّ شاهد الحسبة إذا كر شهادته بلا عذر يفسق, ولا تُقبل شهادته 
نصوا عليه في الحدودء وطلاق الزوجة» وعتق الأمة» وظاهر ما في القنية أنَّه) أي: 
عدم القبول في صورة التأخير بلا عذر (في الكل) لا فيها نصوا عليه فقط"”". 

(وهي) أي: ما ذكر في القنية”© مذكورة (في الظهيرية” واليتيمة”) أيضًا. 

(وقد ألّفت فيها) أي: في تفصيل هذه المسألة”" (رسالة) ما نصه: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء وبعد: 

فقد وقعت حادثة» اشترى رجل جارية تركيّة ومكثت عنده أيامّاء ثم طلبت 


البيع؛ فأتى بها إلى السُّوق فتكلم بها بعض الأروام”» ثم [قال]”" لسيدها: أنا أشهد 





)ني (ج):حيث مالء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

.)757١ القنية (ل/‎ )١( 

() انظر: القنية (711). 

(4) ني (ب): في القنة» والمثبت من (أ) ١ج(‏ «د) (ه) لو). 

(0) انظر: الفتاوى الظهيرية (ل/ .)741١‏ 

(1) انظر: يتيمة الدهر (ل/ /141). 

(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
() الأروام: جمع روم. 

(9) ساقطة من (ج). 


بأنبا حرة الأصل أنا ومن معي ثم تركوا الشّهادة بعده عشرة أيام ثم باعها السَّيد 
فجاءوا فشهدوا عليه عند القاضي؛ فاستفتيت عنها فأجبت: أنهم إن أخروا الشّهادة 
بغر عذر فسقواء :ولا تقل #نيادني 0 

ثم بلغني توقف بعض الحنفية في ذلك» فسألني بعض أصحابنا في بيان النقل في 
المسألة”" فلت هذه الرسالة مشتملة على المواضع التي تقبل فيه" الشّهادة حسبة 
بلا دعوى» ثم بيان تأخير شاهدهاء وفيها بيان هل يشترط حضور المرأة والأمة 
والزوج والمولى وقت الشّهادة؟ وبيان هل يحلف الخصم في دعوى الحسبة؟ وفي 
آخرها مسألة الحيلولة بين السِّيد وأمته والزوج وامرأته بدعوى الحرمة. 

فأقول مستعيئًا بالله تعالى: 

ذكر ابن وهبان في شرح المنظومة من كتاب الوقف: أن الشّهادة بدون الدّعوى 
تجوز في ثمان مسائل» ويقضي بها في الوقف, والنسبء وطلاق الزّوجة وتعليقه» 
[و]“الخلع» وعتق الأمة وتدبيرهاء وهلال رمضان”” انتهى. 

وزدت عليه أخدًا من كلامهم 0 الرّناء وعدن الصّربِء والإيلاء. والظلّهان 
وحرمة المصاهرة» فهي ثلاثة عشر موضعا. 

وأما عتق العبد فلا تقبل فيه حسبه عند الإمام خلافًا لمماء ولا فرق عنده بين 





(1) في (ج) (د): يقبل شهادتهم, والمثبت من () (ب) (ه) (و). 
() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسكلة» والمثبت هو الصواب. 
0 في ()(ج): يقبل فيهاء والمنبت من (ب) (د) (ه) (و). 

(4) ساقطة من (ه). 


(5) انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١1(‏ ل771-5717). 


دك 


العتق العارض والحرية الأصلية على الصّحيح كما في فصول العمادي”" وغيره. 
«والشّهادة على دعوى المولى نسبة عبده» تقبل من غير دعوى»» كما في القنية”". 
وفي جامع الفصولين: «ولا يشترط حضور المرأة والأمة» ولكن يشترط حضور 

الزوج والمولى»"”". 
ولو شهدا أنَّه أبان امرأته”© فلانة» فقالت: [4] يطلقني» فالقاضي يفرق 
وكذا لو شهدا بأنّه حررهاء فأنكرت الأمة» فالقاضي يحكم”" بعتقها الآن”". 
قال: وفي عتق الأمة والطَّلاق بدون الدّعوى» قيل: يحلف, وقيل: لا فليتأمل 

عند الفتوى” . 
وما مسالة التاخير”" هي المقصودة» فقال في الهداية من باب الشّهادة على 


الزّنا: «وإذا شهدوا بحدٌّ متقادم لم [يمنعهم عن إقامته]””" بُعدّهم عن الإمام؛ لم 





.07١ انظر: الفصول العمادية (ل/‎ )١( 

(؟) القنية (ل/ .)771١‏ 

)1١77 /١( جامع الفصولين‎ )( 

(8) في (ب): بان إمرأتف والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (و). 

(5) في (ه): فالقاضي حكم, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

انظر: جامع الفصولين /1١(‏ 1177). 

(6) انظر: المرجع السابق. 

(9) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسعلة التأخير» والمثبت هو الصواب. 


كك 

تقبل شهادتهم إلا في حدٌ القذف. 

والأصل أنَّ الحدود الخاصة حمًا لله تعالى تبطل بالتّقادم» خلانًا للشافعي هو 
يعتبرها بحقوق العباد وبالإقرار. 

ولنا أنَّ السّاهد ير بين الحسبتين أداء الشّهادة والسّترء فالتّأخير إن كان 
لاختيار السّتر فالإقدام على الأداء”" بعد ذلك لضعينة هيجته» أي: لعداوة حركته 

وإن كان التّأخير لا للسّتر يصير فاسقًا آمّاء فتيقنا بالمانع. 

بخلاق الأقزاز إن الإنشان لا بعادي نقسه :وبخلاق حمرق الغناد؛ لآنّ 
الدّعوى فيها شرط فيحمل تأخيرهم على انعدامها فلا يوجب تفسيقهم»”" انتهى. 

وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: «سئل محمد بن يوسف بن محمد'” عن: 
شهود زعموا أن فلانًا طلق امرأته ثلانّاء ولم يشهدوا عند القاضي» فلو شهدوا بذلك 
بعد مضي ستة أشهر» هل تقبل شهادتهم؟ 


فقال: إن كان تأخيرهم لعذر تقبل شهادتهم»”'' انتهى. 


)١(‏ في (و): على الشهادة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

.)1١6 /9( الهداية‎ )9( 

(9) هو: الإمام ناصر الدّين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي» المتوفى سنة 001ه إمام 
فاضل عالم التفسير والحديث والفقهء من مصنفاته: الملتقط في الفتاوى. انظر: كشف الظنون 
(90/5/9ه1). (181/9)» الجواهر المضية (77/1)) الأعلام :»)١59/1(‏ معجم المؤلفين 
ل 001 


(؟) يتيمة الدهر (ل/ .)1١41/‏ 


ثلانا» أو على عتق الأمة» وقالا: كان ذلك في العام الماضي”". جازت شهادتهاء 
وتأخيرهما لا يوهن شهادتب). 

قيل: وينبغي أن يكون ذلك وهنا في شهادتب) إذا علما أن يمسكهما إمساك 
الرّوجات والإماء؛ لأنَّ الدّعوى ليست بشرط لقبول هذه الشّهادة» فإذا أخروها 


صاروا فسقه»)”". 


وفي القنية: «أجاب المشايخ في شهود شهدوا بالحرمة الغليظة؛ بعدما أخروا 
شهادتهم خحمسة أيام من غير غدرء أنها لا تقبل إن كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش 
الأزواج””. 

وكذا شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزّوجٍ بالطلقات الثّلاثء لا تقبل إن كانوا 
عالمين بعيشهم عيش الأزواج”» وكثير من المشايخ أجابوا كذلك في جنس هذا. 

وإن كان تأخيرهم بعذرء تقبل. 

مات عن امرأة وورثة» فشهد الشّهود أنه [كان أقرّ بحرمتها حال صحَّته]©: 
وم يشهدوا بذلك حال حياته» لا تقبل إذا كانت هذه المرأة مع هذا الرّجل وسكتوا؛ 


لأنهم فسقواء وشهادة الفاسق لا تقبل. 


(1) في (ه): العام الماضية» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
)١(‏ الفتاوى الظهيرية (ل/ 58 7). 

() في (ج) (ه): عيشة الأزواج» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
(:)في(ج) (ه): عيشة الأزواج» والمغبت من (أ) (ب) (د) (و). 
(6) ساقطة من (أ). 


58 
أقرّ بعض الورثة بإعتاق المورّث جاريته وأنكر البعضء ثمّ شهد شهود أن 
المنوفى أعتقها فتأخير الشّهادة لا يكون طعئًا إن كان لعذر أو تأويل. 
قال أسعاذثاة فهذا إشارة إل أن التاخير :لو هآ إلا لعدوولة تأويل: لا تقبل في 
عتق الحارية كالطّلاق» وأنّه حسن لكونه شهادة في باب الفروج في الموضعين 
وعنه: ولا تسقط عدالة الشَّاهد في تأخير شهادة الإعتاق”" إذا كان وحدهء 
ويعلم أَنَّه لا يلتفت إلى قوله وحده؛ وإن علم أَنَّه لو أخبر القاضي وحده يحول بينهها 


يفسق بالتأخير» وذلك في الطّلاق»”© انتهى. 


66. 2 


فظاهره أنَّ كل شاهد حسبه أخرها بلا عذرء لم تقبل" شهادته» ومقتضاه أ 
النّاهد بالوقف كذلكء ومن الأعذار في الكل البعد عن الحاكم» ومرض الشَّاهد 
وخوفه. 

وفي خزانة المفتيين: إذا ادّعت الأمة” أنها حرة الأصلء [وأعتقها ذو]" اليد 
فأقامت البيّنة» فإنَّه يضعها على يد عدل يحفظها وإن لم تسأل. 

وكذا في الطَّلاق الثّلاثْ فيحال بينهما إلى التّركية لكن في الأمة تخرج من بيت 
المولى للعدل» وفي المرأة لا تخرج من بيت الزوج ويحال بامرأة عدلة» ويمنع زوجها 


)١(‏ في (ج) (ه): شهادة العتق» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
)١(‏ القنية (ل/ .)5١١7‏ 

(*) في (أ) (د) (ه): ل يقبل» والمثبت من (ب) (ج) (و). 

(5) في (ج): ادعت الأمء والمثبت من )١(‏ (ب) (د) (ه) (و). 


(6) ساقطة من (ب) (ه). 
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عنها إلى المسألة ع.”© الشّهود فإن م تُعدّلء وقالت: لي شهود أخرء فأحضرتهم 
فشهدوا تركت على حالها إلى أن يعدلوا. 

وإن اذّعت الأمة الكرية» وَالرّوجة البينونة: ولأيئّة لهاء وسآلنا الخيلولة" إل 
إحضار الشّهود لا يلتفت إلى ذلك. 

وإن شهد واحد عدل”'» وقالت: لي شاهد آخر في المصر آتى به في المجلس 
لدان يحول بينهما وإذا قالت لا شاهد لا يحول وتمامه فيهاء والله أعلم؛ تمت الرّسالة 
المزبورة إلى هنا. 

(قلنا: شاهد حسبة) كى) في مواضعه”" (وليس لنا مدّع حسبة إلا في دعوى 
الموقوف عليه أصل الوقف) مثلاً: اذّعَى أنَّ [هذه]” الأرض وقف عليه (فإنها 
تسمع عند البعض). 

وأشار إليه المخصاف في مسائل منها: أرض في يد غاصبء اذَّعَى بعض 
المصارف”" أنَّ فلانا وقفها علينا ومات وهو يملكها بالملك لا بالوقفء علّل وقال: 
لأنّه يجوز أنَّه ملكها بعدما وقفهاء ولم يعلل أن الدّعوى لم تصمّ لعدم ولاية 


الدّعوى؛ وتمامه في البرَازيّة. 





(1) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسألة عن» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (ه): وسألتا الحيلة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(7) في (ب) (ه): عدل واحدء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(5) انظر: (577/1) من هذا البحث . 

(0) ساقطة من (ب). 

(1) أي: مصارف الزكاة الثانية. 


(7) انظر: الفتاوى البزازية (5/ .)54١‏ 


ا 

(والفتوى على أنها لا نُسمع الدّعوى”" إلا من المتوّي كما في البَرَازِيّة من) كتاب 
(الوقف”". فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه””» فالأجنبي بالأولى وظاهر 
كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقًا). 

فإن قيل: (وهل يقبل تجريح الشّاهد حسبه؟) 

قلنا: (الظّاهر) أن يقول: (نعم لكونه حقًا لله تعالى. 

لا تحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه) وقوله: لا يحال من الحيلولة لا من 
الحوالة» يعني: إذا اذَّعَى العبد أنه أعتقه مولاه» وليس له بيّنة حاضرة» وسأل 
القاضي أن يضعه في يدي عدل”» لا يضع ولا يخرج عن يدي المولى قبل ثبوت 
عتقه؛ لأنَّ في الحيلولة إزالة اليدء واليد حق مقصود كالملك. فإذا لم يجز إزالة ملك 
الأنعان بمجرد الدّعوى» فكذا لا يجوز إزالة يده بمجرد الدَّعوى» كذا في 
المحيط” . 


(إلا في ثلاثة مسائل مذكورة في منية المفتي) حيث قال9: 





)١(‏ في (د): لا يسمع الدعوى» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
(؟) انظر: الفتاوى البزازيه (5/ .)1540١‏ 

(9) في (د): لا يسمع الدعوى. والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
(#) في (ج) (ه): يد عدلء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(6) انظر: المحيط البرهاني (/ .)١١7‏ 


(0) ظاهر العبارة يوهم أنه نقل الكلام من منية المفتي» قلت: وهو بمعناه من منية المفتي انظر: (ل/ .)١١9‏ 


الا 
الأوّل: عبد في يد رجل اذَّعَاه رجل أنه عبده» وأقام على ذلك شاهدين لا 


يعرفهم) القاضي وم يزكيء فطلب المدَّعِي الكفيل» فأبى المدَّعَى عليه إعطائه أو لم 
يجد» وعجز المدّعِي [عن ملازمته]”"» الآن يضعه على يدي عدل”". 

والثّاني: أن يكون المدَّعَى عليه فاسمًا معروقًا بالفجور" مع الغلان» يخرجه 
القاضيى عن يدهء ويضعه على يدي عدل بطريق الأمر بالمعروف والنهى عن 
لمك © 

والثَّالث: «إذا كان المولى موًا عليه يخاف [منه الاستهلاك]”» وتعيب العبده 
وكان معروقًا بذلك»» كذا في المحيط” . 

(ولا يحال بين المنقول والمدَّعَى عليه به) أي: بالمنقول. 

صورته: أمة في يدي رجلء اذّعاها آخرء وأقام ينه وطلب المدّعِي من القافي 
أن يضعه على يدي عدلء لم يجبه القاضي” إلى ذلك؛ لأنَّ فيه قضد هداالمدّعَى عليه 
من غير حجة» فلا يستقل القاضي به إلا بضرورة» ولا ضرورة في هذه الأشياء على 
ما مرٌ في العبد. 





(1) ساقطة من (ج). 

.)١١5 /8( انظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(7) ني (ب): معروقًا بالفسق» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(4) انظر: المحيط البرهاني (/ *97 85 8/ .)١١18‏ 

(5) ساقطة من (ه). 

(5) المحيط البرهاني (8/ .)١11-117‏ 


0 في (ب) (ج):لم يجيبه» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 


بهت 

(إلا في موضعين فيها) أي: في منية المفتي”" (أيضًا) حيث قال: إلا في الوجه 
الأوّل والعّالكث©. 

«ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده: إذا كان المدَّعَى به منقولآ» وطلب المدّعِي من 
القاضي أن يضعه على يدي عدلء ولم يكتف بإعطاء المدَّعَى عليه كفيلاً بنفسه 
وبنفس المدّعَى به فإن كان عدلاً فالقاضي لا يجيبه» وإن كان فاسمًا أجابه. 

وفي العقار لا تجيبه إلا في الشجر الذي عليه ثمر؛ لأنّهِ نقلي»كذا في المحيط©. 

والمفهوم من هذا التّقَل أنَّ السّجر من العقار وقدمنا خلافه. 

(لا يلزم المدَعِي) عند دعواه (بيان السّبب وتصح بدونه) أي: بدون البيان (إلا 
في) موضعين: 

أحدهما: في (المثليات) ى] إذا اذَّعَى مكيلا ففيه لا بد من ذكر سبب الوجوب 
لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب”» حتى أنَّ من أسلم يحتاج إلى بيان مكان 
الإيفاء؛ تحررًا عن النزاع”"» ولم يجز الاستبدال به قبل قبضه. 

«كا قال في الخزانة: وإذا ادَّعَى عليه عشرة أقفزه حنطة”' ديئًا عليه ولم يذكر 


1 


6 00 


سببء لا تسمعء ولا بد من بيان السّبب؛ لأنها إذا كانت بسبب السّلمه فإنما 


)١(‏ في (د): في المنية» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(1) انظر: منية المفتي (ل/ .)1١6‏ 

() المحيط البرهاني .)١١7/4(‏ 

:)ني (ه): باختلاف السببء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(5) في (د) (و): من النزاع» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 

(5) في (ج): قفزة حنطة؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


انف 
يكون له حق المطالبة في الموضع الذي عيّناه. 


وإن كانت بسبب القرضء [أو]"" بسبب كونها ثمن المبيع فيكون مكان 

القرض والبيع مكانًا للإيفاء. 

وإن كانت بسبب الغصب والاستهلاك؛ فيكون له حق المطالبة بتسليم الحنطة 
ف مكان الغصب والاستهلاك)»”". 

(و)ثانيهما: في (دعوى المرأة الدّين على تركة زوجهاء و)هذه المسألة”" (الثّانية) 
مذكورة (في جامع الفصولين) حيث قال: «ولو ادَّعت امرأة مالأعلى ورثة الزَّوج؛ 
م تصحٌّ مالم بين السَّبب؛ لجواز أن يكون دين التّفقة"»» وهي تسقط بموته 
ا 

(و)المسألة (الأولى)"2 وهي المنعلقة بالمثليات مذكورة”في الشّرح من 
الدّعوى) كما قدمنا آنقًا©. 


(السّهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تُقبل عند الإمام» إلا ني مسألتين"©: 





)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) البحر الرائق (/ا/ "58 "5-1 5 017. 

(9) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(4) في (ب): دين الشفعة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) جامع الفصولين .)11/١(‏ 

(0) ني () (ب) (ج) (د) (ه) (و): والمسئلة الأولى» والمثبت هو الصواب. 
(0) في (ج): بالمثليات مذكورء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(6) انظر: البحر الرائق (9/ "5 "5-1 5 037. 

(9) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسلتين» وا مثبت هو الصواب. 


ع1 
الأولى) منهما: (إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حيّة تقبل) بلا دعواه (لا بعد 


موتها. 
الثانية: شهدوا بأنْه أوصى له بإعتاقه» تقبل وإن لم يذَّعِي العبد وهما في آخر 
العمادية”" . 


و)المسألة (الأولى مفرّعة على) القول”" (الضّعيفء فإنَّ الصحيح عنده) أي: 
عند الإمام الأعظم (اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كه قدمناه'". 

ولا تسمع دعوى”" الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من 
المحيط: باع عبدًا ثم ادَعَى على المشتري الشراء والإعتاق وكان ني يد البائع؛ تسمع 
فيهما) أي: في الشّراء والعتق» (وإن كان في يد المشتري تُسمع في الشراء فقط. 

ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر) اسم أمه ولا (اسم أب أمه 
لجواز أن يكون) الإنسان (حةٌ الأصل وأمه) تكون (رقيقة) ألا ترى [أن]© من 
استولد جارية نفسه. قالوا له: يكون حدٌ” الأصلء والأم رقيقة (صرح به في آخر 
العمادية”" وجامع الفصولين””. 





(1) انظر: الفتاوى العمادية (ل/ .)5٠١‏ 

(1) في (ه): على قولء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
() انظر: (1/ 9197 578-7) من هذا البحث. 

(4) في (د): يسمع دعوىء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 
(65) ساقطة من (و). 

(5) تي (ب) (ج) (د) (ه) (و): تكون حر» والمثبت من (أ). 
() انظر: الفتاوى العمادية (ل/ .)5٠١‏ 

(8) انظر: جامع الفصولين (9/ 070-719 


هلا 

وكذا) لا يشترط (في الشّهادة بحرية الأصل) أن يذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه 
(كيا في دعوى القنية). نقلآ فتاوى خواهر زاده: «إذا شهدوا أنه حر الأصل وما 
درش آزاد بود است”" تقبل من غير ذكر اسم أمه ونسبها. 

ولو شتهدو] آله حر الأصل كه از مادر آزاده است”" يحتاج إلى ذكر نسب الأم؛ 
لأنّه صار ذلك علة»”” انتهى. 

(القضاء بعد صدوره صحيحًا لا يبطل بإبطال أحدء إلا إذا أقرّ المقضي له 
ببطلانه فإنّهِ ييطلء ! إلافي لمقضي بحربته؛ وفيا إذا ظهرالشّهود عبيًا أو حدودين في 
قذف بالبيّنة فإنّه ببطل القضاءء لكن لكونه غير صحيح م يحلف المنكر إلا في إحدى 
وثلاثين مسألة بيّناها© في شرح الكنز) ما نصه: «ثم اعلم أنَّ المصنف”” اقتصر على 
عده”" الاستحلاف عنده في الأشياء السبعة. 

وفي الخانية: أنه لا استحلاف في إحدى وثلاثين خصلة”» بعضها مُتلفٌ فيه» 


وبعضها متفق عليه©. 


)١(‏ وتعني بالعربية: وكانت أمه حرة. 

(1) وتعني بالعربية: لأن أمه حرة. 

(") القنية (ل/ 7377). 

() في (]) (ب): في أحد وثلثين مسكلة بيناء وفي (ج) (د) (ه) (و): في أحد وثلثين مسئلة بيناه» والمثبت هو 
الصواب. 

(5) هنا المقصود به النّسفِي مؤلّف كنز الدقائق. 

(7) في (ب): اقتصر علي عدم؛ والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): في أحد وثلثين خصلة» والمثبت هو الصواب. 


() انظر: فتاوى قاضيخان (75/ 578 -5759). 


كلا 
فنذكرها سردًا اختصارًا السبعة. 


وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة» وعندهما يُستحلف الأب في الصغيرة. 

وفي تزويج المولى أمته خخلاقا هما. 

وفي دعوى الدائن الإيصاء”" فأنكره لا يحلف. 

[وني دعوى الدَّين على الوصي. 

وني الدّعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي. 

وفيهم| إذا كان في يد رجل شيء فادَّعاه رجلان كل الشَّراء منه فأقرٌ به لأحدهماء 
وأنكر الآخر لا يُحَلّفَه]"": وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فتكل له وقُضي 
عليه لم يحلف للآخر. 

وفبها [إذا]”" اذَّعَيا الحبة مع التسليم من ذي اليد فأقرّ لأحدهما لا يحلف 
للآخرء وكذا لو نكل لأحدهما لايحلف للآخر. 


وفيا إذا اذَّعَى كل منهم أنه رهنه وقبضهه فأقرٌ به لأحدهماء أو حلف لأحدهما 


فنا إذا ادح أحدهما الرهن والتسليم» والآخر الشّراء فأقرٌ بالرهن وأنكر 
وفيا إذا ادعى هن 
البيع» لايحلف للمشتري. 


)١(‏ في (أ): دعوى الداين الإيصآء. وني: (ب) (ج) (د) (ه) (و): دعوى الداين الإيصاء. والمثبت هو 
الصواب. 

(؟) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للبحر الرائق. 

(6) ساقطة من (ب) (ج) (د) (ه) (و)» والمثبت موافق للبحر الرائق. 


ابا 
وفيا إذا اذَّععى أحد رجلين الإجارة» والآخر الشَّراءء فأقرَّ بها وأنكره لا يحلف 


لمدّعيه» ويقال لمدَّعيه: إن شت فانتظر انقضاء المدة وفك الرهن» وإن شكت فافسخ. 

وفيما إذا اذَّعَى كل منههما الإجارة» فأقرّ لأحدهما أو نكل؛ لا يحلف للآخر» 
بخلاف ما إذا اذَّعَى كل منهما على ذي اليد الغصب منه؛ فأقرّ لأحدههما أو حلف 
لأحدهما فتكل يحلف للتَانيِء كما لو ادَّعى كل منهم| الإيداع فأقرٌ لأحدهماء يحلف 
للنَّنيِء وكذا الإعارة» ويحلف ماله عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا. 

وفيم| إذا اذَّعى البائع رضا”" الموكّل بالعيب لم يحلف وكيله. 

وفيا إذا أنكر توكيله له في النكاح. 

وفيما إذا اختلف الصانع والمستصنع في المأمور بهء لا يمين على واحد منهم). 

وكذا لو ادّعى الصانع على رجل أنه استصنعه”" في كذا فأنكر لا يحلف. 

الحادية والثلائون: لو ادّعى أنَّه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة» 
فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافا هماء هكذا ذكر بعضهمء وقال الحلواني: 
يستحلف في قوهم جميعًا»”” انتهى. 

(إذا اذَّعَى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده؛ فأقرٌ لأحدهماء 
وأنكر الآخرء ل يُستحلف للمنكر منهم إلا في ثلاثة) مواضع: 

الأوّل: في (دعوى الغصب. 


و( العّاني: في (الإيداع. 


)١(‏ ني (): البايع رضىء وفي (ب) (ج) (د) (ه) (و): البايع رضىء وال مثبت هو الصواب. 
(0) في (ب): أنه استيضعه» والمثبت من (1) © (د)(ه) (و). 
(") البحر الراتق (/1/ 0705 


_ 6ت 
و)الثالث: في (الإعارة. 


فإنه يُستحلف للمنكر بعد إقراره لأحدهماء ك] في الخانية مفصلاً) ما نصه: 
رولو ادّعَى كل واحد منهها أنَّ العبد الذي في يد ذي اليد عبده غصبه منه ذو اليد؛ 
فأنكر دعواهماء أو أقدّ لأحدهماء أو حلف لأحدهما فتكل» يحلف للتّاني. 

ولو ادّعَى كل واحد منه أنه أودعه الذي في يديهء فأقرٌ به لأحدهما حلّفه 
القاضي للثَانيء ويحلفه بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذاء 
وكذلك الإعارة»”" انتهى. 

(في الخلاصة: كلّ موضع لو أقرّ به) المذَّعَى عليه (يلزمهء فإذا أنكره'" 
يُستحلف إلا في ثلاث) مواضع و(ذكرها) هكذا: 

«منها: الوكيل بالشّراء إذا وجد بالمشترى عيبًا فأراد أن يردَّه بالعيب» وأراد 
لباقم ”© أن له بالله ما يعلم أنَّ الموكّل رضي بالعيب» لا يحلفء فإن أقرّ الوكيل 
لوقه ذلك ومط بح الردد 

[العَانية:]* لو اذَّعَى الآمر رضاه لا يحلف. وإن أقرّ لزمه. 

الثّالثئة: الوكيل بقبض الدَّين إذا ادَّعى المديون أنَّ الموكل أبرأه عن الدّين 


وطلب يمين الوكيل على العلم لا يحلفء وإن أقرّ به لزمه»'” انتهى. 





.)57 1١ /7( فتاوى قاضيخان‎ )١( 

(؟) في (ب): فإذا أنكرء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

() في (أ): وأراد البآيع» وفي (ب) (ج) (د) (ه) (و): وأراد البايع؛ والمثبت هو الصواب. 
(4) ساقطة من (ب). 


(5) خلاصة الفتاوى (5/ 5 070-1). 


ع2 

وفيه تساهل وقصور حيث [اقتصر على الثلاثة (والصواب إلا ني أربع 
وثلائين”" وقد ذكرتها في الشّرح) كا قدمناه آنهًاا"» وزدت عليها سبعة:]9© 

«إذا أنكر قيام العيب للحال لا يحلف عند الإمام» ولو أقرٌ به لزمه. 

والشَّاهد بها إذا أذكر رجوعه لا يُستَحلّف» ولو أقرٌ به ضمن ماتلف بها. 

والسّارق إذا أنكرها لا يُستَحلّف للقطع, ولو أقرٌ بها قطع. 

وذكر الاسبيجابي: لا يُستحَلّف الأب في مال الصَّبِيء ولا الوصي في مال 
اليتيم» ولا المتولي للمسجد والأوقاف. إلا إذا أُدُعى عليهم العقد يُستحلفون 
حينئذ» كذا في شرح المصنف للكنز». 

(يجوز قضاء الأمير الذي يُوَيّ القضاة» وكذلك) يجوز (كتابه إلى القاضيء إلا 
أن يكون القاضي من جهة الخليفة» فقضاء الأمير لاايجوزء كذا ني الملتقط)”". 

«عن أبي يوسف - رحمه الله -: الأمير إذا تولى القضاء من قبّله» فيقضى ذلك 


الأمير أو كتب إلى القاضى» فهو جائز" إذا كان عدلآًء وإذا كان جائرًا”" فلاء فهذه 


)١(‏ في () (ب) (د) (ه) (و): في أربع وثلثين» وا مثبت هو الصواب. 

(؟) حيث ذكر في البحر الرائق إحدى وثلاثين وضم إليها ثلانًا من الخلاصة؛ انظر: (41077/1-/477) من 
هذا البحث. 

(1) ساقطة من (ج). 

(5) البحر الرائق (// لاه *). 

(0) الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص/079). 

() في (أ): فهو جآيزء وفي (ب) (ج) (ه): فهو جايزء والمثبت من (د) (و). 


(9) في (أ): إذا كان جايزاء وفي (ب) (ج) (ه): إذا كان جايراء والمثبت من (د) (و). 


الرواية عن أبي يوسف - رحمه الله تؤكد ما ذكر”" الخضّاف من نفاذ قضاء الأميرء 
وتؤكد ما ذكر”" في فتاوى أهل سمرقند من عدم جواز حكم الأمير إذا كان 
جائرًا””» كذا في المحيط”". 

(وقد أفتيت بأنَّ تولية باشا مصر.قاضيّء ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود 
قاضيها المُوَلّ من السلطان باطلة؛ لأنّه م يفوض إليه [ذلك]0©. 

ذكر الصدر الشهيد ني شرح أدب القضاء: أنَّ امول لايكون قاضيًا قبل وصوله 
إلى محل ولايته» فمقتضاه جواز قبول ال هدية [قبل الوصول]”" مطلقاء وعدم جواز 
استنابته بإرسال نائب له" في محل قضائه”, وعمل القضاة الآن على إرسال نائب” 


حين التّولية في بلد السلطان والظاهر أنَّ بإذن السلطان وحينئذٍ لا كلام فيه”". 





(1) في: (ب) (ج) (د) (ه) (و): يؤكد ما ذكرء والمثبت من (أ0. 

(0)في: () (ب) (ج) (د) (ه) (و): ويؤكد ما ذكرء والمثبت هو الصواب. 

() في (أ): إذا كان جايزاء وفي (ب) (ج) (ه): إذا كان جايراء والمثبت من (د) (و). 

(5) المحيط البرهاني .)١18//(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(1) ساقطة من (ب). 

0 في (أ): بإرسال نآيب له» وفي (ب) (ه): بإرسال نايب له والمثبت من (ج) (د) (و). 
() في (أ): في محل قضآيه: وفي (ب): في حل قضايه؛ والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 
(9) في (): إرسال نآيب» وفي (ب) (د) (ه): إرسال نايبء والمثبت من (ج) (و). 


.0791/١( انظر: شرح أدب القاضي‎ )1١( 





١م‏ 
حادثة) وقعت في زمان المصنف (ادَعَى أنه غرس أثلا) والأثل: شجر وهو نوع 


من الطَّرَاءِ وَالطَرفَاءُ بالتركي”" أَيَلعُونَ أغاجي يغرسونها اليوم في نواحي القاهرة 
لأجل الاحتطاب ويسقونها. 

وفي القاموس: «والأثل [شجر]”"» واحدته أثله» وجمعه: أثلات وأثول)»"”". 

(في أرض محددة بكذا من مدة ثماني عشر سنة» على أنَّ الأرض إن ظهر لها مالك 
دفع أجرتهاء وأنَّالمدّعَى عليه) هذا عطف على قوله: أنه غرسه (يتعرضه بغير حق 
وطالبه بذلك) أي: بدفع الأجرة. 

(فأجاب المدَّعَى عليه بأنَّ الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له) أي: 
للوقف. 

(فأحضر المذّعِي شاهدين شهدا بأنَّهِ غرسه من المدة المذكورة» وزاد أحدهما) 
أي: أحد الشَّاهدِين (بأنّه) أي: المدّعَي (واضع اليد عليه فحكم القاضي بالملك 
للمُدّعِيء ولم يطلب البيّنة من المدّعَى عليه) أي: على ما اذَّعاه من أنَّ الأثل المذكور 
غرسه مستأجر الوقف له. 

(فمئلت) على صيغة الحكاية من المفعول (عن) صحة هذا (الحكم» فأجبت 
يانه غير صحيح؛ لأنَّ المذّعِي م يكن فيها) أي: في دعواه هذه (أنّه خارج أو ذو يدء 


وعلى كل لا مطابقة بين الدّعوى والشهادة. 





)١(‏ في (ب): من الطرفا والطرفا بالتركيء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). انظر: معجم مقاييس اللغة 
(58/1) مادة "أثل". 
(0) ساقطة من (ب). 


(") القاموس المحيط (ص/ )١75٠‏ فصل الهمزة. 


م8 
والحاصل: أنَّ القاضي يستأنف الدّعوىء فإن ذكر المدَعِي أنَّ المدَعَى عليه واضع 


اليد وأنّه خارج» وصدَّقه المدَعَى عليه على وضع اليد أو برهن) المدَّعَى (عليه) أي: 
على يد الخصمء (ثم برهن على الغرسء وشهدا على طِيق الدّعوى طلب من الناظر 
البرهان؛ فإن برهن على ما اذَّعَى قُدَّم) أي: رجح (برهان الخارج؛ لأنَّ الغرس مما 
يتكرر فليس كالنتاج. 

وإن ذكر المدّعِي أنه واضع اليد وأنَّ الناظر المدّعَى عليه يعارضه [وبرهن]”", 
فبرهن الناظر على غراس المستأجر قُدَّم برهان الناظر لكونه خارجّاء وهل الترجيح 
لبيّنة الناظر لكونها تثبت””" الغرس بحقء والأولى) أي: البيّنة الأولى (تثبته غصبًا؟ 

قلت: لا ترجيح بذلك. 

ثم سئلت لو حا ني الغرسء فأجبت بتقديم) أي: بترجيح (بيّة الخارج إلا إذا 
سبق تاريخ ذي اليد فتقدم؛ لأنَّ الغرس مما يتكرر. 

وقال الزيلعي: إِنَّه بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه””. 

ثم رأيت في غصب القنية: لو غرس المسلم في أرض مسبلة) أي: وقف (كانت 


سبيلة”'انتهى. 


ست 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(1) في (ج) (ه): لكونها ثبت» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
(") انظر: تبيين الحقائق (5/ 717/94). 

(5) القنية (ل//ا١١).‏ 


"م 

فمقتضاه أن يكون الأثل وقمًا إذا كانت الأرض وققفًا على أبناء السبيل» وظاهر 
ماني الإسعاف: أنه لو غرس في الوقف ولم يغرس له) أي: للوقف (كانت ملكا له) 
أي: للغارس (لا وققًا". 

ذكر في خزانة المفتين من الوقف: حكم ما إذا غصب أرضًا وبنى فيها أو 
5 زقة 
غرس '. 

لا تحالف إذا اختلفا في الأجل) ني أصله أو في قدره» «والقول قول البائع”". 

وقال زفر والشافعي: يتحالفان؛ لأنَّ الأجل جار مجرى الوصف”. فإِنَّ امن 
يزداد عند زيادة الأجلء» والاختلاف في وصف الثمن يوجب التحالف. فكذا 
هذا" . 

ولنا: أنَّ هذا اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به. والاختلاف في غيرهما 
لا يوجب التحالفء [وهذا لأنَّ التحالف]" ورد فيه النص عند الاختلاف فيا يتم 


به العقدء والأجل وراء ذلك؛ كشرط الخيار في أنَّ العقد بعدمه لا يختل» فلم يكن في 


.)757 الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: خزانة المفتين (ل/ .)١58‏ 

(5) في (أ): قول البآيع» وفي (ب) (ج) (د) (ه) (و): قول البايع والمثبت هو الصواب. 

(5) في (ب): بجحرى الوقف. والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفافًا للعناية. 

(0) انظر: مجمع الأخبر (/ 588)» الأم (م/ +17 الحاوي الكبير (0/ 07٠١‏ أسنى المطالب (7/ 2١١18‏ 
ووافقهم الحنابلة في رواية. انظر: المغني (7/ 6 الفروع (48/5)) المحرر /١(‏ "5/7). 


(1) ساقطة من (ه). 


معنى [المنصوص عليه حتى]”" يلحق به فصار كالاختلاف في الحط”" والإبراء 
عن الثمن. 

بخلاف الاختلاف في وصف الثمن بالجودة والرّداءة”" حيث يكون 
الاختلاف فيهم) كالاختلاف في قدره في جريان التحالف؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى نفس 
الثمن لكونه ديئّاه وهو يعرف بالوصفء بخلاف الأجل فَإنّهِ ليس بوصفء ألا 
ترى أن الثمن موجود بعد مضيه» والوصف لا يفارق الموصوف» كذا في 
العناية" , 

(إلا ني أجل السَّلم) هذا استثناء من الاختلاف في الأجل «بأن اذّعاه أحدهما 
ونفاه الآخرء فإنَّ القول فيه لمدَّعيه عند الإمام؛ لأنَّ الأجل فيه شرط» وتركه فيه 
مفسد للعقده وإقدامهيا عليه يذل غل الصّحَة فكان القول لمدَّعِيه؛ لأنّ الظاهر 


يشهد له بخلاف ما تقدم؛ لأنّه لا تعلّق له بالصّحّة والفساد فيه» فكان القول لنا فيه 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): في الخطء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للعناية. 

(0) في (أ): بالجودة والردآءة» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(:) في (أ)(ب) 2 (د) (ه) (و): ألا يرى أنء والمثبت هو الموافق للعناية. 

(65) العناية على الحداية (م/١1؟-777))»‏ وانظر أيضًا: تبيين الحقائق (0/ 0750-0٠‏ الجوهرة النيرة 
(571/5). مجمع الأخبر (م/ 7286). ووافقهم الحنابلة في رواية وهي المذهب. انظر: الإنصاف 
(554/4)» كشاف القناع (1/ 73728). 
أما المالكية: فقالوا بالتحالف والفسخ إن كانت السعلة قائمة» أما إن كانت فائتة فالقول للبائع» إلا إن 
وجد عرف فيعمل به انظر: مواهب الجليل (+/ +و4-:١57)»‏ حاشية الدسوقي (008/5))» منح 
الجليل (0/ 5 87). 


7 
ولهذا لو شهد أحدهما بالبيع بألف [إلى شهرء وشهد الآخر أنه باعه بألف]”" وم 


يذكر الأجل» تقبل» ىا لو شهد أحدهما أَنَّه باعه بشرط الخيار إلى ثلاث» ولم يذكر 
الآخر الخيار» ولو كان وصمًا للثمن لما قبل» كذا في شرح المصنف للكنز””. 

(دعوى دفع التَعرض مسموعة على المفتى بهه كما في دعوى البَرَازيّة) ما نصه: 
«والفتوى على أنَّ دفع التعرض صحيحة فإنَّه ذكر [في]”" الجامع الصغير: أرض 
باعي انكل نغرد زيتيالا متي بار رسيا زلر اذ انايد 
لآخر لا يُقكَى له به» ولو برهن أحدهما باليد لآخر يُقَكَى له باليد؛ لأنّه قام على 
ل ل لي ا 
لاخر . 
(ودعوى قطع النزاع لا) تُسمع (كما في فتاوى قارئ الهداية)"؟ حيث قال في 
الدّعوى: «سئل إذا ادَّعَى شخص على آخر أَنَّهِ يقطع التّراع بينه وبينهء بأنَّه إن كان له 


عليه حق [أو مطالبة يذَّعِى به ويطالبه» وإن كان ليس له عليه حق حق ]”" يُشهد عليه أَنَّه 





(1) ساقطة من (ج) (ه). 

.)07717/-11/6 /!/( البحر الرائق‎ )١( 

(9) ساقطة من (ه). 

(5) الفتاوى البزازية (0/ ١5‏ 7). 

(0) فتاوى قارئ الحداية: لسراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي الحنفي» المتوق سنة 
#لالاه قاضى الحنفية بالقاهرة. انظر: كشف الظنون (17717/5)» الأعلام (0/ /01)» طبقات 
المفسرين الأدنروي (ص/ 5915). 

(1) ساقطة من (ج) (ه) » وهي أيضًا ساقطة من كتاب قارئ الهداية المطبوع» والمثبت وفاقًا للنسخة 


المخطوطة من قارئ الهداية (ل/ 77). 


كمع 
لا يُستحق عليه شيئًا من الحقوق والدَّعاوى والمطالبات» فهل تسمع هذه الدَّعوى 


أجاب: لا يبر على أن يذَّعِي عليه؛ لأنَّ الحنّ له إن شاء طالبه وإن شاء تركه»”". 

(اختلاف الشّاهدين) قِ السّهادة (مانع من قبولها) أي: السّهادة (إلا في إحدى ْ 
وثلانين مسألة”" ذكرناها في الشَّرح) هذه المسألة”" مع ما في الشَّرح تقدمت في هذا 
الكتاب فليراجع””. 

(إذا أخبر القاضي بثبيء حال قضائه قُبل منه إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحده 
وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر)'”. 

وفي المحيط: «واعلم بأنَّ إخبار القاضي عن إقرار رجل بشيء لا يخلو: 

إِنّا أن يكون الإخبار عن إقراره بشيء يصح رجوعه عنه؛ كالحد في باب الزنا 
والفروقة وقرت تحير 0 بوي بهذا الوجه لا يُقبل قول القاضي بالإجماع؛ لأنّهِ إن) 
يحتاج في الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم. وإذا جحد الخصم فقد رجع 


عن الإقرار. 





.)41 مخطوط فتاوى قارئ الحداية (ل/ 77)» كتاب فتاوى قارئ الهداية (ص/‎ )١( 
في (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وثلئين مسكلة» والمثبت هو الصواب.‎ )( 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) انظر: )189-117/١/1(‏ من هذا البحث. 

(0) انظر: شرح أدب القاضي .)٠١١/7(‏ 

)١(‏ في (ه): شرب الحملء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 





لامع 
وإمّا أن يكون الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح عنه الرجوع”"؛ كالقصاص 


وحد القذف وسائر الحقوق" التى هى للعباد» وفي هذا الوجه قُبل قوله في 
الروايات الظاهرة عن أصحابنا. 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنَّه قال: لا يُقبل قوله. 


قال شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر في ظاهر الروايات قول أب حنيفة وأ 
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يوسف ومحمد رحمهم الله أولاء وما روى ابن سماعة فهو قوله آخر. 

هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار. 

فأمًا إذا أخبر عن ثبوت الحق بالبيّنة» بأن قال: قامت بذلك”" بيّنة عندي 
وعدّلوا وقبلت شهادتهم على ذلكء قُبل قوله» وله أن يحكم بهاء بخلاف الإقرار؛ 
لأنَّ رجوع الخصم ثمة يعمل وهاهنا رجوع الخصم لا يعمل. 

هذا الذي ذكرنا إذا أخبر القاضي عن شيء وهو قاض. 

فأما إذا أخبر عن شيء' بعد العزل» وصورته: إذا عزل القاضي فجاء رجل 
وخاصمه إلى القاضي المقلدء وقال: إِنَّه دفع مالي وذلك كذا وكذا إلى هذا بغير حق 


وقال القاضى المعزول: فعلت ما فعلت بقضاء قضيته” عليه بإقراره أو ببيّنة. 


(1) في ()(ب) (ج) (ه) (و):لا يصح منه الرجوع» والمثبت من (د) وفاقًا للمحيط البرهاني. 
(1) في (أ): سآير الحقوق» (ب) (ج) (د) (ه) (و): ساير الحقوقء والمثبت هو الصواب. 
(0) في (ه): قال قال مت بذلكءوالمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) في (ب) (د) (ه) (و): أخبر من شيء. والمثبت من (أ) (ج). 


(0) ني (): بقضاء قضيته» وي (ب): بقضا قضيته؛ والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 
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فعلى رواية ابن سماعة: لا يُقبل قوله؛ لأنّه على روايته لا يُقبل قوله وهو قاض» 
فأولى أن لا يقبل قوله بعد العزل. 

فأما على الروايات الظاهرة المسألة على” وجهين: أما إن كان العين الذي وقع 
فيه المخصومة قائم”" أو كان هالكاء وني الوجهين جميعًا لا ضهان على القاضي؛ لأنَّ 
القاضي أضاف إقراره إلى حالة معهودة له ينافي في تلك الحالة وجوب الضران عليه 
إن فعل القاضي على وجه القضاء" لا يُوجب الضران بحال من الأحوال» فيكون 
بالإضافة إلى تلك الحالة منكرًا للضمان, والقول المنكر في الشّرع»”' انتهى. 

(لا تُسمع الدّعوى بدين على الميت. إلا على وارث أو وصي وموصى له فلا 
تسمع على غريم له. كما في جامع الفصولين)'”. 

صورته في المحيط: «رجل مات فترك مالا ووارثًا واحدّاء فأقام رجل بيّنة أنَّ له 
على اميت ألف درهم دين» فقضى القاضي له على الوارث. ودفع إليه [ألف]© 
درهم» وغاب الوارث» فحضر غريم آخر للميت وادَّعَى عليه ألف درهم, فإنَّ 
الغريم الأول لا يكون خصمًا للغريم الثاني 


فرق بين الغريمين وبين الموصى لماء فإِنَ هناك إذا قضى القاضي للموصى له 


)١(‏ في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة على والمثبت هو الصواب. 

(1) في (أ): فيه الخصومة قآيماء وفي (ب) (ج) (د) (ه): فيه الخصومة قايهاء والمثبت من (و). 
(©) في (أ): وجه القضآء. وفي (ب): وجه القضاء والمثبت من (ج) (د) (ه) (و). 

(5) المحيط البرهاني (8/ 50-09). 

(5) انظر: جامع الفصولين (59/1). 

() ساقطة من (ب). 


2*8 
الأول بالثلث» ودفع إليه الثلث. فحضر الثاني الأول رخصيت خصع) للثان: 


والفرق: أنَّ الْمسسَحَق للموصى له بالثلث عين التّركة» وهذا تبطل الوصية”"© 
ببلاك التّركة» ولهذا لو أراد الوارث أن يعطى له الثلث من ماله لا يكون له ذلك إلا 
برضا الموصى له" ولما كان اُستَحَق عين التّركة كان الثاني مذّعيّا بعض ما في يد 
الأزل لنفسه من ججهة اميت فاخضب الأول هنا للثا بحكم يده. 

فأما الغريم فلا يستحق عين التّركة» ولهذا لو أراد الوارث أو الوصي بعد ثبوت 
دينه قضاء دينه من مال آخرء كان هما ذلك من غير [رضا]" الغريم”» وكذلك لا 
يبطل حقه بهلاك المال» وإنها حقه في ذمة من عليه الدَّين وهو الميت غير أنَّ بعد ثبوته 
تتعين تركته للقضاء منه لا أن يكون حقه في عين التّركة»”” انتهى. 

(إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلَّمه له» فإنها تُسمع عليه لكونه ذا يد كما في 
خزانة المفتين)”". 

وفي الجامع: «وهب في مرض موته جميع ماله أو أوصى به فرات» ثم اذَعَى رجل 
ديئًا على الميِّت. 


قيل: تسمع بيّنته على من بيده المال. 





)١(‏ ني ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): يبطل الوصية» والمثبت هو الصواب. 
(0) في ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): برضى الموصى له؛ والمثبت هو الصواب. 
(*') ساقطة من (ب). 

(5) في ()(ج) (د) (ه) (و): رضى الغريمء والمثبت هو الصواب. 

(0) المحيط البرهاني (9/ .)180-1١1/4‏ 


() انظر: خزانة المفتين (ل/ .)١55‏ 


7 
وقيل: يجعل القاضيى خصًا عنه وتسمع عليه بيّتهء فظهر أنَّ في إثبات 


[الدين]”"2 على من بيده مال الميت اختللاف المشايخ»”". 

وفي البزّاِيّة: «أنَّ الموصى له بجميع المال» أو بها زاد على الث خصم إذا صح 
لعدم الوارث؛ لأن استحقاق الزائد”” على الثلث من خصائص”“ الوارث فيلحق 
بالواردث»2 . 

(المذّعَى عليه إذا دفع دعوى المذّعِي الملك من فلان) بقوله: (بأنَّ فلانًا أودعه 
إياه اندفعت الدّعوى بلا بين إلا في مسألتين©: 
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الأولى: إذا اذَّعَى الإرث عنه) أي: عن فلان (فإنها لا تندفع'"'» بخلاف دعوى 
الشراء منه. 
الثَانية: إذا ادّعَى الشّراء) منه (وقال: أمرني بالقبض منك لم تندفع» والفرق في 


فروق الكرابيسي). 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) جامع الفصولين .)57/١(‏ 

(9) في (أ): استحقاق الزآيد» وفي (ب) (ج) (د) (ه) (و): استحقاق الزايد والمثبت هو الصواب. 
() في (أ): من خصآيصء وفي (ب) (ج) (د) (ه) (و): من خصايص؛ والمثبت هو الصواب. 
)6١‏ الفتاوى البزازية (0/ لا١٠‏ 5). 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسكلتين» والمثبت هو الصواب. 

(0) في (ه) (و): فإنها لا تتوقع» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 


أقول: لم نجدها في فروق الكرابيسي لكنها في فروق الإمام لوالا 
والمصنف ‏ سامحه الله تعالى ‏ كان يشتبه عليه أحد الكتابين بالآخر» وقد وجدت له 
محلاً آخر يقتضي ذلك. 

وعبارة المحبوي: والفرق أن الوارث خلف عن المورث فكان المورث طلب 
وأنكر هو فيتتصب خصً) بخلاف المشتري فإنه لا يكون نائبا"” خلمًا عن البائع. 

(دعوى القضاء والشّهادة عليه) أي: على القضاء (من غير تسمية القاضي لا 
تصح). 

ذكر الخضّاف في كتاب أدب القاضي في باب الشّهادة على الحقوق: أَنَّهِ إذا شهد 
شاهدان على رجل لرجلء أنَّ قاضيًا من القضاة قفى لهذا الرجل على هذا الرجل 
بألف درهم: أو شهد شاهدان أنَّ قاضي الكوفة قضى لهذا الرجل على هذا الرجل 
بألف درهم, فالقاضي لا يقبل هذه الشّهادة حتى يُسَمُُوا القاضي الذي قضى به 


وينسبوه. 


)١(‏ في (ب): الإمام للحبولي» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) تلقيح العقول في فروق المنقول: لأحمد بن عبيد الله المحبوبي البخاري الحنفي» المتوى في حدود سنة 
١ه‏ والكتاب يعنى بالفروق الفقهية. انظر: كشف الظنون »)581١/١(‏ أساء الكتب 
(ص/ 4 3١‏ »)» هدية العارفين /١(‏ 46)؛ معجم المؤلفين .)4٠4/1١(‏ 

() في (أ): لا يكون نآئباء وفي ( ب)(ج) (ه): لا يكون نايباء والمثبت من (د) (و). 


(5) في (أ): عن البآيع» وفي ( ب) (د) (ج) (ه): عن البايع» والمثبت من (و). 


قال ثمة: وليس هذا في هذا الموضع وحده. بل الحكم في جميع الأفاعيل» هذا 
إذا شهد الشهود على فعل لا بد وأن يسموا الفاعل وينسبوه» ولو لم يُسمُوا لا 
ثُقبل”؟ شهادبى'”". 


وذكر محمد رحمه الله في كتاب الحدود إذا أقام المدّعَى عليه بيّنة» أن شهود 


0 


ع8 


المدَّعِي محدودون في قذفء لا بد وأن يسموا من حدَّهمء فهذه المسائل دليل على أن 
تسمية الفاعل شرط©©. 

(إلا في مسألتين”»: 

الأولى: الشّهادة”” بالوقف. أي: بأنَّ قاضيًا من قضاة المسلمين قضى بصحته 
صحت). 

وذكر الصدر الشهيد في واقعاته في باب الوقف [بعلامة السين]”©: إذا كتب 
صك الوصاية أو صك التولية» ولم يذكر فيه جهة الوصاية والتولية» لاا يصح 
الضَّك؛ٍ لأنَّ الوصي قد يكون من جهة القاضي» وقد يكون من جهة الأب 
وأحكامها مختلفة» وكذلك المتولي قد يكون من جهة القاضي» وقد يكون من جهة 
الواقف, وأحكامها مختلفة. 


(1) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): لا يقبل والمثبت هو الصواب. 

.)077/5( انظر: شرح أدب القاضي‎ )١( 

(") انظر: المحيط البرهاني (94/ .)١9‏ 

(5) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسئلتين» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (ب): الأول الشّهادة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(7) ساقطة من (د) (و). 


وإن كتب أنه قغضى من جهة الحاكم'" وأنَه متولي من جهة الحاكم؛ ولم يسم 
الحاكم الذي نصبه ولا الذي ولاه جاز. 

قال: ثمة وعلى هذا القياس إذا احتيج إلى كتابة القضاء [في]'" المجتهدات 
كالوقف وإجازة المشايخ ونحوه؛ وكتب وقضى قاض من قضاةة المسلمين بصحته 


وجوازه؛ يجوز ذلك وإن لم يسم ذلك القاضي””. 


(الثانية: الشّهادة بالإرث؛ أي: أن قاضيًا من القضاة قضى بأنَّ الإرث له صحت 
وهمافى الخزانة). 


«وذكر محمد في الزيادات©: إذا اذَّعَى على رجل أنَّه وارث فلان الميت» وأنَّ 
قاضي بلد كذا [قضى بوراثته. وجاء بشاهدين شهدا أنَّ قاضي بلد كذا]© أشهدنا 
على قضائه”» أنَّ هذا الرجل وارث فلان الميت لا وارث له غيره؛ فالقاضي يجعله 
وارنًاء ول يشترط تسمية ذلك القاضي. 


وذكر في دعوى الأصل في آخر باب دعوى النكاح: إذا اذَعَى رجل أمة في يدي 


)١(‏ في (ب): من جهة الوقفء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) ساقطة من (أ). 

(") انظر: المحيط البرهاني (49/ ,)7١‏ الفتاوى البزازية (64/ /7514). 

(5) الزيادات: لمحمد بن حسن الشيباني» المتو سنة 44١ه‏ صاحب أبي حنيفة» والزيادات كتاب في 
فروع الفقه الحنفي» وهو أحد كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهبء. وسميت بالزيادات لأنه ألفها 
بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من مسائل. انظر: كشف الظنون (471-9457/17)) هدية 
العارفين (؟5/ 2)١8‏ الفوائد البهية (ص/ 177)» مفتاح السعادة (5191/5). 

(5) ساقطة من (ب). 


(5) في (أ): على قضآيه» وفي (ب) (ج) (ه): على قضايه والمثبت (د) (و). 


رجلء؛ وجاء شهود شهدوا عند القاضي أن قاضي بلد كذا قضى ببذه الأمة إي» صح 


دعواه» ولم يشترط تسمية القاضي»”". 

(ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل» لا تُسمع) كما تقدم تفصيله نقلاً عن 
الخضّاف”" (إلا ني أربعة) مسائل: 

الاثنان منها: (مسألتي القاضي)”" اللتين عزاهما للخزانة [آنهًا]. 

(والثّالئة) منها: (الشّهادة بأنّهِ اشتراه من وصيه في صغره»» صحيحة وإن لم 
ببعدؤة). 

صورته في المحيط: «دار في يدي رجل ادّعاها رجل» فأقام صاحب اليد بيّنة 
على المذَّعِي أني اشتريت هذه الدار من وصيّك في حال صغرك بكذاء إلا أَنّهِ ل يْسَمٌ 
الوصيء وأقام على ذلك بيّنةه هل تسمع دعواه وبينته؟ 

اختلف المشايخ فيه. 

وكذلك إن اذَّعَى أنَّ فلانا باع هذه الدار بإطلاق القاضي في حال صغرك» وم 
يْسَعٌّ القاضي» وأقام على ذلك بيّنة هل تصح دعواه”"؟ وهل تُسمع بيتته”"؟ 
اختلف المشايخ فيه. 


.)5١0-١9/9( المحيط البرهاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: )591١/1(‏ من هذا البحث. 

)في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): مسئلتي القاضيء والمثبت هو الصواب. 
(4) ساقطة (ه). 

(0) في (ه): في صغيره؛ والمنبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

() في ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): هل يصح دعواه. والمثبت هو الصواب. 
0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هل يسمع بينته والمثبت هو الصواب. 


والحاصل أنْ في دعوى الفعل؛ والشّهادة على الفعل» هل يشترط تسمية 
الفاعل؟ ففيه اختلاف المشايخ» وأدلة الكتب فيه متعارضة»”". 

(الرابعة: الشّهادة بأن وكيله باعه من غير بيانه) صورته: «ذكر في إقرار المنتقى 
رجل اذَّعَى دارًا في يدي رجل أنبا لي» اشتريتها من وكيلك بألف درهمء وم يُسَمْ 
الركيله وشيه زه" الشيوؤغل الثرات ول بسو الوكل: لمج طرار" 
وشهادة شهوده»2. 

(والكل من خزانة المفتين)” . 

المسألة (الخامسة: نسبة فعل إلى متولٌي وقفي. من غير بيان من نصبه على 
التعيين). 

(السادسة: فعل وصي يتيم كذلك) أي: من غير بيان من نصبه (ويمكن رجوع 
الأخيرتين إلى) المسألة”2 (الأولى) فافهم. 

(القضاء بالحرية قضاء على الكافة إلا إذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ. فإنّه 


يكون قضاء على الكافة من ذلك التاريخ» فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده. وتسمع 





.)١9/9( المحيط البرهاني‎ )١( 

(1) ساقطة من (ه). 

(©) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): يسمع دعواهء والمثبت هو الصواب. 
(5) المحيط البرهاني (9/ .)7١‏ 

(5) انظر: خزانة المفتين (ل/ .)١89‏ 

() في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): إلى المسئلة» والمثبت هو الصواب. 


ك5 

قبله ى) ذكره منلا خسرو'" في شرح الدرر والغرر)”"» وهذه المسألة'" تقدمت في 
هذه المجلة”'“ في مواضع عديدة فليراجءه©. 

(القول لمنكر الأجل إلا في السّلم فلمُدّعِيه) يعني: إذا نفاه أحدهما وأثبته 
الآخرء فالقول لثبته في السّلمء وتعليله تقدم في شرح قوله: لا تحالف إذا اختلفا في 
الأجل إلا في السَّلم فليراجع ثمة”©. 

(الشّراء يمنع دعوى الملك: وكذا الاستيداع)؛ لأنَّ الإقدام على الشَّراء 
والاستيداع إقرار بأنَّه لا ملك له فيه باتفاق الروايات» ولو وفق المدَّعِي وقال: وكان 
ملكي لكنه قبضه مني ولم يدفعه إليّ فلهذا اشتريته منه لا ُسمع للتناقض بين قوله: 
ملكي» وبين قوله: ليس ملكي. 

(إلا للضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها وديعة 


ذكره العمادي في الفصول”"» وني جامع الفصولين لكن) فيه (بصيغة ينبغي) حيث 


)١(‏ محمد بن فراموز أوفرامرز بن علي الشهير بمنلا أو ملا أو المولى خسروء كان عاًا في كثير من الفنون» 
كالفقه. والأصولء والتفسير» من مصنفاته: مرقاة الوصول في مرآة الأصول وله متنء درر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» وله حواش على أوائل تفسير البيضاوي توق سنة 880ه. انظر: طبقات 
المفسرين للأدنروي (ص/ 57 7)» شذرات الذهب (17/ 047 الفوائد البهية (ص/ .)١184‏ 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ .)١190‏ 

(7) ني (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(5) في () (ب) (د): من هذه المجلة» والمثبت من (ج) (ه) (و). 

(6) انظر: )١78/1(‏ من هذا لبحث. 

(5) انظر: /١(‏ 587) من هذا البحث. 

0) انظر: الفصول العمادية (ل/ 0750. 


قال: «لو غصب رجل عيئًا له وخاف تلفه» فعجز عن وصوله إليه في ذلك الوقت 
إلا بحيلة الاستيداع أو نحوه. ففعله ثم اذّعاه [و]”" وفق بم| مر ينبغي أن يسمع»!". 

(الجهالة في المنكوحة تمنع الصّكّة) أي: صحة النكاح؛ كمن أمر رجلاً أن 
يزوجه امرأة» فزوجه اثنين في عقدء لم يلزمه واحدة منهماء لأنّه لا وجه إلى تنفيذهما 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ في أحدهما غير عين للجهالة؛ ولا إلى التعيين» لعدم 
الأولوية فتعين التفريق. 

(و)الجهالة (في المهر إن كانت فاحشة؛ فمهر المثل) كما إذا تزوجها على ثوب أو 
داية أو دار من غير ذكر أوصافهاء فيجب مهر المثل؛ لأنَّ هذه الأشياء لا تصلح 
التسمية”" لتفاوتها تفاونًا فاحشًا في الصور”/ والمعاني» وكذا التسمية مع الخطر 
كقوله: على ما في بطن جاريته» أو غنمه» أو ما تحمل نخلة هذه السنة"". 

والأصل في ذلك أنَّ التسمية لا تصح مع جهالة الجنس والنوع والصّفة؛ لأنها 
تؤدي إلى المنازعة. 

وتصح مع الجهالة اليسيرة [كجهالة الوصف]”!؛ لأنَّ التكاح يحتمل ضربًا من 


الجهالة» لأنَّ مبناه على المساهلة والمسامحة» ألا ترى أنه يجوز بمهر المثل مع جهالته | 





)١(‏ ساقطة من (د). 

(1) جامع الفصولين .)1١5-1١1/1(‏ 

(:) في () (ب) (ه): لا يصلح التسمية» والمثبت من (ج) (د) (و). 
(5) في (ج): في الصورة والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) الاختيار لتعليل المختار (7/ .)1١57‏ 

(1) ساقطة من (ج) (ه). 


أنها لا توجب” المنازعة» كذلك جهالة الوصف. بخلاف البيع لأنَّ مبناه على 
الماكسة والمضايقة. 

ثم الجهالة أنواع: 

منها: جهالة الوصف والنوع كما مر. 
ومنها: معلوم النوع مجهول الصَّفةء مثل: قوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب 
هَرَوِيٌ'" فإنَّه تصح التسمية» وهو المراد بقوله: (وإلا) أي: وإن لم تكن الجهالة 
فاحشة (فالوسط كعبد)؛ لأنَّهِ إذا كان معلوم النوع كان له جيد ورديء ووسطء 
والوسط أعدل؛ لأنَّه ذو حظ من الجانيين”» وعند جهالة النوع لا وسط 
لاختلاف”) معاني الأنواع فإنَّ معنى الفرس غير معنى الجمل» ومعنى الشاة غير 
علق الخامو مق + ولكن يتخير إن شاء يعطق الوسط مده وإن شاء يعظي قيمتهةالأن 
الوسط إنم) يعرف بالقيمة فكانت أصلاً في حقٌ الإيفاء» والعين أصل من حيث 


السْمية فبعدة وتجين المرأة”” غل القبول: 





(1) في (ه): أنها لو لا توجب» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؟) الثوب الهروي: نسبة إلى "هراةً" مدينة غرب أفغانستان. انظر: المغرب (ص/ ”07 0) مادة "هري" 
المصباح المنير (_ص/ /1727) مادة "هرو". 

7 في (د) (ه): من جانبين» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و). 

(5)في()(ب)(ج) (د) (ه) (و): لا واسطة لاختلافء والمثبت هو الصواب. 

(0) في (ه): وتجبر المرءة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 





1511ظ 

(وني البيع) أيضًا الجهالة (وفي المبيع والثمن تمنع الصّحَّة) وإن كانت يسيرة (إلا 
إذا اذَعَى حقًا) مجهولاً (ني دار فادَّعَى الآخر حمًا) مجهولاً أيضًا (ني دار أخرى فتبايعا 
الحقين المجهولين إن جائز”". 

و)الجهالة (ني الإجارة تمنع الصّحّة) أيضًا سواء كانت (في العين أو في الأجرة 
كهذا وهذا)؛ لأنَّ الإجارة عقد معاوضة محضة يقال وتفسخ فكانت كالبيع ما أفسد 
البيع أفسدها. 

وقد ضبطه الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره”' فقال: إذا كان ما وقع عليه 
عقد الإجارة مجهولاً في نفسه. أو في أجره. أو ني مدة الإجارة» أو ني العمل المستأجر 


عليه فالإجارة فاسدة” . 
(وني الدّعوى أيضًا تمنع الصّحّة"') لأنَّ الدّعوى للإلزام» والقضاء بالمجهول 
غير ممكن (إلا ني الغصب والسرقة) كا تقدم تفصيله في أوائل هذا الكتاب'”. 


)١(‏ في (أ) فإنّه جآير» وفي (ب) (ج) (ه): فإنه جايزء والمثبت من (د) (و). 

(1) مختصر الكرخي: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخيء المتوى سنة 4٠‏ ٠ه‏ وهو كتاب 
في فروع الحنفية» له شروح من أهمها: شرح القدوري» وشرح الجصاص. انظر: كشف الظنون 
(؟/174)» تذكرة الحفاظ (8/ 800): تاج التراجم (ص/76١-50١):‏ شذرات الذهب 
مه ). 

(؟) انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ 1748). 

(5) أي: الجهالة. 

(65) انظر: )١168-156 /١(‏ من هذا البحث. 


وءت 


(وني الشّهادة كذلك) تمنع الصّحَّة؛ لأنَّ السّهادة من المشاهدة» وهي المعاينة 
وم توجد بالمجهول» وقال النبي ي: «إن علمت مثل الشمس فأشهد وإلا 
فدع7"»”". (إلا فيهما) أي: في الغصب والسّرقة (وني الرهن. 

وني الاستحلاف”" تمنعه إلا في ست) مسائل”: (هذه الثلاثة”'» ودعوى خيانة 
مبهمة على المودّع» وتحليف الوصي عن اتهام القاضي لهء وكذا المتولي": و)هذه 
المسائل تقدمت مع تفاصيلها أيضًا". 

(وفي الإقرار) الجهالة (لا تمنعه إلا في مسألة” ذكرناها في بابه) هكذا الإقرار 
بالمجهول صحيح إلا إذا قال: [على عبد]" أو دار» فإنَّه غير صحيح. 

(و)الجهالة (في الوصية لا تمنعها). 

وفي المداية: «رولو أوضى جوع من اله قيْل للوزكة: أعظره ما .شت لله 


بجهول يتناول القليل والكثير غير أنَّ الجهالة لا تمنع صحة الوصية»””". 





)١(‏ في (ج): وإلادفعء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) سبق تخريجه في (511/1) من هذا البحث. 

(*) أي: في كتاب الاستحلاف. 

(5) في (]): مست مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (ه): هذه الثلثة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(1) أي: متولي الوقف. 

(0) انظر: )١81 /١(‏ من هذا البحث. 

() ني () (ب) (ج) (د) (ه) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(9) ساقطة من (و). 


.)789//4( الهداية‎ )٠١( 


هم١‎ 


(والبيان إلى الموصى) في حياته” (أو وارثه) بعد وفاته؛ لأنَّ الورئة قائمون مقام 
الموصى فإليهم البيان. 

(وفي التتف) بضم النون وفتح التاء اسم كتاب”" لو قال: (أعطوا فلانا شيئًا أو 
جزء من مالي» أعطوه ما شاؤوا”2. 

في الوكالة) أي: الجهالة في الوكالة (فإن) كانت (في الموكّل فيه وتفاحشت 
منعت) الصّحَّة (وإلا فلا) والأصل فيه أنَّ الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة 
كديالة الوست: انكتيناناه ألآن اق التوهي حل :العوييطة لاله إسطعانة: .وق 
اعتبار هذا الشّرطء أي: عدم الجهالة اليسيرة بعض ال حرج وهو مدفوعء والفاحشة 
كجهالة الجنس لاء أي: لا تتحمل. 


وفي شرح الاختيار”: «الجهالة ثلاثة أنواع: فاحشة ويسيرة وبينهم|. 





)١(‏ في (أ) (و): في حيوته. وفي (ب) (د): في حيواته» والمثبت من (ج) (ه). 

() النتف في الفتاوى أو فتاوى السغدي: لعلي بن الحسين بن محمد القاضي» ركن الإسلام» أبو الحسن 
السّغديء المتوق سئة ١571هف‏ والكتاب اسم على مسمى أي: نتف من القواعد الفقهية والفتاوى» 
مجردة من التعليل والشَّرح إلا ما قل» كم أنه ميقتصر على ذكر أقوال الحنفية بل أشار إلى أقوال فقهاء 
أعلام آخرين. انظر: الجواهر المضية (ص/ 77-1771): كشف الظنون (1/ 201578 ؟/ 21575 
هدية العارفين /١(‏ 191))» تاج التراجم (ص/ "3 ). كتاب النتف في الفتاوى (؟/ 01/85. 

(0) في (أ): أعطوه ما شآءواء وفي (ب) (ج) (ه) (و): أعطوه ما شاؤاء وني (د): أعطوه ما شاؤاء» والمثبت 
هو الصواب. 

(5) انظر: التتف في الفتاوى (؟/ “871). 

(0) الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مودود الحنفي» المتوق سنة “7417ه كتاب في فروع 
الفقه الحنفي؛ وهو شرح لمختصر "المختار للفتوى" للمؤلف نفسه» وذكر في هذا الشّح عل المسائل 
ومعانيهاء وفروعًا يحتاج إليها. انظر: كشف الظنون (9/؟157١).‏ الفوائد البهية (ص/5١٠١)).-‏ 


.مه 
فالأولل: جهالة الجنس كالتّوكيل بشراء ثواب أو دابة» فإنَهِ لا يصح وإن سمى 
الثمن؛ لأنّه لا يمكن الوكيل امتثال ما وكّله به لتفاوته تفاوئًا فاحشًا. 
والعّانية: جهالة النوع والصّفة كالحار» والفرسء وقفيز"'“حنطة» وثوب 
هرويء فإنّه يصح وإن لم يُقدّر الثمن؛ لأنَّ الوكيل”" يقدر على تحصيل مقصوده 
وتتعين الصّفة بحال الموكّل» واختلاف الصّفة لا يوجب اختلاف المقصود. فصار 
نَّ النبي # 


ع 


كأنّه وكله بشراء ثوب هروي بأي صفة كان وبالثمن المعتادء وقد صح أ 


وكل حكيم بن حزام”" بشراء شاة للأضحية. 


-الجواهر المضية (1/ 7591)» الأعلام (4/ :)115-1١15‏ مقدمة المؤلف في الاختيار /١(‏ 5-4). 

)١(‏ القَِيزٌ: مكيّال وهو: ثانية مَكَاكِيكَ والمَكُوكُ صاع ونصف. والجمع أقفرّة وَقُفْرّان. انظر: مختار 
الصحاح (ص/8؟١5١)‏ مادة "مكك",. المصباح المنير (ص/17١5)‏ مادة "مكك",. المطلع 
(«ص/18١3))»‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ .)١975‏ 

5 في (ب) (ه): لآن التوكيل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(؟) هو: حكيم بن حزام بن خويلد الأسديء ابن أخي خديجة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها- أسلم يوم 
الفنتح» كان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام» وكان عانًا بالأنساب» عاش إلى سنة 4 4ه أو 
بعدها. انظر: الاستيعاب (1/ 777-757)) أسد الغابة (؟5/ 50-5/4)» الإصابة (5/ .)١١7‏ 

(5) ولفظه: عن حكيم بن حزام فد أنَّ رسول الله يك بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشتراها بدينارء 
وباعها بدينارين» فرجع واشترى أضحية بدينارء وجاء بدينار إلى النبي يه فتصدّق به النبي يل ودعا 
له أن يُبَارك في تجارته. أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب البيوع؛ باب في المضارب يخالف 
(/0)) برقم 37087 قال الزيلعي: "في إسناده رجل مجهول". انظر: نصب الراية (4/ 45)» 
وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوعء باب شراء حكيم بن حزام (؟/ 204) برقم (1701) عن 
حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام»؛ بلفظ آخر» ثم قال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وحبيب 
لم يسمع عندي من حكيم"أ.هف وفي ترجمة حبيب في تقريب التهذيب :)١81 /١(‏ ثقة» فقيه كثير 
الإرسال والتدليس. 


لحنت 

والثّالئة: التّوكيل بشراء عبد أو جارية”" أو دار» إن سمى الثمن صح وإلا فلا؛ 
لأنَّ الجمال منفعة مقصودة من بني آدم» ويختلف في ذلك الهندي والتركي» فإذا 
سمى الثمن ألحقنا بمجهول النوع؛ وإن لم يسم الحقناه بجهالة الجنس؛ لأنَّ بالتسمية 
يصير معلوم النوع عادة فإن ثمن كل نوع معلوم عادة»”" انتهى. 

(وني الوكيل) الجهالة (تمنع) الصَّحَّة (كهذا أو هذا)"”". 

وفي شرح الوهبانية: نقلاً عن القنية ما نصه قال: «من جاءك بعلامة كذاء أو من 
أخذ أصبعكء أو قال لك كذاء فادفع مالي عليك إليه» لا يصح التّوكيل؛ لأنّه 
للمجهول حتى لو جاء إنسان بالقبالة» أو بتلك العلامة إلى المديون» وأذَّى الدَّين لا 
يخرج عن العهدة: إذا م يكن أمر إنسانًا بعينه بالقبض»”' انتهى. 

والفقه في ذلك أنَّ الأمر بالدّفع لم يقع على معيّنء وكثيرًا ما يقع التلبيس في مثل 
ذلك ف) لم يكن الأمر بالدّفع إلى معين لا يُسمع” أنَّ المديون يدفع ومتى دفع كان 
ضامنًا مالم يصادف الدّفع المأمور ويصل إلى مستحقه. 

فرع: وذكر في تئمة القنية وغيرها: رجل له على رجل ألفء فقال: ابعث بها مع 
فلان» فضاع من يد الرسول ضاع من مال المديون» بخلاف ما لو قال: ادفعها إلى 





)١(‏ في (ب) (د) (و): عبد وجارية» والمثبت من (أ) (ج) (ه). 

(؟) الاختيار لتعليل المختار (6/ 578 -579). 

(9) في (ه): كهذا وهذاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(؛) مخطوط عقد القلائد المسمى شرح ابن وهبان (١/07190؛‏ القنية (ل/ /ا5 58-١‏ 75). 
(6) في (ه) (و): لايسع» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 


فلان يأتيني بهاء فإنها لو ضاعت في يد الرسول ضاعت من مال رب الدَّين". 

(وقيل): الجهالة في الوكيل”" (لا) تمنع الصّحَّة (وني الطلاق والعتاق) أيضًا 
(لا) تمنع الصّحَّةء (وعليه) أي: على الزوج والمولى (البيان): مثلا: لو قال لامرأتيه: 
إحداكى) طالق» طلقت واحدة”" منهما بغير عينهاء إذا لم يكن له نية في معينة منهما؛ 
لقول النبي ي: «كل طلاق جائز» الحديث”*؛ ولأنَّ الجهالة مع الخطر أجريا محري 
واحدّاء ألا ترى أنهما يمنعان البيع» ثم الطلاق يصح مع الخطرء [و]”كذا مع 
الجهالة؛ لأنَّ البيع مع ضعفه يصح مع هذا الضرب من الجهالة» حتى جاز بيع قفيز 
من صُّبرَّة”2 فلان يصح الطلاق معه أولى. 

وللنساء أن" يخاصمنه عليه إلى القاضي حتى يتين إذا كان الطلاق ثلانا أو 


.)7757 /5( انظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) في (ب) (ج): الجهل في الوكيل» والمثبت من (أ) (د) (ه) (و). 

(”) في (ه) (و): طلقة واحدة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 

(8) وتمامه: «إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله». أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي في سننه» في كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه (5945/5) برقم .)١١91(‏ ثم قال: "هذا حديث لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث". وقد ضعف 
الألباني هذا الحديث؛ وذكر أنَّ الصواب أنه موقوف. انظر: إرواء الغليل (1/ .)1١١‏ 

(5) ساقطة من (و). 

(3) الصّيرَةُ: الكومة المجموعة من الطعام؛ جمعها بر مثل: غرفة وغرفء يقال: اشتريت الشيء صَبرَة 
أي: بلا كيل ولا وزن. انظر: لسان العرب (5/ 5١‏ ) مادة "صبر"» المصباح المنير (ص/ ١7؟)‏ مادة 
"صبر". تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 175)» أنيس الفقهاء (ص/ 5 .)5١‏ 

(0) في (1) (ه): وللنسآء أن» والمثبت (ب) (ج) (د) (و). 

(0)ني () (ه): الطلاق ثلثاء والمثبت (ب) (ج) (د) (و). 


بائنّ”"؛ لأنْ لكل واحدة منهن حمًا في استيفاء منافع التكاح وأحكامه؛ أو التوصل 
إلى التزوج بزوج آخرء فكان على الزوج البيان» فالقول قوله؛ لأنَّهِ المجمل» كمن أقرٌ 
بشيء غير معين 

ويجبره القاضي أن يوقع الطلاق على معيّنة لتحصل الفائدة» وعليها العدة من 
حين بدن؛ لأنَّ للبيان حكم الإنشاء في حق المعيّنة. 

وكذا لو قال لعبديه: أحدكما حر» [عتق واحد منهما بغير عينه» ثم قال لواحد 
بعينه: أنت ]2 حر أو أعتقتكء فإن نوى البيان صُدَّق ديانة والآخر عبد وإن لم يكن 
له نية عتقا. 

ولو قال لعبديه: أحدههما حر فقيل له”: أمهما نويت» فقال: لم أعتق هذاء عتق 
الآخرء فإن قال بعد ذلك: لم أعن هذاء عتق الأول أيضًا. 

ولو قال: أحدكماء ثم باع أحدهماء أو عرضه على البيع» أو دبّره أو مات» عتق 
الآخر؛ لأنّه خرج بالموت عن محلية العتق» وبالبيع عن محلية العتق من جهة» 
وبالعرض بقصد”؟ الوصول إلى الثمن وإنه ينافي الحرية وذلك بالبيع» وإذا خرج 
عن محلية العتق يعتق الآخر. 


(وف الحدود تمنء”” كهذا زان أو هذا. 
ولي اخدود مع ّ 





(1) في (): أو بآيناء وفي: (ب) (ج) (د) (ه) (و): أو بايناء والمثبت هو الصواب. 
)1١(‏ ساقطة من (ب). 

(6) في (ج) (ه): فيقبل له والمثبت (أ) (ب) (د) (و). 

(4) في (ج): با عرض بقصدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) أي: الجهالة. 


كمه 
لا يجوز للمدّعَى عليه الإنكار إذا كان عانًا بالحق إلا في دعوى العيب. 


فَإِنَ للبائع”" إنكاره؛ ليقسيم المشستري البيّنة عليه؛ ليستمكن من الرد على 
بائعه7). 

وفي السّراجية: رجل باع عبدًا فوجد المشتري به عيبا فأراد ردّهء والبائع يعلم 
أنَّ ذلك العيب كان بهء وسعه أن لا يأخذه حتى يقضي القاضي عليه؛ لأنّهِ إن قَبله 
بغير قضاء لم يردّهء لأنّهِ بيع جديد” " في حق ثالث؛ لوجود حده وهو التَّمليك؛ وأما 
إذا قبله بقضاءٍ فله أن يردّه على بائعه”؛ لأنّه فسخ من الأصل فجعل كأن لم يكن 
وهو وإن أنكر فقد صار مكذيًا شرعا©. 

وفي الولوالجية: «رجل أراد أن يبيع سلعة معيبة وهو يعلم بذلك» يجب أن 
ينها حتَّى لا يقع المشتري في الغرور. 

وقال بعض مشايخنا: ولول يبن صار فاسقًا»”" انتهى. 

(وفي الوصي إذا علم بالدّين) فإنَّه يسع له إنكاره أيضًاء دفعًا للتهمة في نظر 


اليتيم (ذكرهما في بيوع النوازل”". 


)١(‏ في (أ): فإن للبآيع» وفي (ب) (ج) (ه) (د) (و): فإن للبايع» والمثبت هو الصواب. 
(1) في (أ): على بآيعه؛ وفي (ب) (ج) (ه) (د) (و): على بايعه؛ والمثبت هو الصواب. 
() في (د) (و): لأنه باع جديدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 

(4) في (أ): على بآيعه» وفي (ب) (ج) (ه) (د) (و): على بايعه والمثبت هو الصواب. 
(5) انظر: اللباب في شرح الكتاب (1/ ١٠١‏ )» العناية على الهداية (5/ 5 0-11 /0778. 
(1) الفتاوى الولوالجية (*/ 5 77). 

0 انظر: فتاوى النوازل (ص/ 75066). 


اده 
إذا أقام الخارج بيّنة على النتاج في ملكه. وذو اليد كذلك؛ قدمت بيّنة ذي اليد)؛ 


لأنها قامت عليه بيّنة لا تدل عليها اليد فتعارضتا فترجحت بِيّنة ذي اليد باليد. 

وكذا كل سبب لا يتكرر كغزل القطن وعمل الجبن واللّبد"» وجز الصُّوف. 
[وحلب اللبن]””! لأنّه في معنى النتاج. 

وإن كان يتكرر كالبناء» وزرع الحبوب» ونسج الحصيرء ونحوه فبيّنة الخارج 
أولى» كما في املك المطلق؛ لأنها أكثر إثباناء لأنها تثبت الملك للخارج. وبيّة ذي اليد 
تثبت الملك من وجه؛ لأنَّ الملك من وجه ثابت له باليد» وإذا كانت أكثر إِبانَا كانت 
أقوى. 

(هكذا أطلق أصحاب المتون©. 

قلت: إلا ني مسألتين”' ذكرهما في خزانة الأكمل من دعوى النسب). 

الأولى منهم|: (لو كان النزاع في عبد فقال الخارج: أنه ولد في ملكي وأعتقته 
وبرهنء وقال ذو اليد: ولد ني ملكي فقط) يعني: إذا اذَعَى الخارج فعلاً مع النتاج» 
وذو اليد ادّعى النتاج فقطء قُدَّم برهان الخارج على برهان ذي اليد؛ لأنَّ بيّنة الخارج 


أكثر إثبانًا فيه| وقع فيه الدّعوى؛ لأنها تثبت أولية” الملك للخارج على وجه يمتنع 


(1) اللّبد: وما يوضع تحت السرج من الصوف سمي بذلك؛ لأنَّه يلصق ببعضه. انظر: معجم مقاييس اللغة 
(518/5) مادة "لبد"؛ المصباح المنير (ص/248) مادة "لبد" المعجم الوسيط (75/ 817) مادة 
"لبوك 

(1) ساقطة من (ج). 

() انظر: المبسوط (11/ 076. 

(5) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسئلتين» والمثبت هو الصواب. 

(5) في () (و): تثبت أولوية؛ والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه). 


استحقاقه أصلاً» لأنَّ املك بعد العتق يصير بحال لا يستحق أصلاً» وذو اليد به 
يثبت أولية الملك على [وجه يتصور]”" استحقاق ذلك عليه فكان بيّئة الخارج أكثر 
© 

(بخلاف ما إذا قال الخارج: دبّرته» أو كاتبته» فإنّه) أي: برهان الخارج حيتئنٍ 
(لايُقَدّم). 

وني المحيط: «ولو اذَعَى الخارج التَّدبير مع النتاج» وَادَّعَى صاحب اليد النتاج 
لاغير. وفي هذا الوجه اختلفت الروايات: 

ذكر في رواية أبي سليمان”": أنه يتقضي للخارج؛ وجعله بمنزلة العتاق. 

وذكر في رواية أبي حفص”: [أَنّهِ يقضي لذي اليد وجعله بمنزلة الكتابة. 

وجه رواية أي حفص:] أن التَّدبِير يقبل الفسخ بقضاء القاضي فصار 
كالكتابة. 


(1) ساقطة من (ج). 

(1) انظر: المحيط البرهاني (9/ .)١١8‏ 

(؟) هو: موسى بن سليمان صاحب محمد بن الحسن, أبو سليمان الجوزجاني» أخذ الفقه عنه» وروى كتبه» 
عرض عليه المأمون القضاء فامتنع واعتذر بأنه ليس أهل لذلك فأعفاء من مصنفاته: السير الصغير» 
النوادر» وكتاب الصلاة. انظر: الجواهر المضية (1/ »)١817-١857‏ سير أعلام النبلاء -١954 /1١(‏ 
6») طبقات الفقهاء (ص/ .)١55‏ 

(4) هو: أحمد بن حفص بن الزبرقان البخاري» أبو حفص الكبير» ويكنى أيضًا بأبي عبد الله» كان في زمن 
الإمام البخاري» وله اختيارات خالف فيها جمهور أصحابهه توفي سنة /107 1ه. انظر: الجواهر المضية 
(17//1)) سير أعلام النبلاء »)١69-1١01/ /٠١(‏ تاج التراجم (ص/ .)١9‏ 

(0) ساقطة من (و). 


وجه رواية أبي ملوان: أن التدين يفيد حق العتق» ولهذا لا يجوز إعتاق المدبّر 


عن كفارات يمينه'”» والحق يلحق بالحقيقة» فصار دعوى التَّدبير ودعوى الإعتاق 
سواءء بخلاف الكتابة لأنها لا تفيد حق العتق. 

وبخلاف ما لو اذَّعَى الخارج مع النتاج البيع أو الإجارة» فإِنَّ هناك بِيّنة ذي 
اليد أولى؛ لأنَّ بّة الخارج ليست أكثر إثبانًا لأنها تثبت أولية الملك للخارج على 
وجه يتصور الاستحقاق عليه من جهته فإنَّ الملك بعد البيع والإجارة لا يصير 
بحال لا يتصور استحقاقه عليه» فرجحنا بيّنة ذي اليد بحكم يده. 

وبخلاف ما إذا ادَعَى الخارج العتق مع مطلق الملك» وذو اليد ادَّعَى النتاج فإنّ 
هناك بيّنة ذي اليد أولى؛ لأنَّ دعوى العتق إنما تعتبر ترجيحًا عند استواء البينتين”" في 
إثبات [الملك]7"» وما استوت البينتان هاهنا في إثبات الملك؛ لأنَّ الخارج يثبت 
أولية الملك مع الاحتمال وذو اليد يغبت أولية الملك بلا احتهال». 

المسألة (الثّانية”»: لو قال الخارج: ولد في ملكي من أمتي هذه أو هو ابني, قُدّم) 


برهان الخارج (على ذي اليد). 


)١(‏ في (ب) (ج) (د): عن كفاراة يمينهء والمثبت من (أ) (ه) (و). 
(؟) في (ج): استواء البنين» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(”) ساقطة من (ه). 

(4) المحيط البرهاني (9/ .)١١9-1١14‏ 


(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة الثانية» والمثبت هو الصواب. 


6ه 

وني جامع الفصولين: «برهن الخارج أنَّ هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي» 
وبرهن ذو اليد على مثله» يُحكم بها للمدّعِي؛ لأنب) ادَّعيا في الأمة ملكا مطلقًا فيقضي 
بها للمدَّعِيء ثم يستحق القن تبعا», 

(إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغيرء قُدّمَ ذو اليد). 

وني المحيط: «وإذا كان الصبي في يدي رجل يدعي أنَّها" ابنه ويقيم على ذلك 
بيَّة» ورجل آخر يقيم بّنة أنه ابنه» قُضى لصاحب اليد؛ لأنَّ النسب في معنى النتاج 
وفي النتاج بيّنة ذي اليد أولى فكذا في النسب"” ". 

(إلا في مسألتين”" في الخزانة: 

الأولى: لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حرّانء وأقام ذو اليد 
نه ابنه ولم ينسبه إلى أَمّه فهو للخارج). 

صورته في المحيط: «وإذا كان الصّبي في يدي رجلء أقام رجل بيّنة أنه ابنه من 
امرأته هذه وهما حران» وأقام رجل”” آخر بيّنة أنه ابنه وهو حر أيضًا إلا أنه م يثبت 


تسبه إل آمه. فإنّه يُققَى بالود للمدّعى؟» لأن بيه أكير إتباتاء لأا تعبت السب من 


.074/١( جامع الفصولين‎ )١( 

(0) ني (ج): رجل يدعي رجل يدعي أله والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(؟) المحيط البرهاني (4/ *7357). 

(5) في (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و): إلا في مسئلتين» والمثبت هو الصواب. 
(5) في (ب) (ه): وأقام الرجل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 


آله 
الأب والأم جميعاء وبينة ة صاحب اليد لا كنت التني من الابن إذا 9 يسم الأمء 


فها استوت البيتتان في الإثبات لتعين اليد" ترجيحاء7". 

(الثّانية: لو كان ذو اليد ذميّاء والخارج مساءاء فبرهن الذمي بشهود من الكفار» 
وبرهن الخارجء قُدَّمَ الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكفار). 

آنا أقام لثامي امك اليكة ينث يججة و تق انبل «ففبان سدق اننم 
كأن الذّمِي لم يقم البيّنة» كذا في المحيط©. 

(ولو برهن الكافر بمسلمين قُدَّم) برهانه (على) برهان (المسلم مطلقًا) بحكم 
يده عند الاستواء في الحجة. 

صورته: «صبي في يد رجل من أهل الذ لذمة يدَّعِي أنه ابنهه جاء مسلم وأقام بينة 
من المسلمين أو من أهل الذمة أنه ابنه» وأقام الذي في يده" بّة من المسلمينء قُدّم 
برهان الذمي بحكم اليد»"”. 

(لا يقدم المسلم على الكافرء ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى؛ إلا في 
دعوى النسبء كما في خزانة الأكمل). 


(1) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): لا يثبت النسبء والمثبت من (0. 

(0) في (ج): تعين اليد والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) وفاقًا للمحيط البرهاني. 
(”) المحيط البرهاني (9/ 5 737). 

(5) المرجع السابق (9/ 5 77). 

(5) في (و): في يديه» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) المحيط البرهاني (9/ 5 77). 


؟له 
وني المحيط: «صبي في يد رجل يدَّعِي نسبه خارجانء أحدهما مسلم؛ والآخر 


ذمي» وأقام كل واحد منهما بيّنة من المسلمين أَنَّهِ ابنه» قضِى بالنسب من المسلم» 
ويرجح [المسلم]”" على الذمي بحكم الإسلام. 

وفي هذه المسألة”" تعذر الترجيح بحكم اليد؛ لأنم) خارجان» فرجحنا بحكم 
الإسلام»””. 

وفيه أيضًا: «ولو اذَّعَى بودي ونصراني ومجومي» كل واحد يدَّعِي أنه ابنه ولد 
على فراشه؛ يقضي لليهودي والنصراني ببيتتهماء ولا يقضي للمجومي؛ لأنَّ بيّة 
المجوسي لا تعارض بيتههاء لأنَّ بيتهها تثبت بعض أحكام الإسلام وهو حل 
المناكحة”©» وحلٌ الذبيحة [بذبح النصراني]”” واليهودي لاستوائهم| في الإثبات»!". 

(إذا شهدوا له بأنَّه وارث فلان من غير بيان سببهء لا تُقبل)؛ لأنَّ هذه الشّهادة 
مجهولة» لأنَّ الوارث مجهول غاية الجهالة؛ لأنَّ أسباب الإرث كثيرة وأحكامها 
مختلفة» فكانت الجهالة متفاحشة لا يمكن تداركهاء فيعجز القاضي عن القضاء"؛ 
لأنّه لا يدري بأيّ سبب يقضيء ألا ترى أَنَّه لو جاء آخرء وادَعَى أنه ابن الميت أو 


أبوه» فالقاضى لا يدري أنَّه يشاركه في الميراث أو لا يشاركه. 





)١(‏ ساقطة من (ج) (ه). 

(5) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): وفي هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 
(") المحيط البرهاني (9/ 070717-17 

(4) في (ب): وهو هل المناكحة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقًا للمحيط البرهاني. 
)١(‏ المحيط البرهاني (4/ 77171). 


0) (ه) (و):عن القاضى» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د). 


وهذا بخلاف ما لو شهدا بالدَّينَ أو بملك الغير فَنّه قبل شهادتم| وإن ل ييا 


سبب ذلك؛ لأنَّ الدّين لا يختلف باختلاف سببه”"» وكذلك ملك الغير لا يختلف 
باختلاف سببه» فلا يكون المشّهود به مجهولاً بخلاف الإرث؛ لأنّه يختلف 
باختلاف أسبابه فلا بد من بيان السبب. 

(إلا إذا شهدوا بأنَّ فلانًا القاضي قضى بِأنّه وارثه. فإنها تُقبلء كما في خزانة 
الأكمل آخر الدّعوى. 

إذا شهدوا له بقرابة بأنّه أخوه أو عمه وابن عمه. لا بد أن بُييّنوا أنه لأبيه وأمه أو 
لأبيه)؛ لأنَّ الأخوة والعمومة في نفسها ختلفة؛ فلا بد من بيان ذلك ليصير المشهود 
معلومًاء حتى إذا جاء آخر واذّعَى ميراث الميت”" يُعلم أنَّ الأول حاجب للتَّانٍ أو 
ليس بحاجب له. وبعد أن لا يكون حاجبًا له في أي قدر يشاركه النَّانِ وينبغي أن 
يُبينا مع ذلك أنه وارئه لا يعلم له وارث”” غيره؛ لأنَّ الأخ والعم يحتمل الحجب 
والبتقوط بغر 

(إلا في الابن والبنت وابن الابن [والأب]” والأم كباء في الخزانة) فإِنَّ أحوال 
هؤلاء معلومة لا يحتاج إلى البيان وأنهم لا يحتمل الحجب والسقوط بحال. 

وفي المحيط:«[فأما من لا يحتمل الحجب والسّقوط بحال]* نحو الأب والأم 


(1) في (و): باختلاف السببء والمثبت من (1) (ب) (ج) () (ه). 
(5) في (ج): إرث الميتء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() في (ب) (ه): يعلم به وراث» والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 
(4) ساقطة من (أ). 

(6) ساقطة من (ج) (ه). 


الابن والبنت» هل شرط فيه أن يقولا هو وارثه لا نعلم له وارئًا سواه؟ 

فقد اختلف المشايخ فيه. وإشارات محمد رحمه الله في الكتاب متعارضة. 

فوج فول ]1 قال: لنش ل أن موك قن “لذ ينون بعار قن القكر: 
والكفر والرّق؛ ولأخهم قد يكونون بجهة الرضاع”"» فيشترط ذكره ليزول الاحتمال. 

ووجه قول من قال: بِأنَّهِ ليس بشرط”»: وهو الصحيح. أنَّ هذه العوارض 
ليست بظاهرة» فلا يلتفت إليهاء والنسبة المطلقة بهذه الأسامي بجهة الرضاع غير 
ثابتة عادة» فلا تُورث شبهة» وقول الشَّاهِدِين لا نعلم وارنًا آخر ليس من صلب 
السّهادة وإن) هو لإسقاط مؤنة التّلوم عن القاضيء فإنَّ بدونه القاضي يتلوم 
زمانًا». 

(الحجة: بيّنة عادلة» أو إقرار» أو نكول عن يمين» أو يمينء أو قسامة. أو علم 
القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة» وقد أوضحناه في الشّرح من الدّعوى) حيث 
قال: «أو القرائن الدالة”2 على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة. بحيث تُصَيّدُهِ في 
حيّر المقطوع به» فقد قالوا: لو ظهر إنسان من دار» ومعه سكين في يده وهو ملوث 
[بالدماء]”"» سريع الحركة» عليه إثر الخوفء فدخلوا الدار في ذلك الوقت 


)١(‏ ساقطة من (ج) (ه) (و). 

(؟) ساقطة من (ج) (ه). 

(9) في (ج): بجهة الرضاءء؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) في (د): ليس يشترطء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) المحيط البرهاني (4/ 0737٠١‏ 

(3) في (أ): القرآين الدالة» وفي (ب) (ج) (د) (ه): القراين الدالة» والمثبت من (و). 
(1) ساقطة من (و). 


هاه 

الفورء فوجدوا بها إنسانًا مذبوحًا في ذلك الحين وهو مُصَمّح بدمائه”"'» وم يكن في 
الدار غير ذلك الرجل الذي وجد بتلك الصّفة وهو خارج من الدارء أَنَّهِ يؤخذ به 
إذا لا يمتري أحد في أنه قاتله» والقول بأنَّه ذبح نفسه [أو]”" أنَّ غير ذلك الرجل 
قتله ثم تسوّر الحائط فذهب إلى غير ذلك» احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذا لم ينش"” 
عن دليل»". 

(إلا أنَّ الفتوى على قول محمد المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضيء وني 
جامع الفصولين: وعليه الفتوى)'” لفساد قضاة الزمان (وعليه مشايخنا ا في 
البَرَازيّ من المسائل الحَمّسَةِ من الدّعوى) ما نصه: «وكذا إذا لم يبرهن وعلم الحاكم 
أنَّ الدار لرجل» وصارت بعد ذلك في يد آخرء وخاصمه الذي كانت الدار في يده 
إلى الحاكم, فقال ذو اليد: إنَّ الدار وديعة عندي من ذلك الرجل» يندفع» ولا يخرج 
الحاكم من يده حتى يحضر ذلك الرجلء» فمحمد ‏ رحمه الله اعتبر هنا علم 
القاضي. 

وقال أيضًا: إذا علم القاضي أنَّ فلاناه أي: الذي اذَّعَى [ذو اليد الإيداع منه 


غصبها من المدَّعِىء يأخذها من ذي اليد]"' ويدفعها إلى المدّعِيء وهذا على أصل 





)١(‏ في (أ): مُضَمّخَ بدمآيه. وفي (ه): ملطخ بدمائه» والمثبت من (ب) (ج) (د) (و). 
)١(‏ ساقطة من (ه). 

(6) في (ب) (د) (ه) (و): إذا لم ينشاء» والمثبت من (أ) (ج). 

(5) البحر الرائق (/1/ .076٠‏ 

(5) انظر: جامع الفصولين (؟/ .)7١‏ 

() ساقطة من (ج). 


الرواية» ورجع عن هذا في آخر عمره. ولم يجعله حجة؛ وإن كان استفاد العلم حال 
الولاية» وجعله بمنزلة شاهد واحد؛ لاحتمال غلطه' فيصير مع آخر كشاهدين. 

ومشايخنا على هذا لفساد أحوال القضاة عمومًا إلا من عصمه الله تعالى» وذلك 
الواحد كالعنقاء9, فلا'” يفرد بحكم على حده حتى لا يطمع واحد منهم أنَّه 
[هو]”'' ويفسد أمر العامة»©. 

(القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين» ولو كانت النفقة 
مفروضة بالقضاء””' أو بفرض الأب. ولو كذبته الأم ىا في نفقات الخانية) ما نصه: 
«امرأة ادعت” على زوجها أنه م ينفق على ولدها الصغيرء قالوا: إن كان القاضي 
فرض عليه نفقة الولد» أو فرض الزوج على نفسه فادّعت المرأة ذلك بعد مضي 
المدة» وأنكر الزوج» حلف وإلا فلا»©. 


)١(‏ في (ب) (ج): لاحتهال غلطء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و) وفاقًا للبزازية. 

(1) العنقاء هو: طائر متوهم لا وجود له. ويضرب به امثل لما لا يوجد فيقال: طارت به العنقاء. انظر: 
معجم مقاييس اللغة )١94/5(‏ مادة "عنق". تاج العروس (77// )1١5‏ مادة "عنق". مختار 
الصحاح (ص/ 147) مادة "عنق" 

(؟) في (ه): كالعتقاء فلاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و) وفاقًا للبزازية. 

(5) ساقطة (ج). 

(6) الفتاوى البزازية (0/ 284). 

)١(‏ في (ج) (ه): مفروضة بالقضاء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(0) في (ج) (د) (و): امراءة ادعتء والمثبت من (أ) (ب) (ه). 


() فتاوى قاضيخان .)555/1١(‏ 


حك سح ا سد سس ست زو 011 عم 

(بخلاف ما لو اذّعَى الإنفاق على الزوجة وأنكرت, وعلى هذا 2-8 
المديون إذا اذَّعَى الإيفاء» لا يُقبل'" قوله إلا في مسألة”": إذا تنازع رجلان ني عين» 
ذكر العمادي أنها على ستة وثلائين وجها) ما نصه: «اعلم أنَّ الرجلين إذا اذَّعَيا عيئًا 
وبرهن فلا يخلوا: 

إما أن يدَّعيا ملكا" مطلقاء أو إرئاء أوشراء» وكل قسم على ثلاثة: 

أما أن يكون المدَّعى في يد ثالثء أو في يدهماء أو ني يد أحدهما. 

وكل وجه على أربعة أقسام؛ لأنّه إما أن يُؤرخاء أو رّخا تاريحًا واحدّاء أو أرَّخا 
وتاريخ أحدهما أسبق» أو أرخ أحدهما لا الآخرء وجملة ذلك ستة وثلاثون فصلا»2". 

(وقلت في الشّرح: إنها على حخس مئة واثني عشر) وعبارته هكذا: «أقول أنَّ 
هذا التقسيم ليس بحاصر والصواب أن يقال: إذا اذَّعَيا عينّاء فأما أن يدَّعيا ملكا 
مطلفاء أو ملكًا بسبب متحدء قابل للتكرار» أوغير قابل» أو مختلف أحدهماء أقوى 
من الآخرء أو مستويان من واحدء أو من متعدد» أو يذّعِي أحدهما المطلق والآخر 


الملك بسببء أو أحدهما مما يتكرر» والآخر تما لا يتكرر» فهي تسعة. 





(1) في (ب) (و): لا تقبل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه). 

(0) في ()(ب)(ج) (د) (و): في مسئلة» والمثبت هو الصواب. 
() في (ه): يدعيها ملكّاء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(5) انظر: الفصول العمادية (ل/ .)5١7‏ 

(5) ني (ج) (ه): ليس بحاض. والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


وكل منهم| إما يبرهن» أو يبرهن أحدهما فقطء أو [لا برهان لواحد منهما](© 


ولا مرجحء أو لأحدهما مرجح فهي أربعة» صارت اثنين وثلاثين. 

وكل منهما إما أن يكون المدّعَى في يد ثالثء أو في يدهماء أو في يد أحدهماء فهي 
ثلاثة صارت مئة وثانية وعشرين. 

وكل منهما على أربعة» إما إن لم يؤرخاء أو أرخاء واستوياء أو سبق أحدههما”, 
أو أرخ أحدهها صارت خس مئة واثني عشر»”"انتهى 

(التصديق إقرار إلا في الحدود, كما في الشّرح من دعوى الرجلين) 

في شرح قوله: وهي لمن صدقت أو سبقت بيّنتهه وعبارته هكذا: «ثم اعلم أنَّ 
بعضهم عبر بإقرارهاء وبعضهم بتصديقهاء فالظاهر أنهها سواء هناء ولكن فرقوا 
بينهماء فقال الشارح في باب اللعان: فإن أبت حبست حتى لاعن أو تُصدقه©. 

وفي بعض نسخ القدري””: أو تُصدقه فتحدٌ وهو غلط؛ لأنَّ الحد لانن 
بالإقرار مرة”©» فكيف يجب بالتصديق مرة» وهو لا يجب بالتصديق أربع مرات؛ 


لأنَّ التصديق ليس بإقرار قصدًاء فلا يُعتبر في حق وجوب حد القذفء أَنَّهِ لو قال 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(5) في (ب)(ه): أو أسبق أحدهماء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 
(؟) البحر الرائق (/3949-17944/19). 

(5) انظر: البحر الراتق (/ 191). 

(0) في (ج) (ه): نسخ للقدوريء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
(1) في (ج) (ه): إقرار مرة» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 


4ه 
لرجل: يا زاني» فقال له غيره: صدقتء حدٌ الْمتَّدِئْ دون الْمصَّدّقَه [و]”"'لو قال: 


صدقت وهو ك) قلت. فهو قاذف أيضًا. 

وإننما وجب في الثّانية للعموم في كاف التشبيه لا للتصديق» فعلم بهذا أنَّ الحد 
لا يجب بالتصديق» فإن قلت: لو قال لي: عليك ألفء [فقال: صدقتء أيكون 
إقرارًا ملزمًا للمال» قلت: نعم؛ لما في التلخيص: لو قال: لي عليك ألف]”"» فقال: 
الحق أو الصدق أو اليقين فهو إقرار؛ لأنَّه للتصديق عرقا»”". 

(لا يقضي بالقرنية» إلا في مسائل ذكرتها في الشّرح من باب التحالف) ما 
نصه: «اثم اعلم أنَّ أصحابنا علموا بالظاهر في مسائل©: 

منها مسألة”2 اختلافه) في متاع البيت» فرجحوه فيم| يصلح له وهي فيما يصلح 
لما عملاً بالظاهر. 

وفي نوادر هشام عن محمد: رجل يُعرف”"' بالحاجة والفقرء ليس ببيته إلا بوَرِيه 
ملقاة» صار بيده غلام عرف باليسار» وعلى عنق العبد بدرة” فيها عشرون ألف 


دينار» فادّعاه رجل عرف باليسار» وادَّعاه صاحب الدار» فهو للذي عرف باليسار. 


)١(‏ ساقطة من (ج) (ه). 

)١(‏ ساقطة من (ج). 

.)5 ٠7"- 5٠7 /9/( البحر الرائق‎ )"( 

(5) (أ): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(6) (أ): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(3)() (ب) (ج) (د) (ه) (و): منها مسئلة والمثبت هو الصواب. 

(0) في (و): رجل معروفء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(4) البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا ويختلف باختلاف العهود. المعجم- 


كه 

وكذا كنّاس في منزل رجلء وعلى عنق الكنّاس قطيفة» فقال: هي ليء وادَّعاها 
صاحب المنزل أيضًاء فهي لصاحب المنزل. 

ولي توادر معل'© عن آي يوسف- ره أل زجلان في سفيئة فيها دقيق 
فادَّعَى كل واحد السفينة وما فيهاء وأحدهما يُعرف ببيع الدقيق» والآخر يُعرف بأنّه 
ملاح معروفء الدقيق للذي يُعرف ببيعه» والسفينة لمن يُعرف أنه ملاح. 

وفي نوادر ابن سّاعة عن أبي يوسف - رحمه الله -: دخل رجل في منزل» يعرف 
الداخل أنه منادٍ يبيع الذهب”". أو الفضة:. أو المتاع» ومعه شيء من ذلكء فاذَعَياه 
فهو لمن يُعرف ببيعه» ولا يُصدَّق رب المنزل» وإن لم يكن كذلكء فالقول قول رب 
المنزل. 

وف نوادر ابن رستم: عن محمد رحمه الله رجل خرج من دار إنسان على عنقه 
متاع رآه قومء وهو يعرف ببيع مثله من المتاع» فقال صاحب الدار: ذلك المتاع 
متاعي» وا حامل يدَّعيه؛ فهو للذي يُعرف به؛ وإن لم يُعرف فهو لصاحب الدار. 

سفيئة افيها راكب وأحر متنسكء وآخر بذب”2) .وخر يدها وكلهم 


يدعونباء فهى بين الراكب والممسك والجاذب أثلانًا""» ولا شيء للمادٌ. 





-الوسيط /١(‏ 57) مادة "بدر". 

)١(‏ نوادر معلى: لمعن بن منصورء أبو يحي الرازي» الوق سنة ١11١1ه‏ وكتابه هذا أحد كتب النوادر 
المروية عن أكمة المذهب. انظر: انظر: حاشية ابن عابدين 2)١151-1865 /١(‏ كشف الظنون 
(17895-1781/5)» سير علام النبلاء /1١(‏ 0719-1554. 

(1) في (ج) (ه): ببيع الذهبء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(6) في (ب) (ج) (ه): وآخر يجر والمثبت من (أ) (د) (و). 

(:) في (ب) (ج) (ه): والجار أثلانًاء والمثبت من (أ) (د) (و). 


رجل يقود قطارًا من الإبل» ورجل راكب بعير منهاء فاذّعياها كلهاء يُنظر: إن 
كان على الكل حمل الراكب ومتاعه فكلها للراكبء والقائد أجيره. 

وإن لم يكن على الإبل شيء؛ فللراكب البعير الذي عليه؛ وما بقي فهو للقائد. 

أما لو كان بقرًا أو غم عليها رجلان أحدهما قائد, [والآخر سائق]”"» فهي 


للسائق؛ إلا أنَّ يقود شاة معهء فتكون له تلك الشاة وحدهاء هكذا في نوادر 


اده 
(القاضي إذا حكم في شيء؛ وكتب السجل» يجعل كل ذي حجة على حجته إذا 
كانت له) تلك الحجة. 


(وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته). 

الأول منها: (بالنسب. 

و) الثَّاني: (الحكم بشهادة القابلة. 

و) الثّالث: (فسخ النكاح بالعنة. 

و)الرابع (فسخ البيع بالإباق. 

و)الخامس: (تفسيق الشَّاهِد كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر 


والسحلات)”". 





)١(‏ ساقطة من (ج). 
(5) البحر الرائق (/ا/ 86 0785-1. 


(9) انظر: خلاصة الفتاوى (178/5). 


١ه‏ 
كتاب الوكالة 


«وهي عبارة عن التفويض والاعتماد» قال الله تعالل: «إومن بتكل عَكَ أل مَهوَ 


سورع 
حسية 


أي مخ اععمد عليه وفوٌ عن أمره إليه كناو 

وقيل الوكالة في اللغة: الحفظء قال الله تعالى: # حَسَبْنَا اله وَيعَمَ الْوَكيلُ 
(405”" أي: نعم الحافظ". 

ولو قال: وكّلتك في هذاء كان وكيلاً بحفظه؛ لأنّه الأدنى فيحمل عليه» فإن 
من اعتمد على إنسان في شيء وفرّض فيه أمره إليه» كان أمرًّا بحفظه؛ لأنّه إننا فعل 
ذلك لينظر ما هو الأصلح له. وأصلح الأشياء حفظ الأصل؛ لأنَّ التصرفات تبتنى 
عليه. 


وهذه امعان موجودة في الوكالة الشرعية» إن الموكل فَوّض أمره إلى 


الوكيل» واعتمد عليه» ووثق برأيه» ليتصرف له التصرف الأحسنء وكل ذلك يبتنى 
عليه الحفظ”. 


(1) جزء من الآية رقم (*) من سورة الطّلاق. 

(1) انظر: لسان العرب /١١(‏ 775)» الصحاح (5/ »)١17‏ طلبة الطلبة (ص/ .)118-١117‏ 

(؟) جزء من الآية رقم (177) من سورة آل عمران. 

(:) انظر: لسان العرب /1١(‏ 74/) مادة "وكل". المغرب (ص/ 545) مادة "وكل" المطلع 
(ص/708)» شرح حدود بن عرفة (ص/ 3717 7). 

(5) في (ج): وهذا المعنى» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

() ماذكره المصنف- رحمه الله من ا معاني: هي من مقتضيات عقد الوكالة» وأما تعريفها عند الفقهاء: فقد 
عرف فقهاء الحنفية الوكالة بأها: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. العناية على الحداية 


(90/ 544)» فتح القدير(/ 577)» الجوهرة النيرة (1/ /79)» البحر الرائق(// 770). 


<« ص‎ 5 5 1١ 
وهو”" مشروع بالكتاب: وهو قوله تعالى: «كَابَمَ مُواكمَرَسكْم رفك مَذِدَإِلَ‎ 
24 لْمَرَِةٍ‎ 
3 : 03 كن‎ - 
وبالسنة: وهو ما صح”"” أن النبي ييخ وكل عروة البارقي7ضه”.‎ 
وفي رواية أخرى: حكيم بن حزام يه بشراء أضحيته”".‎ 


ووكل في النكاح أيضًا عمرو بن أمية اذ 7ن 


)١(‏ أي: التوكيل أو عقد الوكالة. 

(؟) جزء من الآية رقم )١9(‏ من سورة الكهف. 

(7) في (ج) (ه):وهو صح. وفي (و): وما صح. والمثبت من (1) (ب) (د). 

(5) عروة هو: عروة بن أبي الجعد البارقي» من الأزد والبارقي نسبة إلى جبل سكنه الأزديين» صحابي 
جليل؛ ولاه عمر قضاء الكوفة» وضم إليه سلمان بن ربيعة قبل أن يستقضي شريحاً ولم من ذكر تاريخ 
وفاته. انظر:التاريخ الكبير (1 »0١/‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (05/5: تبذيب الكمال 
.)0/٠(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم 
انشقاق القمر (7/ »)١777‏ برقم (07457. 

)١(‏ سبق تخريجه في (1/ 007) من هذا البحث. 

)١‏ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري» صحابي جليل» روى عدداً من الأحاديث؛ اشتهر في 
الجاهلية» وشهد مع المشركين بدراً وأحداًء أسلم بعد موقعة أحد وحضر بثر معونة» توفي بالمدينة في 
خلافة معاوية. انظر: الإصابة (4/ 2507 تبذيب الكمال للمزي »)041-0477/7١(‏ الثقات لابن 
حبان (/ 7/7)»: الطبقات الكبرى (5/ 57 5). 

() ولفظه: بعث رسول الله يك عمرو بن أمية الضمرى إلى النجائي» فزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان» وساق عنه 
أربع مئة دينار. أخرجه ‏ مهذا اللفظ ‏ البيهقي في سننه (// »)١79‏ قال الألباني: "وهو مرسل حسن". إرواء 
الغليل (7/ *707)» وأخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك في كتاب الإيهان» باب ذكر أم حبيبة» (5/ 37؟) وفي 


سنده محمد بن عمر الواقديء قال البخاري: متروك الحديث. انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/9١٠).‏ 


نين 

وعليه تعامل النّاس من لدن الصدر الأول إلى يومنا من غير نكير". 

ولأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة بعض الأفعال بنفسه فيحتاج إلى التّوكيل» 
فوجب أن يشرع دفعًا للحاجة»؛ كذا في الاختيار”". 

ثم اعلم أنَّ من شرط الوكالة: أن يكون الموكّل ممن يملك التصرف؛ [وهذا]”» 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله" , 

وأما على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - فالشرط أن يكون التّوكيل حاصلاً با 
يملكه الوكيل» فأما كون الموكّل مالكًا للتصرفء فليس بشرط» حبَّى يجوز عنده 
توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر والخنزير» وتوكيل احم الحلال” ببيع الصيد". 

ومن شرطها: أن يكون الوكيل تمن يعقل العقد أي: يعلم أَنَّ الضّراء جالب 
للمبيع سالب للثمنء والبيع [على ]!' عكسه. 

ويقصد بمباشرة السبب: ثبوت الحكم؛ فلو وكّل صبيًا لا يعقل» أو مجنونًا فهو 
باطل؛ ولو كان صبيًا عاقلاً مأذونًا أو عبدًا مأذوئًا أو محجورًا بإذن مولاه جاز. 


(1) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ .)١178‏ 

(؟) الاختيار (؟/ 870). 

(") ساقطة من (ه). 

(5) انظر: العناية على الهداية (/1/ »)20٠١‏ تبيين الحقائق (0/ 55 7)» فتح القدير (1/ “ا/51)) مجمع الأمر 
1/0 ). 

(5) في (ج) (ه): المحرم الحل» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(1) انظر: فتح القدير (1/ “ا/ا8). مجمع الأخبر (5/ 27758 تبيين الحقائق (0/ 7415). 

0) ساقطة من (ب). 


هسه 


(الأصل أنَّ الموكّل إذا قَيَدَ على وكيله فإن كان) ذلك القيد”" (مفيدًا اعتبر 
مطلقًا) أي: بالإجماع (وإلا) أي: وإن لم يكن مفيدًا (لا) يعتبر فيكون لغرّاء وإن كان 
نافعًا من وجه ضارًا من وجه. فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا. 

وني المحيط الرضوي”": أصله أنَّ الموكّل منى [شرط في البيع على ]”" الوكيل 
فرعلا ينظر: 

إن كان شرطًا مفيدًا نافعًا من كل وجه؛ يجب على الوكيل مراعاة شرطه؛ أكده 
بالنفي”" أو لم يؤكده. 

وإن كان شرطًا لا يفيده ولا ينفعه [بل يضره؛ لا يجب]” عليه مراعاته. 

فإن كان شرطًا مفيدًا نافعًا من وجهء ضارًا من وجه. إن أكده بالنفي يجب 
مراعاته» وإن لم يؤكده بالنفي لا يجب مراعاته؛ لأنّه متى أكده بالنفي» دل ذلك على 


إرادة وجوده. 





(1) في (د): كان ذلك التقيد والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

)١(‏ المحيط الرضوي: لرضي الدين محمد بن محمد بن محمد السرخسي الحنفي» المتوفى سنة الالاه كتاب 
كبير في الفقه الحنفي» يقارب الأربعين مجلداً» قال في كشف الظنون:" ومحيطه ثلاثة محيطات. الأوّل: 
عشر مجلدات. والثَّني: أربع مجلدات» والثالث: مجلدان» وهذه الثلاثئة موجودة بمصر والشام 
والروم". انظر: كشف الظنون (1/ 1570)» الجواهر المضية (7/ 110-174)) الأعلام (/0/ 5 1)) 
معجم المؤلفين »)717/١1١(‏ وتوجد أجزاء من هذا المخطوط بمكتبة جامعة الإمام اطلعت عليها 
فوجدتها في أبواب العبادات والنكاح والطلاق والخلع. 

() ساقطة من (ه). 

(4) في (د): مراعاة شرطه وأكده بالنفيء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(0) ساقطة من (ج). 


ككه 
نظير هذا لو قال للمودّع: لا تحفظ إلا في هذه الدار» يجب مراعاة شرطه”" حتّى 


لو حفظه في دار أخرى يصير خالقًا؛ِ لأنَّ الدور ما يتفاوت في الحرز والتحصين» 
فكان تعيين الدار شرطًا مفيدًا. 

ولو قال: لا تحفظ في هذا البيت» يجب عليه مراعاة شرطه؛ حبَّى لو حفظ”" في 
بنك اخريصير غالفا. 

ولو قال: احفظ في هذا الببت ول يؤكده بالنفي» لا يجب عليه مراعاته؛ لأنَّ هذا 
شرط مفيد من وجه ضار من وجه. متى أكده بالنفي يجب مراعاته وإلا فلا. 

ولو قال: احفظ في هذا الصندوقء لم يجب عليه" مراعاة شرطه وإن أكده 
بالنفي؛ لأنَّ تعيين الصندوق مما لا يفيد"». 

(وعليه) أي: على الأصل المذكور (فروع, منها): 

إذا قال: (بعه بخيار» فباعه بغيره) أي: بغير خيار (لم ينفذ) بيعه (لأّه) أي: هذا 
القيد (مفيد) نافع من كل وجه؛ لأنَّ شرط الخيار لا يزيل ملكه للحال؛ وإنما يزيله 
في النَّفِء فيجب على الوكيل مراعاته» كما [لو]”” قال: بع غدّاء فباع اليوم لا يجوزء 
فكذا هذا. 


)١(‏ في (ج): مراعاة الشرطء والمثبت من () (ب) (د) (ه) (و). 

(؟) في (أ): حبَّى لو حفظه وال مثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): ولم يجب عليه؛ والمثبت من (أ) (ز). 

(4) وجدته بمعناه معزيًا للمحيط الرضوي في منحة الخالق على البحر الراكق (/ا/ /51 58-5 7)» حاشية 
ابن عايدين (/ 174؟), درر الحكام شرح مجلة الأحكام 89ه). 

(5) ساقطة من (و). 


ااه 
وإذا قال: (بعه من فلان) بعينه (فباعه من غيره كذلك) أي: لا يجوز؛ لأنَّ تعيين 


المشتري إذا كان الثّمن ديئًا يكون شرطًا مفيدًا نافمًا له من كل وجه؛ لأنَّ الذمم 
تتفاوت في الملاءة. 

بخلاف ما لو كان الثّمن عينّاء بأن قال له: [بعه بالجارية]”" التي لفلان» 
فصارت الجارية لفلان آخرء فباعه بتلك الجارية يجوز؛ لأنَّ تعيين المشتري إذا كان 
الشّمن عينًا لا يفيد؛ لأنَّ تملكه”” من الذي عينه الموكّل ومن غيره سواء. 

فإن باعه منه ومن آخر: 

يجوز البيع في النصف الذي باعه من فلان» فلا يجوز في النصف الآخر عند أبي 
نيف ركه الله 

وعندهما لا يجوز في الكلء إلا أن يبيع الباقي من الذي وكَّله ببيعه منه» فحيتئذٍ 
يجوز بلا حلاف. 

(وهما) أي: هاتان المسألتان”" مع شرحهم| مذكورتان (ني المحيط) الرضوي©. 

(ومن هذا النوع) أي: عدم الجواز (بعه بكفيل» بعه برهن) أو قال: لا تبعه إلا 
برهن؛ أو كفيل؛ لم يجز بيعه بغير الرهن أو الكفيل؛ لأنَّ اشتراط الرهن والكفالة 


)١(‏ ساقطة من (ه). 
(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): هاتان المسئلتان» والمثبت هو الصواب. 


(4) منحة الخالق على البحر الرائق (/1/ لا 58-7 7): حاشية ابن عابدين (7579/8). 


م4"ه 

شرط مفيد من كل وجه؛ لأنَّ الرهن استيثاق”"» وتأكيد للثمن؛ وأنَّه قبض استيفاء 
وقبض الاستيفاء» منفعة من كل وجه. 

وكذلك أخذ الكفيل؛ لأنّهِ يصير مضموئًا على اثنين» وفي ذلك منفعة للموكل 
حتّى لو تعسر الآداء من أحدهماء أمكنه الأخذ من الآخر. 

فإن رهن بم| لا يتغابن”" النّاس فيه» يجوز خلاقًا لهم" لما عرفت». 

وإن قال: برهن ثقة» لا يجوز إلا أن يكون قيمة الرهن مثل الثّمِنْ؛ لأنَّ شرط 
الرهن الثقة أن يكون مساويًا للثمن» هذا شرط مفيد فيجب مراعاته” . 

(وبعه نقدًا) أي: ولو قال: بع هذا العبد نقدّاء فباعه نسيئة» لم ينفذ (بخلاف) 
قوله: (بعه نسيئة) فَإِنَّ (له بيعه نقدًا)؛ لأنَّ هذا شرط غير مفيد؛ لأنَّ البيع بالنسيئة 
يضره. وبالنقد ينفعه. فلم يجب عليه مراعاته”'» وهذه المسألة”" مثال للشرط الذي 


لايفيده ولا ينفعه بل يضر 6 


)١(‏ في (و): الرهن استيفاء» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(1) في (و): فارهن ب لا يتغابن» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(*) أي: عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه. 

(5) انظر: المبسوط .)64-48/4/١4(‏ 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(5) هذا إذا كان ثمن النسيئة نفس ثمن النقدء أما إذا كان أكثر فينبغي لزوم مراعاة شرطه. 
(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(6) انظر: الفتاوى الصغرى (ل/57١٠١).‏ 


28 
(بعه في سوق كذا) أي: لو قال: بع هذا العبد في سوق كذا (فباعه في غيره) أي: 


في غير ذلك السوق (نفذ)» ولو قال: (لا تبعه إلا في سوق كذا لا) يجوز؛ لأنَّ نفس 

الشرط قد ينفعه» وقد لا ينفعه» فمتى أكده بالنفي, تجب مراعاته وإلا فلا. 
(ونظيره: بعه بشهود) فباعه ولم يشهد جازء ولو قال: (لا تبعه إلا بشهود) أو 

قال: على أن تشهدء فباع [ولم يشهدء لا يجوز؛ لأنَّ الإشهاد شرط مفيد من وجه غير 


مفيد من وجه فإِنّهِ ينفعه إذا جحد]”" المشتري البيع ولا ينفعه إذا لم يجحدء وكذلك 


:؛: ماع 


ينفعه إذا لم يغب الشهود أو لم يموتواء ولا ينفعه إذا غابوا أو ماتواء فيلزم الوكيل 
الشرط متى أكده بالنفيء ولا يلزمه متى لم يؤكده بالنفي”". 

في المحيط الرضوى: وكّله بقضاء دينه» وقال: ادفع بشهود أو بحضرة فلان» 
فدفع بغير ذلك لم يضمنء فإن قال: [لا تدفع]" إلا بشهود أو بحضرة فلان» 
فقضاه بغير شهود» وبغير حضرة فلان يضمنء كما في الوكيل”' بالبيع. 

قالوا: هذا إذا كان رجلاً رفيع القدري بحيث يحتشم النَّاس محالفته. 

وإن كان وضيع القدر”" بحيث لا يحتشم النّاس مخالفته ولا يؤيد بهء لا يصير 
ضام لِأنَّه شرط شرطًا لا يفيد» فلا يجب على المأمور مراعاته. 





(١)ساقطة‏ من (ج). 

(1) انظر: الفتاوى الصغرى (ل/7١٠).‏ 

() ساقطة من (ب) (ه). 

(؛)في(ه): في التوكيل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(9)في (ب) (ه): وضيع المقدار والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 


وإن أكده بالنفي كا لو قال: لا تبع إلا بألف. أو قال: لا تبع إلا بنسيئة» فباع 
بألفين» أو بالنقد جاز؛ لأنّهِ غير مفيد أصلاًء فكذا هذا. 

وهذه المسألة”" دليل على أنَّ الأمين إذا دفع الأمانة من جنس حقه فَإنّه يضمن» 
وإن كان دينه ظاهرًا؛ لأنَّ حمدًا ‏ رحمه الله جعل الوكيل هاهنا ضامئًا بالدفع» وقد 
دفع الأمانة» والأمانة من جنس حقه ودينه ظاهرء وقد ذكرنا الاختلاف فيه بين 
المشايخ في كتاب الوديعة”". 

(فلا خالفة مع النهي إلا في قوله: لا تبع إلا بالنسيئة) كما مرّ تعليله””". 

(وني قوله: لا نُسلم حنَّى تقبض الَّمن كا ذكر في) الفتاوى (الصغرى) حيث 
قال: (فله المخالفة)9 . 

وفي البزازية: «أمره ببيع عبده ودفعه إليه» وقال: لا تدفعه إليه بعد البيع حتّى 
تقبض القّمنْه فباعه ودفعه الوكيل" إلى المشتري قبل قبض النّمنه توي" لثمن 
على المشتريء جاز البيع» ولا ضمان على الوكيل؛ كما لو باعه الوكيل ثم نهاه عن 
الدَّفع قبل قبض التّمن. 





)١(‏ ني () (ب)(ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(؟) ذكره في الفتاوى البزازية معزيًا للمحيط الرضوي. انظر: (81/7/6). 

(") انظر: (278/1) من هذا البحث. 

(:) الفتاوى الصغرى (ل//١٠).‏ 

(5) في (د): ودفع الوكيلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و) وفاقًا للبزازية. 

(0) أي: هلك الثّمن. انظر: الصحاح (/ ٠94؟١)‏ مادة "توى": القاموس المحيط (ص/ 1775) فصل 


التاءء المغرب (ص/ 77) مادة "توى". 


فرك 
وقال العا ة»: يعمل نبيه» ويلزم على المشتري أن يردَّه على البائع' "© حبّى ينقده 


لَّمنْء فإن مات في يد المشتري تم البيع» وضمن الوكيل الثَّمن للآمرء ويرجع به 
البائع على المشتري»"" انتهى 

(بخلاف) ما لو قال: (لا تبع حتَّى تقبض) النَّمِنْ؛ (لأنَّ النّسليم [وقبض 
القّْمن]*؟ من ا حقوق» وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي). 

وفي الخانية: «ولو قال: وكّلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض تقبض الَّمِنَء كان 
النهي باطلاً» وله أن يقبفن العم" انتهن 

وقوله: لأنَّ النَسليم» متعلق بقوله: فله المخالفة. 

(الوكيل يملك) [العقد]”" (الموقوف كالنافد ولا يُنهيها) يعني: الوكيل يبقى 
على وكالته [ما]”" لم يُعرّلء أو تن: تنتهي الوكالة بتحصيل المقصود الموكّل به حتّى لو 
باشر عقدًا موقوفًا لا يخرج عن الوكالة؛ لأنَّ التّوكيل حصل بعقد نافد, لأنّه هو 
المحصل للمقصوده فلم يأت بكل ما وكّل به» فلا يخرج عن الوكالة» وما بقيت 
الوكالة فتصرفه كتصرف الموكّل بنفسه» فإذا ملك العقد ملك الإجازة و 





)١(‏ أي: أبو يوسف. 

(5) في (أ): البيع» والمثبت من (ج) (ب) (د) (ه) (و). 
(") الفتاوى البزازية (8/ 51/8). 

(4) ساقطة من (د). 

(5) فتاوى قاضيخان (”/ 580). 

(1) ساقطة من (أ). 

(00) ساقطة من (ه) (ج). 


(8) في (أ) (ج): ملك الإجارة» والمثبت من (ب) (د) (ه) (و). 


01 
(وتمامه ني نكاح الجامع) الكبير: وكّل أن يزوجه امرأة فزوجه. وقبل فضولي" 


عنهاء ثم نقضه قبل إجازتهاء أو زوجه أختها برضاها أو بغيره انتقض”" انتهى؛ لأنّه 
قائم مقام الموكل فيه. 

(الوكيل يصدق في براءته دون رجوعه). 

وفي المنتقى: رجل دفع إلى رجل ألف درهم ليشتري بها عبدًاء فلما اشتراه قال: 
الألف قد سرقتء ومات العبد في يده» فطلب البائع [منه النَّمنء والآمر العبد". 

ذكر في الأصل: للوكيل أن يأخذ من الموكّل ألما أخرىء ويدفعها إلى البائع؛ 
لأنّ الوكيل عامل للآمر» فيا لحقه من الضّان يكون على من عمل له والألف والعبد 
هلكا في يد]”' الوكيل أمانة©. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا عرف أنه اشترى هذا العبد للآمر بشهادة 
الشهود, فأما إذا لم يعرف إلا بقوله» يكون مصدمًا [في دفع]” الضَّمان عن نفسه 
ولا يصدق في إيجاب الضَّمان على الآمر””. 


)١(‏ في (ب): وقبل الفضولي, وا مثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) وعبارة الجامع الكبير (ص/9١3):‏ "رجل وكلّ رجلا أن يزوجه امرأة» فزوجه امرأة بغير إذنهاء فلم 
يبلغها حتى نقض الوكيل النكاح, أو زوجه أختهاء فقد انتقض نكاح الأولى". 

(؟) انظر: فتاوى قاضيخان (7/ 78)» البحر الرائق (/1/ 775)» مجمع الضمانات (ص/ 5777). 

(5) ساقطة من(ج). 

(6) انظر:فتاوى قاضيخان (7/ 78)» البحر الرائق (/1/ 575)» مجمع الضمانات (ص/ 4377). 

(1) ساقطة من (ه). 


(0) انظر: فتاوى قاضيخان (5/ 078 البحر الرائق (/9/ 775)» مجمع الضمانات (ص/ 77). 


مه 

وهذه المسألة”" في التفريع أظهر من قوله: (فلو دفع إليه ألما وأمره أن يشتري 
بها عبد ويزيد من عنده إلى خمس مئة) درهم (فاشترى وادَّعَى الزيادة وكذَّبه الآمرى 
تحالفا ويُقسّم الثّمن أثلاثًا للتعذرء بخلاف شراء المعينة حال قيامها) أي: المعينة 
(مها) أي: بالألف (وتمامه في الجامع)”". 

والبداية بالوكيل قيل: هو قول الكل لبتاته دون الآمرء وقيل: هو قول أبي 
يوسف_ رحمه الله الأوّل» وعلى قوله الآخر وهو قوهما بالآمر كالبائع والمشتري'". 

قال الكرخي: وجدت الرواية منصوصة عن محمد رحمه الله فيه» وأيهما أقام 
البيّنة قبلت» وإن أقاما فالوكيل أولى كالبائع””. 

في شرحه لقاضيخان*: على أن البيّنات للإثبات» فا كانت أكثر إثبانًا كانت 


أولىء والمتبايعان إذا اختلفا في مقدار التّمن يتحالفان» ويبدأً" بأشدهما إنكارًا. 


(1) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(0)انظر: الجامع الكبير (ص/774). 

() في (ج): كالبيع والشراء؛ والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) انظر: اللباب شرح الكتاب (507/1). 

(5) شرح قاضيخان على الجامع الكبير: لحسن بن منصور الأُورْجَنْدي الفرغاني» المعروف بقاضيخان» 
المتوق: سنة 0947ه وهو شرح لكتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن. انظر: كشف الظنون 
»)25/١(‏ هدية العارفين ٠ /١(‏ اللجواهر المضية .)10٠ /١(‏ وقد بحثت عنه ول أجد له نسخة 
مطبوعة أو مخطوطه. 

(5) في (د) (و): لأنه يبداء» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 


:5ه 
مثاله: إذا أعطى رجل إلى رجل ألف درهم, وأمره أن يشتري له [مبا]”” جارية 


وأن يزيد من عنده إلى حمس مئة» فاشترى جارية؛ وقال: اشتريتها بألف ومس مئة؛ 
وقال الآمر: اشتريتها بألف. فأمها أقام البيّنة قبلت بِيّنته وإن أقاماء فبيّنة الوكيل 
أول؛ لأنّه أكثر إثباناء وإن لم يكن لما بيّة يتحالفان؛ لأنَّ الوكيل مع الموكّل نزل 
منزلة البائع من المشتري» وقد اختلفا في مقدار التَّمنِء ويبدأ" بيمين الوكيل. 

قيل هذا على قول أبي يوسف - رحمه الله الأوّلء أما على قوله الآخر وهو قول 
محمد رحمه الله يبدأ" المشتري؛ والصحيح أن هذا قول الكل”». 

والفرق: أنَّ هاهنا الوكيل يحلف على البتات؛ والموكّل على العلم بالله ما يعلم 
أنه اشتراها بألف وخمس مئة» والحلف على البتات أقوى؛ فكانت البداية بالأقوى 
أولى» [بخلاف البائع ]© والمشتري حقيقة؛ لأنَّ ئمة كل واحد يحلف على البتات» 
والمشتري أشد إنكارًا؛ لأنّهِ ينكر زيادة ثمن يدعيه البائع؛ ولأنّهِ يبدأ" لوجوب 
تسليم اللّمن عليه» لكن فيهم| يصار إلى الترجيح بعد استوائهما في القوة» ولم يوجد في 
سانا ؛ لكن ف لني الجارية القول قول الوكيل؛ لأنّهِ في الألف المقبوض أمين 
يدعي خروج نفسه عن الأمانة بقوله: نقدتها بمقابلة الثلثين» فيقبل قوله في ذلك 





)١(‏ ساقطة من (د) (و). 

(0) ني (د) (و): الثمن ويبداء» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 
(") في (د) (و): يبداء للمشتري» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 
(:) انظر: المبسوط (57//19)» اللباب (0719/1. 

(0) ساقطة من (ج). 

(0) في (د) (و): لأنه يبداء» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 


(/) في (أ) (ج) (ب) (د) (ه) (و): في مسئلتناء والمثبت هو الصواب. 


هعه 

ضرورة» فبقي الثلث وحصته غير مقبوضة؛ فالوكيل يذَّعِي الرجوع على الآمر 
والآمر منكر فيحلف عليه» والآمر يدعي عليه تملك الثلث بثلث الألف والوكيل 
ينكر فيحلف [عليه]”"» ففي الحقيقة التحالف يجري فيه فإذا حلفاء يفسخ العقد في 
هذا الثلث وصار الثلث للوكيل. 

فإن قيل: قد يسلم للآمر ثلثا الجارية وقد أمره بشراء كلها. 

قلنا: اشترى كلهاء لكن سلامة'" الثلثين دون الثلث كان بحكم التحالف, فلم 
يكن خلاقاء بخلاف ما إذا اختلف المتبايعان وحلفاء حيث يفسخ العقد في الكل؛ 
لأنخية القايش للقمن لسن بامين: 

وبخلاف ما إذا أمره أن يشتري له جارية ول يُبيّن الشّمن ولم يسلم إليه شيئًا 
حبَّى اشترى جارية» وقال: اشتريتها بألف وخمس مئة» وقال الآمر: اشتريها بألف» 
وتحالفا حيث يفسخ العقد في [الكل؛ لأنَّ ئمة الألف غير مقبوض في]”" يد الوكيل 
حبَّى يكون أميئًا فيه» فالآمر يدّعِي عليه تملك الكل ووجوب التسليم بألف. 
والوكيل يدعي عليه زيادة مس مئة» فيتحالفان وإذا حلفا يُفسخ العقد في الكل» 
ويلزم الجارية على المأمور. 

وذكر هذه المسألة”؟ في الجامع الصغير وقال: القول قول الوكيل مع يمينه. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(؟) في (ب): لكن تسليم, والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

('') ساقطة من (ه). 

() في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 


قيل تأويله: إذا صدّقه البائع لأن ذلك جعل بمنزلة إنشاء البيع. 

ذكر الشيخ الإمام أبو منصور: يمين الوكيل وهو بمنزلة البائع» وهذا إشارة إلى 
احالف لذن التحالف يختص بيمين البائع» فأما المشتري فعليه يمين بكل حال 
وهو الصحيح انتهى. 

(لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكّل) خلاقًا للشافعي ‏ رحمه الله '"؛ 
لأنَّ الوكالة عقد تم [يه|]”": وفي فسخ أحدهما بدون الآخر نوع ضرر بماء لأنّه 
تعلق به حق كل واحد منهما وفي الفسخ إبطاله"”". 

(إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه» أو ببيع ماله ذكره في وصايا الهداية)”» 
حيث يصح فيه عزل نفسه في غير وجه؛ لأنَّه لا ضرر هنالك؛ لأنَّه حي قادر على 
التصرف بنفسه. 

(قلت: وكذا الوكيل بالتّكاح والطَّلاق والعتاق فانحصر) عدم الصحة (في 
الوكيل بشراء معين والخصومة) فقط. 

(لا تر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وُكّل فيه؛ لكونه متبرعًا)؛ لأنَّ التوكيل 
استعانة من الوكيل بتمليك منافعه” من الموكّلء فتكون الاستعانة تبرعًا بالمنافع أو 





.)88-45 /1( هذه المسألة سبق بحثها في القسم الدرامي انظر:‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (ب) (ه). 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار (7/ “8# 5)» مجمع الأخهر (7117/7)» تبيين الحقائق (0/ 03١‏ حاشية 
ابن عابدين (4/ 50؟). 

(5) انظر: الهداية (84/ 758084). 


الى في (ج): بتملك منافعه» والمئيت من ()(ب) «د) (هم) (و). 


باه 
بالعمل» فيكون نفس عمله واقعًا للوكيل» وحكمه واقعًا للمُوكّل؛ لقيامه مقامه في 


إصدار العمل وإيجاده. 

(إلا في مسائل”"): فإنَّه يطرأ على الوكالة فيها اللزوم؛ ولذا قيل: ويملك”" 
الوكيل عزله بنفسه مالم يتعلق بها حق الغير. 

الأولى منها: (إذا وكّله في دفع عين) بأن قال له مثلاً: ادفع هذا الثوب إلى فلان» 
فقبله (وغاب) الآمرء يجبر المأمور على دفعه؛ لأنَّه يجوز أن يكون الثوب عنده'” 
وديعة لفلان فيجب عليه رده وأما سائر الأشياء فهي على ملك المالك وإنفاذه غير 
57 

(لكن لا يجب عليه الحمل إليه) إذا كانت العين ما له حمل ومؤنة. 

(والمغصوب والأمانة فيه) أي: في وجوب الدفع (سواء»). 

(و)الثّانية منها: (فيه] إذا وكّله" ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه) أي: 
[في]”" الرهن (أو بعده) على الأصح فتلزم كالرهن. 

(و)الثالثة منها: (فيها إذا كان وكيلاً بالخصومة” بطلب المدذَّعِي؛ وغاب المدّعَى 
عليه). 





(1) في (أ): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(؟) في (ج) (ه): وكذا قيل ويملكء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
(©) في (ج): الغو عنده؛ والمنبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(4) الضمير يعود للمرتبن. انظر: غمز عيون البصائر (5/ 15). 
(45) ساقطة من (ه). 


(5) أي: عن المدّعَى عليه. 


م5ه 
«لأن المدّعِي إنما خلى سبيله اعتمادًا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاءء 


فلو جاز عزل الوكيل لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب» بخلاف ما إذا كان 
المطلوب حاضرّاء أو كانت الوكالة من غير طلب المدَّعِي؛ لتمكنه من الخصومة مع 
المطلوب في الوجه الأوّل» ولعدم تعلق حقه في الوكالة في الوجه الثاني [إذ]"" هو لم 
يطلب» كذا في البحر””. 

(ومن فروع الأصل: لا جير على الوكيل بالإعتاق: والتَّدبِيرِ والكتابة» واهبة 
من فلانء والبيع منه. وطلاق فلانة» وقضاء دين فلان إذا غاب الموكّل) يعني: إذا 
وُكُل في هذه الأشياء فقبل» ثم غاب”" الموكّل فأبى عن إتيان ما وكّله به لا يجبر؛ لأنّه 
متبرع» كالواهب لا يجبر على التّسليم. 

(ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثّمن)؛ لأنّهِ متبرع (وإنا يُيلُ الموكّل) 
بخلاف الدلال والسمسار والبياع؛ لأنهم يعملون بالأجر. 

(ولا يُحبس الوكيل بدين مُوَكَلهء ولو كانت وكالته عامة)؛ لأنها لا تنتظم الأمر 
بالأداء ولا الضَّمانء (إلا إن ضمن) فحينئلٍ يحبس”". 

(لايْوَكُلٌ الوكيل إلا بإذن) من الموكّل (أو تعميم تفويض)؛ «لأنّه ما رضي إلا 
برأيه» والنَّاس يتفاوتون”“ في الآراء» فإذا أذن لهء أو قال: اعمل برأيك» فقد فوٌض 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(0) البحر الرائق (/1/ 07١4‏ 

(9) ني (ب) (ه): ثم غبء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 
(4) في (ب) (ج) (و): فح يحبسء والمثبت من () (د) (ه). 


0048 
إليه الأمر مطلقًا ورضي بذلكء فإذا أجاز كان وكيلاً عن الموكّل الأوّل؛ لأنّه يعمل 


لهء ولا ينعزل بعزل الوكيل الأوّل ولا بموته”"» وهو نظير القاضي إذا استخلف 
قاضيًا» كذا في الاختيار”". 

(إلا الوكيل بقبض الدَّين له أن يُوَكُل من في عياله بدونه) [أي: بدون]”" 
الإذن والتعميم (فيبراً المديون بالدفع إليه). 

وفي القنية: «وكّله بقبض دينه» فوكّل الوكيل به آخرء فقبضه وهلك في يده" 
فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأوّل لا يرجع الدّائن على أحد. وإلا يرجع على 
المديون بدينه»”” انتهى. 

(والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره كَمَّ وثَم”'» فدفع الآخر جاز ولا يتوقف) 
على إجازة الأوّل (كما في أضحية الخانية) بخلاف التّوكيل بشراء الأضحية: فإنَّهِ لو 
وكّل غيره نَم ونه فاشترى الآخرء يكون موقوفا على إجازة الأوّل» إن أجاز جاز» 
وإلا فلاء كذا في الخانية". 

(الوكيل بالشّراء إذا دفع الشّْمن من ماله فإِنّه يرجع على موكّله به) أي: بالشُمن 
(إلا فيها إذا ادّعَى الذّفع» وصدته الموكّلء وكذَّبه البائع» فلا رجوع كا في كفالة 





(1) في (ج): الأول ويموته؛ و المثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(؟) الاختيار لتعليل المختار (؟/ 577 5). 

(؟) ساقطة من (أ). 

(5) في (ب)(ج) (ه): فهلكت في يده والمثبت من (أ) (د) (و). 
(6) القنية (ل/ /51 7). 

)١(‏ أي: في أكثر من أمر. 


0) انظر: فتاوى قاضيخان (7/ 0708. 


5ه 


الخانية) ما نصه: «رجل عليه ألف لرجل”"؛ فأمر المديون رجلاً أن يقضى الطالب 
الألف التي عليه. فقال المأمور: قضيته؛ وصدّقه الآمرء وكدّبه صاحب الدَّينَ لا 
يرجع المأمور على الآمر؛ لأنَّ المأمور بقضاء الدّين وكيل بشراء ما في ذمته لهء فإذا لم 
له ما في ذمته لا يرجع المأمور على الآمرء كالوكيل بشراء العين؛ إذا قال: 
اشتريت ونقدت التّمن من مال نفسي» وصدقه الموكل» وكذَّبه البائع» لا يرجع 
الوكيل على الموكّل» فإن أقام المأمور بيّنة على قضاء الدّين قبلت بيّته» ويرجع المأمور 
على الآمرء ويبرأ الآمر عن دين الطالب»'" انتهى 

(وكيل الأب في مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية)"". 

الأولى: (إذا باع وكيل الأب لابنه لم يجزء بخلاف الأب إذا باع من ابنه) يعني: 
«ولو وكّل الأب رجلاً ببيع عين من أعيان ماله من ابنه» ففعل الوكيل عند غيبة 
الأب ل يجز؛ لأنّ كلام الفرد" لا يكون عقدًا تاما في باب البيع والشّراء. 

كان ينبغي في الأب كذلكء إِلّا أنا جوّزناه في حق الأب؛ لأنّا جعلناه إذد 
للصَّبيٌ» ويصير [الأب]" بائعًا"©» والصّبيٌ مشتريًا بعبارة الأب» فإذا جعل إذنًا 
يكون العقد قامًا بائنين. 





)١(‏ في (ه) (ج): ألف درهم لرجلء والمثبت من () (ب) (د) (و) وفاقاً للخانية. 
)١(‏ فتاوى قاضيخان (55/7). 

(") انظر: الفتاوى الولوالجية (519/7). 

(5) في (و): كلام الفذء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(5) ساقطة من (ه). 


() في (د): ويصير الصبي بائعاً والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و) (ز). 


وهذا الطريق معدوم في حق وكيله» فلا يوز إلا إذا كان الأب حاضراء فيقول 
الوكيل: : بعت هذه العين من ابنك بكذاء فيقول الأب: : اشتريت»". 

(و) الثّانية: (فيها إذا باع أحد الابنين من الآخر يجوز) ينبغي أن يقال: باع مال 
أحد الابنين (بخلاف وكيله) يعني: : «ولو كان له ابئان» فباع الأب مال أحدهما من 
الآخر بئمن معلوم بم| لا يتغاين النّآس فيه» وهما صغيران؛ جاز البيع”". 

ولووكل الان” " وكيلاً واحدّاء فباع الوكيل مال أحدهما من الآخر» لم يجز. 

والفرق: : وهو أن الأب لو باع مال كل واحد منهيا من الأجنبي أو من نفسه 
جازء فكذا إذا باع مال أحدهما من الآخر. 

بخلاف الوكيل”؛ لأنَّ الأب في التّوكيل نائب عنهياء فصار كأنهرا كانا بالغين 
فوكلا رجلاً واحدًا بالبيع والشّراء ففعل ذلك الوكيل لم يجزء فكذا هنا» انتهى كلام 
الولوالجية””. 

(المأمور بالشّراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه) أي: على المأمور. 

وفي البزازية:«وروى الحسن: أنَّ المأمور بشراء جارية بمئة دينار اشتراها بألف 


درهم قيمته مئة جاز» وهذه الرواية تخالف الروايات الظاهرة. 





.)519 /*( الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

(') في (د): يجوز البيع؛ والمثبت من () (ب) (ج) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 
")ني (ب): وكل أبوه؛ والمثبت من () (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 

(5) ني (ج) (د): بخلاف التوكيلء والمثبت من (أ) (ب) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 
(0) الفتاوى الولوالجية (/ 19؟). 


إن المخالفة من حيث الجنس مانع من النفاذ على الآمرء وإن كان أنفع» بأن أمره 
أن يبيع بألف درهم. فباعه بألف دينار» وإن خالف قدرًا ووصمًا لا جنسّاء إن نفع 
[نفذ]”' على الآمرء وإن أضر لاء كم لو أمره بألف فباعه بتسع مئة»”" انتهى. 

(إلا في مسألة من بيوع الولوالجية: الأسير المسلم في [دار الحرب]" إذا أمر 
إنسانًا بأن يشتري بألف درهمء فخالف في الجنسء فَإنّه يرجع عليه بالألف). 

يعني: «أسير من أسراء الحرب”© إذا قال: لرجل اشترني بألف درهمء فاشتراه 
بأكثر من ذلك لزمته الألف. لأنّه متطوع في الزيادة 20" . 

(الوكيل إذا سمَّى له الموكّل القْمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل) حيث لا 
يلزم الموكّل شيء (إلا الوكيل بشراء الأسير فإنّه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمّى 
كما في الواقعات)”". 

«والفرق بين هذا وبين الوكيل بالشّراء إذا اشتر ى بأكثر أنَّ شراء الوكيل شراء 
حقيقة» والشّراء بأكثر من ألف غير الشَّراء بألف» فخالف أمر الموكّل. 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

(؟) الفتاوى البزازية (4/ 585). 

(؟) ساقطة من (أ)» وقد أثبتها وفاقاً للأشباه (ص/ 59 7). 

(8) في (أ)(ب) (ج) (د) (ه) (و): أسراء الأحرار» وا مثبت وفاقاً للولوالجية. 
(5) في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): لا مقطوع في الزيادة» والمثبت وفاقاً للولوالجية. 
(5) الفتاوى الولوالجية (9/ 775). 


(0) انظر: فتاوى قاضيخان (6/ 1ه الفتاوى الهندية (؟/ .)7١1/‏ 


"عه 

أما هنا ليس بشراء بل هو طريق للتخليص» وقد رضي بالتخليص بألف 
فتلزمه الألف. كمن أمر رجلا أن يقضي [من]2 دينه ألما فقضاه أكثرء يرجع عليه 
بقدر الألفء كذا هنا. 

وكذا [إذا]”" قال له الأسير: اشترني بألفء فاشتراه بمئة دينار أو بعروض””» 
جاز له أن يرجع عليه بالألف, والوكيل بالشّراء بالألف إذا اشترى بمئة دينار أو 
بعروض لا يلزم الموكّل شيء» لما قلنا» كذا في الولوالجية". 

(الوكالة لا تقتصر على المجلس بخلاف التمليك؛ فإذا قال لرجل: طلّقها لا 
يقتصر) على المجلس (و) إذا قال لها: (طلقي نفسك يقتصرء إلا إذا قال): أنت 
وكيلٍ في طلاقها (إن شئت» فيقتصر) فإن شاء في المجلس جازء وإن قام قبل أن 
يشاءء» فلا وكالة له. 

وفي خزانة الأكمل: لو وكّل رجل بطلاق امرأته» له أن يطلقها في المجلس 
وغير المجلس» بخلاف ما إذا قال لامرأته: أمرك بيدك تقيد بالمجلسء فإنَّه تمليك 
وليس بتوكيل» فإن الإنسان لا يكون وكيلاً في حق نفسه ولا رسولا”". 

(وكذا) لو قال لرجل: (طلّقها إن شاءت) فقامت عن مجلسها قبل أن تشاء» 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) ساقطة من (و). 

(0) في (ج) (ه) (و): دينار وبعروضء والمثبت من (أ) (ب) (د) وفاقاً للولوالجية. 
(5) الفتاوى الولوالجية (7/ 775). 

(5) انظر: الهداية (1/ /51 7)» فتاوى قاضيخان (1/ .)0١‏ 


بطلت الوكالة (كما في خزانة الأكمل)". 

وفي طلاق البزازية: «قال لغيره: طلقها إن شاءتء لا يكون توكيلاً مالم تشاء» 
ولا المشيئة في مجلس علمهاء وبعد المشيئة يصير وكيلآ» فلو طلقها الآن يقع» ولو قام 
الوكيل عن مجلسه بطلت [الوكالة فلا يقع الطّلاق بعده]". 

قال الإمام الحلواني: وهذا مما يحفظ» فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا 
شاءت الطّلاق فطلقهاء والوكلاء يؤخرون الإيقاع”" عن مجلس المشيئة ولا يدرون 
أنَّهِ لا يقع»". 

(الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملاً لنفسه بطلت. ولذا قال في الكنز: وبطل 
توكيله الكفيل بالمال)” يعني: إذا وكّل رب الدّين كفيله بقبض امال عن المديون» لا 
يصح توكيله أبداء حتَّى لو هلك في يده لا يهلك على الموكّل؛ «لأنَّ الوكيل من يعمل 
لغيره» ولو صححناهاء صار عاملاً لنفسه في إبراء ذمته» فانعدم الركن. 

ولأنَّ قبول قوله ملازم للوكالة” لكونه أميئّاه ولو صححناها لا تُقبل لكونه 





)١١‏ انظر: الفتاوى البزازية (5/ 27 لسان الحكام (ص//0777. 
(١؟)‏ ساقطة من (ب). 

() في (ه): يؤخرون الإفراغ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 
(6) الفتاوى البزازية (5/ 57 ؟). 

(0) كنز الدقائق مطبوع مع البحر الرائق (/ا/ .)711١‏ 

(5) في (ه) (و):كلازم للوكالة والمثبت من () (ب) (ج) (د). 


وهو نظير عبد مديون أعتقه مولاه حتّى ضمن قيمته للغرماء» ويطالب العبد 
بجميع الدَّينَء فلو وكّله الطّالب بقبض المال من العبد كان باطلاً لما بيّناه» كذا في 
الهداية” . 

(إلا في مسألة”": ما إذا وكّل المديون بإبراء نفسه فإنَّهِ صحيح) مع كونه عاملاً 
0 

والتحقيق في جوابه ما في منية المفتي من قوله: «ولو وكّله بإبراء نفسه يصح؛ 
لاه وإن كان عاملاً لنفسه”© بتفريغ ذمتهه فهو عامل لرب الذَّين بإسقاط دينه» 
وشرط الوكالة كونه عاملاً لغيره لا لكونه غير عامل لنفسه»"". 

(ولذا) أي: ولكون التّوكيل صحيحًا (لا يتقيّد بالمجلس) فإنّه لو لم يصح 
التّكيل لكان تمليكّاء | في قوله: طلقي نفسكء فيقتصر على المجلس. 

(ويصح عزله وإن كان عاملاً لنفسه) وهذا دليل أيضًا بأنّهِ توكيل لا تمليك 
(بخلاف ما إذا وكّله) أي: المديون (بقبض الدَّين من نفسه أو من عبده لم يصح؛ كما 


ف البزازية” . 


“تصغ 


.)161 /( ةيادحلا)١(‎ 

(0) ني ()(ب)(ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(؟) في (أ): مع كونه علاملا لنفسه. وفي (ه): مع كوته عالماً لنفسهء والمثبت من (ب) (ج) (د) (و). 
(5) في (ج) عاملا للنفس» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) وفاقًالمنية المفتي. 

(5) منية المفتي (ل/.074. 


.)41/١ /6( انظر: الفتاوى البزازية‎ )١( 


الوكيل إذا أمسك مال الموكّل؛ وعمل ببال نفسه. فإنّهِ يكون متعديّاء فلو 
أمسك دينار الموكّل وباع ديناره» لم يصح) للتعدي (كها في الخلاصة)”". 

وفي الأصل: لو اشترى بدنانير غيرهاء [ثم نقد]”" دنانير الموكل» فالشّراء 
للوكيلء وضمن للموكل دنانيره؛ لأن الشَّراء وقع للوكيل ظاهراء لأن الوكيل 
بشراء شيء بغيره عينه يملك الشّراء لنفسه. فإذا كان ذلك عَلَ ودليلاً على أنه 
اشتراه لنفسه ظاهرًاء ىا لو أضاف الشّراء” إلى عرض غير العرض الذي أضيف 
إليه الوكالة» كان ذلك عَلََا على أنه اشترى لنفسه قطعًا ويقيئاء [حتَّى]"" لو اذَّعَى 
الوكيل أنَّه اشترى للآمر لم [يصدق إلا أن]”” يصدقه الآمرء فإذا نقد مال الآمر في 
شراء نفسه صار ضامئًا؛ لأنَّه قضى دين نفسه من ماله كذا في المحيط"". 

(إلا في مسائل”": 

الأولى: الوكيل بالإنفاق على أهله. وهي مسألة الكنز). 

صورته: «رجل دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله» فأنفق عليهم عشرة من 
عنده» فالعشرة بالعشرة؛ لأنَّ الوكيل بالإنفاق وكيل بالشّراءء وحكمه كذلك. 





.)١158/5( انظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ج). 

() في (ب) (ه): أضاع الشراءء والمثبت من (أ) (ج) (د) (و). 

(5) ساقطة من (و). 

(0) ساقطة من (و). 

(5) أي: المحيط الرضويء انظر: خلاصة الفتاوى »)١58/4(‏ البحر الرائق (1/ /012117» مجمع الضمانات 
(ص// 55:). 


0) في (أ): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 


فشك 
وقيل: هذا استحسانء والقياس أن لا يكون كذلك ويصير متبرعا. 


وقيل: القياس والاستحسان في قضاء الدَّين؛ لأنّه ليس بشراءء فأما الإنفاق 
فيتضمن الشّراء فلا يدخل [فيه]”"» وظاهر كلامه أنَّه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم 
الموكل» ولذا قال في النهاية: هذا إذا كانت عشرة الدافع قائمة وقت الإنفاق» وإن 
كان يضيف العقد”" إليها أو يُطلقء أما إذا كانت مستهلكة وأضاف العقد إلى عشرة 
نفسه» يصير مشتريًا لنفسه متبرعًا بالإنفاق؛ لأنَّ الدراهم تتعيّن في الوكالة»'"انتهى. 

(الثّانية: الوكيل بالإنفاق على بناء داره» كما في الخلاصة) وحاصله: «الوكيل 
بالإنفاق في البيت» والوكيل بالإنفاق في البناء» سواء»”. 

(الثالثة: الوكيل بالشَّراء إذا أمسك المدفوع و نقد من مال نفسه) صح؛ لأنَّ 
الدراهم والدنانير وإن كانت تتعيّن في الوكالات» ولكن لا تتعين في المعاوضات» 
حَّى لا يتعلق الشّراء بعينهاء وإنما يتعلق بمثلها [ديا في الذمة» فقد وجب للبائع 
على الوكيل مثل الدنانير المضاف”" إليها الضَّراءء ووجب للوكيل على الموكّل مثله» 
فإذا نقد دنانير نفسه لم يكن متبرعًا فيها قضى بل قضى دين نفسه» ووجب له على 
الآمر مثل ذلكء كذا في المحيط الرضوي"'. 





)١(‏ ساقطة من (أ). 

(1) في (د): يضيف القصدء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(؟) البحر الرائق .071١7/17/(‏ 

(5) خلاصة الفتاوى (5/ .)١1809‏ 

(0) ساقطة من (ج). 

(6) أي ق: حيط الرختوي)» انر المدلية 40144-118/90 هزر الحكام شرح غرر الالعكام 160/3 


.)045 


مه 
(الرابعة: الوكيل بقضاء الدين [كذلك. وهما ني الخلاصة أيضًا)”". 


وفي القنية: «الوكيل بقضاء الدّي ]© صرف مال الموكّل إلى دين نفسه ثم قضى 
دين الموكّل من مال نفسهء ضمن وكان متبرعًا©". 

(وقيّد الثالثة فيها) أي: في الخلاصة (بما إذا كان المال قائياء وم يضف الشّراء إلى 
10 

«وأما إذا كان مستهلكًا وأضافه إلى [دراهم]”» نفسه كان لنفسه عملاً بالمعتاد. 

وإن أضافه إلى مطلق الدراهمء فإن نواه للآمر فله» وإن نواه لنفسه فلنفسه؛ 
لأنَّ له أن يعمل لنفسه وللآمرء وإن تكاذبا في النية يحكم النقد؛ لأنّه دليل» فإن 
توافقا على عدم النية. 

قال محمد رحمه الله -: هو للعاقد عملاً بالأصل. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: يحكم النقد؛ لاحتمال الوجهين. 

والوكيل بشراء شيء بعينه يقع العقد والملك للمُوَكُلء وإن لم يضف العقد'” 
إليه إلا في مسألة» وهي: 


ما إذا قال لعبد غيره: اشتر [لي]" نفسك من مولاك» فقال لمولاه: بعني نفسي 





.)١189 /5( انظر: خلاصة الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من (أ). 

(©) القنية (ل/ 80 7). 

(4) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفاقاً للاختيار. 

(5) في (ج) (ه): يضع العقدء والمثبت من () (ب) (د) (و) وفاقًا للاختيار. 


(5) ساقطة من (1) (ب) (ج) (د) (ه) (و) وقد أثيتها وفاقاً للاختيار. 


من فلان» فباعه فهو لالآمر؛ لأنّهِ يصلح وكيلاً عنه في ذلك. لأنَّه أجنبي عن ماليته. 


وإن وجد به عيبّاء إن علم العبد لا يردٌ؛ لأنّ علم الوكيل كعلم الموكّل» وإن لم 


وإن لم يقل: من فلان [عتق؛ لأنَ]'" بيع العبد من نفسه إعتاق»» كذا في 
الاختيار””. 


(الخامسة: الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسك. وتصدق باله ناويًا الرجوع» 
أجزأه كما في القنية) ما نصه: «أعطاه دراهم ليتصدّق بها عن زكاته؛ فتصدّق المأمور 
بدراهم نفسه يجزئه إذا تصدّق بها على نيّة الرجوع؛ كالقيم والوصي»"”". 

إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثّمن قبل قبضه وهبتهه صحيح عند أبي حنيفة 
رحمه الله وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلانًا لمحمد ‏ رحمه الله كما 
في حيل التتارخانية) وعبارتها هكذا: «ومن مذهبهم" أنَّ الوكيل بالبيع إذا أبرأ 
المشتري عن الثّمن» أو وهب لمن منه» أو حطٌ بعض الثَّمن عنه» صح ويضمن 
مثل ذلك لمعل من نفس ماله". 


وعلى قول أبي يوسف _ رحمه الله لا يصح شيء من ذلك. 





)١(‏ ساقطة من (ب). 

.)54٠ الاختيار لتعليل المختار (؟/‎ )١( 

(") القنية (ل/ 559). 

(5) أي: على قول أبي حنيفة ومحمد. انظر: الفتاوى الهندية (5/ .)57١‏ 


(0) في (ج): نفيس مالهء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 


[فإن طلب]' حتى يصح عند الكلء فالحيلة أن يبب الوكيل للمشتري دراهم 
أو دنانير قدر ما يريد اهبة والح ويدفع ذلك إلى المشتريء ثم يبيع العين من 
المشتري بالثّمن الذي يريد البيع به» ثم إِنَّ يدفع ما قبض”" بحكم الهبة إلى الوكيل 
قضاء من الّمِنْء ويكون ذلك في حق المشتري بمنزلة الخطٌء ويحصل مقصودهما. 

ثم اعلم أن إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن جميع ّم أو عن بعضه؛ وهبة 
جميع الثّمن من المشتري أو بعضه قبل [قبض]”” الثّْمن صحيح عند أبي حنيفة 
وعجد ب عو :الات وعذلك عط ينعن التبن عن المشترى قل فيضن لتم 
صحيح عندهما. 

فأما حط كل”" الشّمن عن المشتري قبل قبض التَّمنء لا يصح عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. ويصح عند محمد» ويجعل بمنزلة الهبة»"" انتهى. 

(وتما خرج عن قوهم: يجوز التّوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه الوصي) هذا 
مبتدأء وخبره ما تقدم من قوله: وما خرج (فإِنَّ له) أي: للوصي (أن يشتري مال 
البتيم لنفسه والنفع ظاهر ولا يجوز أن يكون وكيلاً في شرائه للغير» كما في بيوع 


)١(‏ ساقطة من (ج) (ه). 

(7) في (و): ما يقبضء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(7) ساقطة من (ب) (ه) (و). 

(5) في (ج): خط كلء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(0) كتاب الحيل غير موجود ضمن الجزء المطبوع من الفتاوى التاتارخانية. وقد وردت هذه العبارة بنصها 


في الفتاوى الحندية (3/ )471-47٠‏ معزية إلى ذخيرة الفتاوى. 


أهه 
البزازية) ما نصه: «أمر إنسان الوصي أن يشتري له. فاشتراه من اليتيم لا يجوزء 
بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه والنفع ظاهر»”" انتهى. 
(الآمر إذا قيّد الفعل بزمان كبع هذا غدّاء أو أعتقه غدّاء ففعله المأمور بعد غده 
جازء كذا في بج الخانية) ما نصه: «إذا دفع الوصي”" المال إلى رجل ليحج عن 
الميت في هذه السنةء فأخذ وأَخَر الحج» وحج من قابل» جاز عن الميت» ولا يكون 
ضامئًا مال الميت؛ لأنَّ ذكر السنة يكون للاستعجال دون التقييد» كما لو وكّل رجلاً 


'" انتهى. 


بأن يُعتق عبده غدّاء أو يبيع غدّاء فأعتق أو باع بعد غدء جاز» 

(من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه. فلو وكّله في بيع عبد» فباع نصفه. 
صح عند الإمام)؛ لأنَّ اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع”" ألا يرى أَنَّه لو 
باع الكل بثمن النصف يجوز عنده» فإذا باع النصف به يكون أولى. 

(وتوقف عندهما) إن باع النصف الآخر قبل أن يختصم جاز؛ «لأنَّ بيع النصف 
قد يقع وسيلة إلى الامتثال» بأن لا يجد من يشتريه جملة””»» فيحتاج إلى أن يفرق» وإذا 
باع الباقي قبل نقض البيع الأوّل تبين أنه وقع وسيلة وإذا لم يبع ظهر أنه لم يقع 
وسيلة فلا يجو زء وهذا استحسان عندهما»» كذا في ا هداية”". 





)١(‏ الفتاوى البزازية (5/ /ا/41). 

(1) ني (د): دفع الولي» والمثبت من (1) (ب) (ج) (ه) (و) وفاقًا لقاضيخان. 
(") فتاوى قاضيخان .)7١9/١(‏ 

(:) في (ج) (ه): قيد الافتراق والجماع» والمغبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(0) في (ب): يشتريه جبيعاء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 


.)١5 7 /9( الهداية‎ )5( 


ه*مهة 

«وهو يفيد ترجيح قو| ولذا أخره مع دليله [ى]]”' هو عادته» ولذا استشهد 
لقول الإمام بها لو باع الكل بثمن النصف فإنه يجوزء وقد علمت أنَّ المفتى به خلاف 
قوله. 

وفي الخزانة: أمر ببيع عبده بألف. فباع نصفه بألف» جاز بيعه بألف وقد 
أحسنء وإن باع نصفه بألف إلا درهمًا وكُرٌ حنطة بطل» انتهى» والمراد من العبد ما 
في تبعيضه ضرر اتفاقًاء كذا في المعراج»”". 

(أو في شراء عبدين معينين» ولم يُسَمْ ؛ ناه فاشترى أحدهما صح أو) وكّله"© 


(في قبض دينهء ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معًاء كما في 


البزازية . 
وإذا وكّله بشراء عبدء فاشترى نصفه. توقف ما لم يشتر الباقي» كما في 
الكنز)” . 


وفي شرحه للمصنف: [«يعنى لو وكّله بشراء عبد فاشترى نصفه]”"» فالشّراء 


موقو اتفافًاء فإن اشترى باقيه لزم الموكل؛ لأنَّ شراء البعض قد يقع وسيلة إلى 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

() البحر الرائق (1/ /78). 

(0) في (و): صح إن وكله؛ والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 
() انظر: الفتاوى اليزازية (60/ .)51/١‏ 

(5) انظر: كنز الدقائق مطبوع مع البحر الرائق (/ا/ 7584). 
(1) ساقطة من (أ) (ج) (د). 


"مه 


الامتثال» بأن كان مَورُونًا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصًا" شقصّاء فإذا اشترى 
الباقي قبل رد الآمر البيع تبين أنَّه وسيلة» فينفذ على الآمرء وهذا بالاتفاق»'". 

(الوكيل إذا وكّل بغير إذن وتعميم» وأجاز ما فعله وكيله» نفذ)؛ لأنَّ اللقصود 
خَضَوْرْ رأي الأول وقد حضر:وتكلموا فى قوق ذكر البقالي ي:فتاؤ.9": أن 
الحقوق ترجع إلى الأرّلء وني حيل الأصل والعيون أنَّالححقوق ترجع إلى الثّاني. 

وذكر الإمام المحبوبي [منهم من قال: العهدة على الأوّل؛ لأنَّ الموكل] إنما 
ين بلزوم العهدة" على الأوّل دون التَّاني. 

ومنهم من قال: العهدة على الَّنيِء إذ السبب وهو العقد وجد من الثَّانِ دون 
الأوّلء كذا في الكفالة”. 

(إلا الطّلاق والعتاق). 





)١(‏ الَّقْصٌ: هو الطائفة من الشيء» والجمع أَشْقَاص وشقاص. انظر: لسان العرب (48/1) مادة 
"شقص". الصحاح (:/ 5 )٠١‏ مادة "شقص". طلبة الطلبة (ص/738)»؛ المصباح المنير 
(ص/9١")‏ مادة "شقص " المغرب (ص/ 500) مادة "شقص". 

(؟) البحر الرائق (/1/ /758). 

() أي: من تلزمه العهدة ىا سيوضحه المصنف. 

(:) فتاوى البقالي: لمحمد بن محمد بن أبي القاسم البقالي» أبو الفضل الخوارزمي الحنفي» المعروف بالأدمي» 
المتوفى برججان سنة 1ه وهو كتاب فتاوى في الفقه الحنفي» استفاد منه من بعده كالنجندي في 
فتاواه. انظر: كشف الظنون »)17771-1١15751/5(‏ هدية العارفين(7/ 18)» الجواهر المضية 
ا 

(5) ساقطة من (و). 

(5) في (ب)(ج) (د) (ه): بلزوم العهدء والمثبت (أ) (و). 

(7) انظر: العناية على الهداية (4/ .)٠١ 1-9٠1‏ 


وفي الولوالجية: «ولو وكل رجل رجلا في خصومة. أو تقاضى دين» أو بيع » أو 
شراء» أو طلاقء أو نكاحء أو نحوه؛ فوكّل [الوكيل]”" غيره» لم يجز إلا أن يفعل 
بحضرة الوكيل الأوّل؛ لأنّه وكيل بالخصومة ونحوهاء لا بالتّوكيل با خصومة 
ونحوهاء ومالم يدخل تحت التّوكيل لا يملكه الوكيل. 

فإن وكّل وفعل الثاني بحضرة الأوّلء فإن كان بيعًا وشراءً جاز. 

وما عدا البيع والشَّراء في الخصومة”") والتقاضي» والتكاح» والطّلاق وغير 
ذلكء. هل يجوز؟ 

ذكر عصام في مختصره”: أَنَّهِ يجوز. 

وذكر محمد في الأصل: أَنَّهِ لا يجوز فإنّه قال: إذا فعل الثَّانِ بحضرة الأوّل لم 
يج إلا في البيع والشّراء وهو الصحيح. 

والفرق: وهو أنَّ الوكيل بالطَّلاق وما شاكل الطَّلاق”؟ رسول؛ لأنّه لا عهدة 
عليه» وللرّسول [نقل عبارة المرسل»؛ فإذا أمر غيره] بنقل ملك الغير فلا يصح 
الأمر» كما لو أُمر بنقل عينء فأمر غيره بالتّقل» فإنّه لا يصح» وإذا لم يصحّ صار 





)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (أ): في الخنصم. والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

() هو: عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة الحنفي» أبو عصمة» الفقيه البلخي» عالم بالحديث» وهو 
ثبت فيه» روى عن ابن المبارك وشعبة والثوريء من تصانيفه: مختصر في الفقه» توفى سنة 110ه. 
انظر: هدية العارفين ))55377/١1(‏ الثقات لابن حبان (// ١‏ ) الجواهر المضية /١(‏ 41 7). 

(4) في (ج) (ه): شكل الطلاقء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(5) ساقطة من (ب). 


5 
وجوة هذا التوكيل وغلمة بمتدلة ولو عدم صار الثَّانِ مُطَلُقًا بغير أمره بمحضر 
منهء فلا يقع. 

فأما الوكيل في باب البيع أمر الَّانٍ بها [لا]”" يملكه؛ لأنّه أمره بالبيع وهو 
مالك للمبيع بنفسهء فإِنَّ العبارة في البيع له حبَّى كان حقوق العقد له. 

كان ينبغي أن يصمّ البيع الثاني حال غيبة" الأوّل» إلا أنه لم يصح؛ لأنّه م 
يحضر هذا البيع رأيه» والموكل إن رضي بزوال ملكه إذا حضر رأي الأوّل»"". 

(التّوكيل بالنّوكيل صحيح. فإذا وكّله أن يُوكّل فلانًا في شراء كذاء ففعل» 
واشترى الوكيل) وأدّى الشّمن ([يرجع بالكّمن]© على المأمور وهو) يرجع (على 
آمره» ولا يرجع الوكيل على الآمر) بالتّوكيل؛ لأنّه لم يأمره بالشّراء (كما في فروق 
الكرابيسي) ونسبته إلى الكرابيسي سهو؛ لأنّ هذه المسألة" إنما هي في فروق 
المحبوبي”". 

(الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة؛ وعتق 


العبد. ووقف البيت» وقد كتبت فيها رسالة) مسأة ب: "المسألة الخاصة”" في الوكالة 





)١(‏ ساقطة من (د)» وقد أثبتها وفاقاً للولوالجية. 

(؟) في (د) (ه): حال غياب» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (و) وفاقًا للولواجية. 

(*) الفتاوى الولوالجية (5/ ١-989‏ 075. 

(:) ساقطة من (و). 

(5) في ()(ب) (ج) (د) (ه) (و): هذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(1) وقد تقدمت إشارة المصنف إلى أن ابن نجيم كان عزوه إلى فروق الكرابيسى غير صحيح. انظر: 
)من هذا البحث. 


(0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): المسئلة الخاصة» والمثبت هو الصواب. 


كوعه 

العامة""'' ما نصه: ذكر في الخانية: «لو قال: أنت وكيلي في كل شيء» يكون وكيلاً 
لحفظ المال لا غيرء هو الصحيح. 

وكذا لو قال: أنت وكيلٍ بكل قليل وكثير. 

ولو قال: أنت وكيلي بكل [شيء]"" جائز أمرك”"» يصير وكيلاً في جميع 
التصرفات المالية: كالبيع» والشّراء”» والهبة» والصدقة. 

واختلفوا في الإعتاق» والطّلاق» والوقف: 

قال بعضهم: يملك ذلك لإطلاق لفظ التعميم. 

وقال بعضهم: لا يملك ذلك إلا إذا دلَّ دليل سابق الكلام؛ وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث. 

ل 


عم 


رحمه الله أنه وكيل في المعاوضات» والإجارات” '» والحبات» والإعتاق. 


[وعن أبي حنيفة: أنه وكيل في المعاوضات. لا في الهبات والإعتاق]©. 


)١(‏ المسألة الخاصة في الوكالة العامة: رسالة لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي» 
المتوق سنة ١٠841ه‏ كتبها عام 5ه قال ابن عابدين: "ذكر فيها ما في الخانية» وما في فتاوى أي 
جعفر". انظر: مقدمة المخطوط اللوحة الأولى» حاشية ابن عابدين (2)51/8 كشف الظنون 
»)١571/7(‏ هدية العارفين .)0781//١(‏ 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

() في (أ): جآيز أمركء وفي (ب) (ج) (ه): جايز أمرك والمثبت من (د) (و). 

(5) في (أ): كالبيع والشرىء وا مثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) في (أ): في المعاوضات والآجارات (ج): في المعاوضاة والإيارة» والمثبت من (ب) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ج) (د). 


قال: وعليه الفتوى» وهذا قريب مما اختاره أبو الليث. 

وفي فتاوى الفقيه أبي جعفر": رجل قال لغيره: وكّلتك في جميع أموريء 
وأقمتك مقام نفسي» لا تكون الوكالة عامة. 

ولو قال: وكّلتك في جميع أموري [التي يجوز التوكيل بهاء كانت]”" الوكالة 
عامة تتناول البياعات”" والأنكحة. 

وني الوجه الأوّل إذا لم تكن عامة ينظر: إن كان أمر الرجل مختلمًا ليست له 
صناعة معروفة» فالوكالة باطلة» وإن كان الرجل تاجرًا تجارة معروفة تنصرف 
الوكالة إليها»”'' انتهى. 

وفي البزازية: «أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك””. ملك الحفظ والبيع 
والثّراء ويملك الهبة والصدقة؛ حتَّى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال» جاز حتّى 
يُعلم خلافه من قصد الموكل. 

وعن الإمام: تخصيصه بالمعاوضات. ولا يلٍ العتق والتبرع» وعليه الفتوى. 

وكذا لو قال: طلقت امرأتك [ووهبت]" ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز" . 





(1) فتاوى أبو جعفر: لمحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر اجندٌاوي البلخي, المعروف بأبي حنيفة الصَّغْير 
المتوق سنة 517"اه. انظر: كشف الظنون .)١511١9/5(‏ 

(؟) ساقطة من (ج). 

(") في (ب) (ه): تتناول البيوع؛ والمثبت من (1) (ج) (د) (و) 

(:) فتاوى قاضيخان (7/ 07-5). 

(5) في (1): جآيز أمرك وفي (ب) (ج) (ه): جايز أمرك والمثبت من (د) (و). 

(5) ساقطة من (ه). 


(0) الفتاوى البزازية (5/ 509 -555). 


ممه 


وفي الذخيرة: أنَّه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات وبه يفتى”" انتهى. 

وفي الخلاصة”" كما في البزازية. 

والحاصل أنَّ الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء؛ إلا الطّلاق والعتاق والوقف 
والهبة والصدقة على المفتى به» وينبغي أنَّهِ لا يملك الإبراء والحط عن المديون؛ لأغم) 
من قبيل التبرع”": فدخلا تحت قول البزازي: أنه لا يملك التبرع. 

وظاهره أنه يملك التصرف مرة بعد أخرى فيملك أن يزوجه امرأة بعد أخرى» 
وآنَّهِ يزوجه مطلقته» كا في الخانية: من أنَّ الوكيل بالئكاح”' ليس له أن يزوجه امرأة 
طلقها [الموكّل بعد التّوكيل» ويزوجه من طلقها]” قبله إن هو مصور فيما إذا وكله 
في أن يزوجه امرأة لا في التّوكيل العام فإنَّه يملك التزويج مطلقًا [لا في التوكيل 
مطلقًا]” لعموم قول قاضيخان تتناول البياعات والأنكحة. 

وهل له الإقراض واهبة بشرط العوض؟ فإغه) بالنظر إلى الابتداء تبرعء إن 
القرض عارية ابتداةً» معاوضة انتهاء» والهبة بشرط العوض هبة ابتداءةه معاوضة 
انتهاء» وينبغي أن لا يملكها الوكيل بالتوكيل العام؛ لأنّه لا يملكها إلا من يملك 
التبرعات. 





20 ١( انظر: حاشية ابن عايدين‎ )١( 

(؟) انظر: خلاصة الفتاوى .)١99/5(‏ 

() في (ب): من قبل التبرع» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(:) في (ج) (د): أن التوكيل بالتكاح» والمثبت من )١(‏ (ب) (ه) (و). 
(0) ساقطة من (). 


)١(‏ ساقطة من (ج) (د). 


8ه 

وكذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانا 
معاوضة في الانتهاء. 

وظاهر العموم أنه يملك قبض الدَّين واقتضاءه وإيفاءء» والدعوى بحقوق 
للموكل» وسماع الدعوى بحق [على الموكّل]”' والأقارير على الموكّل بالديون» ولا 
يختص بمجلس القاضي؛ لأنَّ ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام. 

وفي القنية: «ولو وكّله توكيلاً عامًا في جميع أحواله”" وأموره؛ فقال: أنت وكيلي 
في كل شيء» جائز أمرك”" علي في جميع أموري؛ وللموكّل جوارٍ وأمهات أولاد. 
يصير وكيلاً بتزويجهن: وله أن يزوج إحداهن من نفسه»”". 

وهو يفيد أنَّ آله أن] يتزوج الموكّلة لنفسه لو وكّلته وكالة عامة» لكن في 
القنية: «قالت لرجل: زوّجني ممن شئت» فزوّجها من نفسه. لم يجز»» ثم ذكر قولاً 
آخر”', وقال : «ونحن نفتي بِأنّه لا يجوز»”" انتهى 

00000 

وهل له أن يبيع من نفسه؟ الظاهر لاء لما يلزم عليه من كونه مُطَالِبًا ومطابًا كما 
صرحوا به في الوكيل بالبيع. 





.)( ساقطة من‎ )١( 

(1) ني (د): كل أحواله» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و) وفاقًا للقنية. 

(0) في (أ): جآيز أمرك؛ وفي (ب) (ج) (ه): جايز أمركء والمثبت من (د) (و). 
(5) القنية (ل/ 45 7). 

(0) ساقطة من(أ). 

(3) وهو القول بالجوازء انظر: القنية (ل/ 159). 

(0) القنية (ل/ 59 ؟). 


معكه 
وفي القنية: «قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز”" من بيع أو شراء أو 


عتق عبده أو طلاق امرأته» فوكّل هذا الوكيل غيره بعتق عبد موكّله أو طلاق 
امرأته ففعل» لا ينفذ؛ لأنَّ هذا مما يلف [به]”"» فلا يقوم غيره مقامه» بخلاف البيع 
والشّراء فإِنّه لا يلف بهماء فقام غيره مقامه»””". 

قلك “ولو وكلة .يضيفة وكلكة وكالة:مظلقة عامة: “فهلن يشاول الطلاق 
والعتاق والتبرعات؟ قلت لم أر صريِحَاء والظاهر أنه لا يملكها على المفتى به؛ لأنَّ 
من الألفاظ ما صرح به قاضيخان وغيره أنه توكيل عام”» ومع ذلك قالوا بعدمه» 
انتهى ما في الرسالة المزبورة””. 

(المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادّعاه) أي: الدفع (وكذّبه فلان فالقول له) أي: 
للمأمور في براءة نفسه) عن الضَّمان. 

وفي البدائع: دفع إلى آخر ألف درهمء وقال: اقض بها ديني لفلان» فقال 
المأمور: دفعت [وقضيت با دينك له]”2 وقال صاحب الحق: لم تقض لي شيئاء 


فالقوك قزل الركيل:ق بزاءة نفنسهاعن الضان”. 





)١(‏ ني (): فهو جآيزء وفي (ب) (ج) (ه): فهو جايزء والمثبت من (د) (و). 

)١(‏ ساقطة من (ه). 

(") القنية (ل/ /47 5). 

(5) في (ب): وكيل عامء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(5) المسألة الخاصة في الوكالة العامة (ل/ )"-١‏ نسخة معهد الثقافة والدراسات الشرقية بجامعة طوكيو 
باليابان. 

(3) ساقطة من (ج). 


(0) انظر: بدائع الصنائع (7/ مه-حهة). 


(إلا إذا كان غاصبًا أو مديوئًا ى) في منظومة ابن وهبان)”". 

وفي شرحها للمصنف”": «ولو كان المال مضموئًا على رجل كالمغصوب في يد 
الغاصب”"» أو الدّين على الغريم» فقال الطالب© أو المغصوب منه [لرجل]7©: 
ادفعه إلى فلان» وقال المأمور: قد دفعت إليه» وقال فلان: ما قبضتء فالقول قول 
فلان أنه م يقبضء ولا يصدّق الوكيل على الدَّفع إلا ببيّنة» أو بتصديق الموكل» فإن 
صدّقه الموكّلء فإنَّهِ يبر" عن الضَّمانَء ولكنهما لا يصدقان على القابض» ويكون 
القول قوله أنه لم يقبض مع يمينه» كذا نقله صاحب الفوائد في شرحه عن 
البدائع»” . 

(بعث المديون المال على يد رسولٍ فهلك. 

فإن كان رسول الدّائنء هلك عليه) أي: على الدّائن. 

(وإن كان رسو ل المديون» هلك عليه) أي: على المديون» (وقول الدّائن: ابعث 


بها مع فلان ليس رسالة [له]*© منه) أي: من الذّائن (فإذا هلك» هلك على المديون. 





)١(‏ انظر: شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد /١(‏ ل0708. 

)7١(‏ المقصود به ابن وهبان. 

(0) في نسخة عقد القلائد: كالغصب في يد الغاصبء والمثبت من تُسخ تنوير الأذهان والضمائرء ولعله في 
نسخة أخرى لعقد القلائد. 

(5) في(و): فقل الطالبء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(0)() (ب) (ج) (د) (ه) (و)» وقد أثبتها وفافًا لعقد القلائد. 

(0) ني (ب) (د) (ه) (و): فإنه يبراءء والمثبت من (أ) (ج). 

020 شرح ابن وهبان المسمى عقد القلائد (1/ل0758. 


(4)ساقطة من (ب). 


كه 
بخلاف قوله: ادفعها إلى فلان فإنه إرسال, فإذا هلك, هلك على الدَّائن» وبيانه 


في شرح المنظومة)”". 

في القنية: «دفع المديون إلى الدّائن عبدّاء وقال له: بعه وخذ”" حقك من ثمنه» 
أو دنانير وقال: اصرفها وخذ حقك منهاء وحقه في الدراهم» فباع أو صرف» 
وقبض الدراهم» وهلكت في يده”"؛ هلكت على المديون» ما لم يحدث الدّائن فيها 

وبمثله لو قال: بعه بحقكء أو قال: بع الدنانير بحقك» ففعل» يصير المقبوض 
مضمونًا عليه بقبضه»'". 

حبَّى لو هلك بعد ذلك يهلك من مال القابضء والفرق: 

نه وكيل في البيع والقبض في الصورة الأولى» وهو أمين فيه| يقبضه للموكّل؛ 
وحقه لم يفرز [عن]*© حق الموكّلء وفي الثَانية: محرد القبض استيفاء لحقه» فهلك من 
ماله» والله اعلم. 

(لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا”" بالتّوكيل» كما بيناه 
مسائل””©» شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز) ما نصه: «وفي الهداية: ذكرٌ حق 


عد 





)١(‏ انظر: شرح ابن وهبان المسمى عمد القلائد (1/ل08©). 

قاب مانن وخذء والمثبت من (أ) (د) (ه) (و) وفاقًا للقنية. 
() في (ه): وهلك في يده؛ والمثبت من (1) (ب) (ج) (د) (و) وفاقًا للقنية. 
(6) القنية (ل//547). 

(0) ساقطة من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و)» والسياق يقتضي إضافتها. 

(5) في (ب) (ج) (د) (ه) (و): عدم الرضاءء والمثبت من (أ). 


(0) في (أ): في مسآيل» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و). 


0 
كتب في أسفله: ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ول ما فيه [إن شاء الله]”"» بطل الذكر 
كله عنده”'"» وعندهما”" بطل التّوكيل. 

والمراد بذِكرٍ الحق: الصك كما في القاموس”». والمراد بمن قام به: أنَّ من 
أخرجه كان له ولاية المطالبة بم| فيه من الحق©. 

وأورد عليه: لزوم صحة توكيل المجهول. 

وأجيب: بأنَّ الغرضص”" من كتابته إثبات رضا المدَّعَى عليه بتوكيل من يوكّله 
المذّعِيء فلا يمنع المديون عن ساع خصومته عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ودُفِمَ: بأنَّهِ لا يفيد على قوله؛ لأنَّ الرضا بتوكيل” مجهول باطلء فلا يفيد على 
قوله أيضًا. 

والظاهر عندي أنَّ حمدًا ‏ رحمه الله إنما ذكره ليفيد [أنّه يصرف الاستئناء إلى 


الكل عنده]”' وإن كان فاسدّاء فكيف إذا كان صحيحًا؟ 


)١(‏ ساقطة من (د). 

(1) أي: عند أبي حنيفة. 

(") أي: عند أبي يوسف ومحمد. 

(4) ويجمع: على ذُكُور حُقُوق» ويقال: ذكور حقٌّ. انظر: لسان العرب (08/5”) مادة "ذكر"؛ القاموس 
المحيط (ص/ 008 ) فصل الذال. 

(6) انظر: طلبة الطلبة (ص/ .)١175‏ 

(5) في (ب) (ه): بأن غرضه. والمثبت من (أ) (ج) (د) (و) وفاقًا للبحر الرائق. 

(0) في (ج): لأن المرضى بتوكيل » والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) وفاقًا للبحر الرائق. 

زنك ساقطة من (ج). 


وقيل: بل فائدته التحرز عن قول ابن أبي ليلء فإنّه لا يصحح التّوكيل 
بالخصومة بلا رضا الخصم.ء إلا إذا وجد الرضا بتوكيل وكيل مجهول» فحينئذ 
يجوز". لكن المذكور في كتب المذاهب الأربعة أنَّ عند ابن أبي ليل يجوز التوكيل 
با خصومة بغير رضا الخصم مطلقَاء كذا في فتح القدير»””". 

(ومن التّوكيل المجهول قول الدَّائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذاء ومن أخذك 
بأصبعك”", أو قال لك كذاء فادفع مالي عليك إليه) م (يصح؛ لأنَّه وكيل مجهول» 
فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية”») وهذه المسألة”؟ تقدمت مع شرحها بتفصيل لا 
مزيد عليه"©. 

(الوكيل يُقبل قوله بيمينه فيها يذّعيه). 

صورة المسألة”": «ولو وكّل رجل رجلاً» ودفع إليه ألف درهم يتصدّق بهاء ثم 
مات الموكل» فقال الوكيل: تصدّقت [في]© حياته» وكذَّبه الورثة» صُدَّق الوكيل؛ 


لأنَّ الورثة يدّعون عليه الضَّمانَء وهو ينكر. 





(1) ني (أ) (ج) (ه): فح يجوزء والمثبت من (ب) (د) (و). 

() البحر الرائق (9/ 09/7 وانظر: الحداية (/ »)١11‏ فتح القدير (/715/19). 
() في (ب) (ج) (د) (و): ومن أخذك أصبعكء والمثبت من (أ) (ه). 

(5) انظر: القنية (ل/ 5417 7). 

(5) في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): وهذه المسئلة» والمثبت هو الصواب. 

(7) أي: في كتاب القضاءء انظر: (1/ *007) من هذا البحث. 

0) في (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (و): صورة المسئلة» والمثبت هو الصواب. 


() ساقطة من (ه). 


وكه 

وإن قامت بيّنة لهم قُبلت بيَّة الوكيل؛ لأنها أثبتت التَصدّق في زمان سابق» 
فكانت بيّنته أكثر إِنْبانَا»» كذا في الولوالجية”". 

(إلا الوكيل بقبض الدَّينء إذا ادَعى بعد موت الموكّل أنه كان قبضه ني حياته 
ودفعه له فإنّه لا يُقبلٌ قوله إلا بالبيّنة كما في) فتاوى (الولوالجية من الوكالة) ما 
نصه: «ولو وُكُلَ بقبض وديعة» ثم مات الموكّل» فقال الوكيل”": قبضت في حياته 
وهلكء وأنكرت الورثة» وقال: دفعته إليهه صَدّق. 

ولو كان ديئًا لم يُصدَّق؛ لأنَّ الوكيل في الموضعين حكى أمرًا لا يملك استئنافه» 
لكن من حكى أمرًّا لا يملك استكثنافه إن كان فيه إيجاب الضّمان على الغير لا 
يُصَدَّق» وإن كان فيه نفي [الضَّمان]”" عن نفسه صُدَّق. 

[والوكيل بقبض الوديعة فيا يحكي ينفي الضَّمان عن نفسه فصدّق]”» 
والوكيل بقبض الدَّين في) يحكي يوجب الصَّمان” على الموكل» وهو ضمان مثل 
المبوشي فلا يضدذق»”7: 

وفي المحيط: المريض أعطاه دراهم”» ليدفع إلى غريمه أو يشتري له شيئّاء 


فقال: فعلت» واشتريت» ودفعت إليهء يُقبل وإن كذّبه المريض؛ لأنّه أمين ادَعَى 





.)0"51 /5( الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

(0) في (ب): فقال التوكيل» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفانًا للولوالجية. 
(؟) ساقطة من (و). 

(:) ساقطة من (ج) (ه). 

(5) في (ج): يجب الضمان» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 
(1) الفتاوى الولوالجية (5/ .)751١‏ 


() في (ه): أعطاه دنانير» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 


تحقيق الأمانة» فيكون القول له. 

وكذلك لو وكّله المريض ببيع هذا العبد ثم مات. فقال: بعت» واستو 
القّمنْء ودفعته إلى المورك” أو قال: : ضاع مني 

فإن كان المريض حيًا يُصَدَّقء لأنّه باق على وكالته. فإذا قال: بعت فقد 
[حكى]"' أمرًا يملك استئنافه. فيصدّق. 

وإن كان ميئاء لا مُصِدّق إن كان المبيع قامًا؛ لأنّه انعزل بموت الموكّل» وصار 
المال ملكًا للورثة» فهو بهذا الإقرار يريد إبطال حقهم عن المبيع» وهم ينكرون”, 
فيكون القول همء وإن كان المبيع مستهلكًا يُصَدَّق؛ لأنَّ الورثة يدعون عليه الصَّمان 
وهو ينكر. 

ولو كان على المريض دين [وهو حيء لا يُصدَّق وإن صدقه]”" المريض؛ لأنَّ 
إقراره كإقرار المريض. 

ولو أقرٌ المريض بالاستيفاء» وعليه دين الصحة. لا يصح إقراره2. 

(وقد ذكرناه”' في الأمانات”© 





)١(‏ في (ج): إلى الموثء والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

(7) في (و): وهم منكرون, والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 

(4) ساقطة من (ج). 

(0) انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ »)75١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ .)06٠‏ 

(5) في (ب): وقد ذكرناء والمثبت من (1) (ج) (د) (ه) (و). 

(1) حيث قال هناك: "كل أمين ادّعَى إيصال الأمانة إلى مستحقها قُبل قوله» كالمودع إذا ادعَى الر 
والوكيل؛ والناظر إذا ادَّعَى الصرف إلى الموقوف عليهم؛ سواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته- 


/لاكه 

و) إلا (فيها إذا ادّعَى بعد موت الموكّل أنه اشترى لنفسه. وكان التّمن منقودًا). 

قوله: وإلا عطف على قوله: إلا الوكيل بقبض الدين» يعني: ولا يُقبلُ قول 
الوكيل أيضًا فيه إذا اذّعَى. 

صورته: «رجل وكّل رجلا ليشتري له جارية بعينهاء [ثم]"© مات الموكّل» 
فقال الوكيل: اشتريتها بعد موته”"» واذَّعَى الملك لنفسه. وكدَّبه الورثة» فالقول 
قول الوكيل؛ لأنَّ الشّراء ظهر الآن» والوارث يدّعِي في وقت سابق» والوكيل يتكرء 
فلا تثُقبل الدعوى إلا ببيّنة. 

ولو كان الموكّل دفع الثّمنَ" لم يُصدَّق الوكيل إذا اشترى بها لأنَّ نقد مال 
الآمر دليل على أنَّه اشترى للآمرء وأن يصير مشتريًا للآمرء إلا أن يكون مشتريًا 
حال حياته. 

ولو أقاموا البيّنة أخذت بيّنة الورثة؛ لأنهم أثبتوا الشّراء في زمان”» سابق» فكان 
أكثر إثبانًا. 

ولو قال الوكيل: اشتريت قبل موته وقد دفع إليه [الشُمن]”» صُدَّق الوكيل» 
ولو لم يكن دفع إليه التّمن]” لم يُصدَّق؛ لأنَّ في الوجه الأوّل اذّعَى الورثة عليه 


-إلا في الوكيل بقبض الدَّينَ". انظر: (7/ 77؟) من هذا البحث. 
)١(‏ ساقطة من (و). 
() في (ب): بعد الموتء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 
() في (أ): نقد الشمن» والمثبت من (ب) (ج) (د) (ه) (و) وفاقًا للولوالجية. 
(4) في (ه): في الزمن؛ والمثبت من (1) (ب) (ج) (د) (و) وفاقًا للولوالجية. 
(5) ساقطة من (ب). 


(5) ساقطة من (ج) (ه). 


: 
الرجوع بالثمن وهو ينكرء وفي الوجه الثاني هو اذّعَى الرجوعء وهم [أنكروا]:؟» 


كذا في الولوالجية". 

(وفيها إذا قال بعد عزله: بعته أمس. وكدّبه الموكّل) يعني: ولو قال الموكّل 
بالبيع لوكيله: قد أخرجتك عن الوكالة» فقال: [قد]"" بعته أمس» لم يُصدّق 
الوكيل؛ لأنّه حكى أمرًا لا يملك استنافه للحال» فلم تصح حكايته. 

(وفيم| إذا قال بعد موت الموكّل: بعته من فلان بألف درهم, قبضتها وهلكت» 
وكلية الورثة في البيع» فَإنّه لا يُصدَّق) أي: وإن صدقه المشتري (إن كان المبيع قائّ) 
بعينه)؛ لأنَّ المبيع إذا كان قائّاء كان [ملك الورثة ظاهر فيه» فالوكيل بهذا الإخبار 
يريد إزالة ملكهم]”” ظاهرّاء فلم يقبل إخباره. 

(بخلاف ما إذا كان مستهلكا)؛ لأنَّ الوكيل بهذا الإخبار لا يريد إزالة ملك 
الورثة» بل ينكر وجوب الصَّمان بإضافة البيع إلى حالة الحياة”” والورثة يدعون 
الضَّمان بالبيع بعد الموت» فيكون القول قول المنكر. 

(الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكّل)” وفيه: 
«رجل أرسل إلى رجل ليبعث له ثوبّاء وبين القيمة أو م يكن فبعث» ثم لقي 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

.057-151 /5( الفتاوى الولوالجية‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب) (ه). 

(4) ساقطة من (ج). 

(0) في (و): وقت الحياة» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 
() انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ .)457-531١‏ 


المرسل» فقال: ما وصل إل والرّسول يقول: أوصلت. 

إن قال المرسسل: قبض الرّسول” ولم يصل إل لزمه قيمة الوب دون التّمن؛ 
لأنّه أقر أنّه آم :الرّسول بقيضَه فصار قيضنه كقيضه. 

وإن أنكر المرسل قبض الرّسولء لا شيء عليه ولا على الرّسول؛ لأنَّه منكر 
انتهى. 
(وني جامع الفصولين) ذكر (كما ذكرنا في) المسألة (الأولى): حيث (قال): 


فالوكيل ينعزل بموت موكله لا بموت المطلوبء (فلو قال: كنت قبضت في حياة 


وعوبدالضيانة 


الموكّل”" ودفعته إليه» لم يُصدَّق إذ أخبر عما لا يملك إنشاءه”" فكان منّهما) في إقراره 
وقد انعزل بموت موكله” . 

(وقد بحث بأنّه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك) [صورة 
البحث]" قال: «أقول على قياس هذا ينبغي أن لا يُصدَّق الوكيل بقبض وديعة أو 
عارية ولو أقدّ بعد موت موكله أني كنت قبضته في حياته ووافته وقد أنه 


ك» رع 


يصدق» 5 





)١(‏ في (و): قبض الرسلء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه) وفاقاً للولوالجية. 
00( الفتاوى الولواحية ا كنض 

0 في () (ب) (ج) (د) (ه) (و): في حيوة الموكل» والمثبت هو الصواب. 
(4) في (أ) (د): لا يملك إنشأهء والمثبت من (ب) (ج) (ه) (و). 

(5) انظر: جامع الفصولين (1/ 707). 

() ساقطة من (د). 


(0) جامع الفصولين (70/1). 


مناه 

وفي هذا المحل اعترض الشيخ علي المقدسي؛ فقال: أقول بعكس ما قاله 
صاحب جامع الفصولين: وهو ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الدين كالوكيل 
يقبض الوديعة في حق براءة نفسه. 

وغاية ما ذكر في الولوالجية: من الفرق إنما [يؤثر بالنسبة]”" إلى ذمة المديون 
التي كانت مشغولة بالدَّين فلا يخرج عنه بقول الوكيل بعد موت موكله؛ وأما 
بالنسبة إلى نفسه فهو أمين”" في حياته وموته. والقول للأمين في حق نفسه””. 

(ولم ينتبه” لما فرق به الولوالجي بينهما بأنَّ الوكيل بقبض الدّين يريد إيجاب 
الضّهان على الميتء إذ الديون تُقضّى”" بأمثاهاء بخلاف الوكيل” بقبض العين؛ لأنّه 
يريد نفي الضَّمان عن نفسه © 

وكتبنا في شرح الكنز في باب التّوكيل بالخصومة: مسألة) وهي مفعول لقوله: 
كتبنا (لا يُقبلٌ فيهاء أي: في تلك المسألة قول الوكيل بالقبض أنه قبض) وعبارته 
هكذا: «ويستثنى من قبول إقراره”' بالقبض على موكّله مسألة على المفتى به. 

قال في الواقعات الحسامية: إذا قال لآخر: إن فلانًا قال: أقرضتك ألمّاء 


)١(‏ ساقطة من (ج). 

(0) ني (ب): فهو أمانة» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

() انظر: الفتاوى الولوالجية (4/ .)”51١‏ 

(5) أي: صاحب جامع الفصولين. 

(0) في (ه): الدين تقضىء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(5) في (ج): بخلاف التوكيل» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 
(0) انظر: الفتاوى الولوالجية (5/ 501). 

(0) في (و): من قول إقراره» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (ه). 


الاه 

فوكلتك بقبضها منه؛ ثمَّ قال الوكيل: قبضتء وصدّقه المقرضء وأنكر الموكّل» 
فالقول للموكل. 

وعن أبي يوسف _ رحمه الله _: أنَّ القول للوكيل. 

وجه الأوّل: أن المقرض يذَّعِي على الموكّل ثبوت القرض”" وهو ينكر. 

وجه قول أبي يوسف - رحمه الله : أنَّ الموكّل سلَّط الوكيل على ذلك» فينفذ 
عليه إقزار» كا لو يكل يعيهن الدي هوعديو فقال: قفدت 

والفتوى على”" الأوّل. 

الوكيل بقبض الدَّين إذا قال2: قبضت ودفعت إلى الموكّل» فالقول له مع 
اليمين؛ لأنَّه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم الموكّل ضمان» بخلاف 
الوكيل بالاستقراض إذا وقع التنازع بينه [وبين موكله]”» فالقول للموكل؛ لأنَّ 
الوكيل يريد إلزامه ضمان القرضء فلا يلزمه بقوله»”" انتهى. 

أجمل المصنف”" في تقرير هذه المسألة. 

وقال: (وفي الواقعات الحسامية: الوكيل بقبض القرض إذا قال: قبضته وصدّقه 


المقرضء وكدَّبهِ الموكّل» فالقول للموكّل)”" وإنا لم يُقبلُ قول الوكيل لعدم صحة 


(1) في (د) (و): ثبوت العوضء والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه). 
(؟) في (ج) (ه): الفتاوى على» والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 
() في (ج): إذا مال» والمثبت من (أ) (ب) (د) (ه) (و). 

(5) ساقطة من (ب). 

(0) البحر الرائق (19/ 0707. 

(5) في (ب): أجمع المصنفء والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 
(0) انظر: البحر الرائق (10/ 07). 


التوكيق لأسف امي. 

وفي البزازية:«صح التّوكيل بالإقراض لا بالاستقراض»”" انتهى. 

(إذا مات الموكّل بطلت الوكالة» إلا في التّوكيل بالبيع وفاءً. كما في بيوع 
البزازية” . 

إذا قبض الموكّل التّمن من [المشتريء صح استحسانًا]”" إلا في الصرفء كما في 
منية المفتى ©©. 

الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي, أو وكّل بلا إذن وتعميم وحضره فَإنَّه ينفذ 
على الموكّل؛ لأنَّ القصود حضور رأيه إلا في الوكيل بالطّلاق والعتاق؛ لأنَّ اللقصود 
عبارته) يعني: إذا وكّل غيره» وطلق الثاني بحضرة الوكيل الأوّلء أو طلق الأجنبي 
فأجاز الوكيل؛ فإنّه لا يقع؛ [لأنَّ الموكّل علقه بلفظ الأوّل دون الَّاني]©» وهو 
يتعلق بالشرط”» بخلاف البيع ونحوه فإنَ ئمة إذا وك الوكيل رجلاًء ففعل النَّنٍ 
بحضرة الأوّل فأجاز الوكيل» صحت إجازته كذا في الخانية”. 


(١)الفتاوى‏ البزازية (0/ “ا/ا51). 

(1) انظر: المرجع السابق (5/ 419). والعلة في ذلك: أنه توكيل في استعادة العين المباعة من المشتري؛ لأنها 
أمانة في يده لا يملك التصرف فيها إلا بإعادتها لصاحبها. 

(؟) ساقطة من (ج). 

(:) لاشتراط التقابيض فيه. انظر: منية المفتي (ل/ 78). 

(5) ساقطة من (ب). 

(7) في (ه): يتعلق بالشروطه وال مثبت من (أ) (ب) (ج) (د) (و). 

(0) انظر: فتاوى قاضيخان (”7/ 59). 


كلاه 

(والخلع والكتابة كالبيع كا في منية المفتي)”" وهذه المسألة تقدمت مع شرحها 
قبل صحائف”". 

(الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين» والوصيَّينء والناظرين» 
والقاضيين: والَكَمَينء والُودَعَينَ والمشروط ل" الاستبدال أو الإدخال 
والإخراج» إلا في مسألة) وهي: (ما إذا شرط الواقف النظر له) أي: لنفسه (أو 
الاستبدال مع فلان, فإنَّ للواقف الانفراد دون فلان» كما ني الخانية من الوقف) ما 
نصه: «ولو أنَّ الواقف شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه على أن يستبدلا معّاء 
فتفرد ذلك الرجل لم يجز؛ لأنَّه اشترط رأيه مع رأي غيره» [ولو تفرد]”“ الواقف 
بالاستبدال جاز؛ لأنَّ الواقف هو الذي شرط لذلك الرجلء وما شرط لغيره فهو 
مشروط لنفسه»” . 

«وكذا لو وكّل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال» ففعل ذلك أحد الوكيلين 
جاز؛ لأنَّ هذا أمر بالعبارة فينفرد به أحدهماء كالوكيلين بالخصومة عندنا. 

وكذا لو وكّل رجلين بهبة شيء من إنسان» فوهب أحدهماء جاز»» كذا في 


000 
الخانية” . 





.)80 انظر: منية المفتي (ل/‎ )١( 

(؟) أي: عند قوله: الوكيل إذا وكّل بغير إذن وتعميم» وأجاز ما فعله وكيله نفذ إلا في الطّلاق والعتاق. 
انظر: /١(‏ *061) من هذا البحث. 

(0) في (ج) (ه): والمشروط بهماء والمثبت من (أ) (ب) (د) (و). 

(4) ساقطة من (ه). 

(06) فتاوى قاضيخان (7/ )7١8‏ 


(9) المرجع السابق (4/./7). 


:لاه 
(الوكيل لا يكون [وكيلا]!" قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة) وهي: ما إذا 


(علم المشتري بالوكالة» وم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلاً. كما في البزازية)”" لكن 
ذكر في البزازية بعد نقل هذا عن الوكالة: إِنَّ في الزيادات إنه لا يجوز””» وذكر أولاً 
عن الجامع ما يوافقه". 

(وني مسألة ما إذا أمر المووع) المودّع (بدفعها إلى فلان» فدفعها له ولم يعلم 
بكونه وكيلاً وهي في الخانية) ما نصه: «رجل أودع [رجلاً]” ألقَاء ثم قال في غيبة 
المودّع: أمرت فلانًا بقبض الألف التي هي وديعة لي عند فلان”: فلم يعلم المأمور 
بذلكء إلا أنَّه قبض الألف من المودّع فضاعت. فلرب الوديعة الخيار إن شاء صَمّنَ 
الدافع» وإن شاء ضَمّنَ القابض. 

ولو كان المودّع علم بالتّوكيل” والأمرء ولم يعلم به المأمور» فدفع الموّع المال 
إلى المأمور فهو جائز» ولا ضهان على أحدهما»”" انتهى. 


)١(‏ ساقطة من (و). 

(1) انظر: الفتاوى البزازية (6/ .)571١‏ 

(9) انظر: المرجع السابق (0/ .)51١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (0/ .)51١‏ 

(6) ساقطة من (و). 

(5) في (ب): لي عنده فلان» والمثبت من (أ) (ج) (د) (ه) (و). 

(0) في (د): عالم بالتوكيل» والمثبت من (أ) (ب) (ج) (ه) (و). 

(4) في (): فهو جآيزء وفي (ب) (ج) (ه): فهو جايزء والمثبت من (د) (و). 


(4) فتاوى قاضيخان (“/ 0). 


وباه 
(بخلاف ما إذا وكّل رجلاً بقبضها وم يعلم المودّع والوكيل بالوكالة) فقال 
المأمور للمودّع: ادفع إل وديعة فلان» ادفعها إلى صاحبهاء أو قال: ادفعها إِليّ تكون 
عندي لفلان (فدفعها له) فضاعتء (فَإنَّ المالك محيّر في تضمين أيهم| شاء إذا 


هلكت) في قول أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله (وهي في الخانية)”"'أيضًا. 





.)0 /7( انظر: فتاوى قاضيخان‎ )١( 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الرضتون 





لمحت الارنك : التعريف بالمؤلف. | دم 


ع ا ل ئس ل اساي د وب حت 


الطلب الأول :عصر المؤلف. _ 0 





| الطاب الثاني: "بسيرة المولت: الوسر 





المبحث الثاني: التغريفف بكتات "تنويز الأذهان والضيائر فى ١١‏ 7-58 


د والظائر”. ا 


المطلب الأول #عران الكنات: ْ 1 






























































٠ 5‏ تحكرف أ 











































































































ا موضوع ظ 
الفصل الثاني: المسائل الدراسية. 7 ْ٠‏ 
المسألة الأولى: حجية الخط في الات 57 مسنم ال 
المسألة الثانية: استيلاء الكفار ا حربيين على أموال الملمين” أ 
المسألة الثالثة: عزل الوكيل نفسه. ظ 
المسألة الرابعة: ضان العاركة. 7 سيد ْ محم 
امسألة الخامسة: السفر بالو د ورف اا ١‏ 12 
المسألة السادسة: اشتر اط الأجل ف القرض. يبب ل يي 
| المسألة السابعة: :تفاع الراهن بالرهق بدو إذة الرمن. ٠٠‏ ا 
المسألة الثامئة: انتفاع الرقيق بالرشن بناؤت زنط لزان 0 سما نا 
|المسألة التاسعة: العاقلة الذين تلزمهم الدية. 0 0 180-118 | 
السألة العاشرة: وصية الناطق إذااعتقل لاله | 0-195 5 1 
لقي تومن الكتاب : وتو وياته سروس ا 1م 
اكتاب القضاء 0-0 اق ا 0 1 3-7 1م ّ 
لاينْتَمدُ عل الخطًولايعمل, 5 ف | #4س ها 
لو أحضر المدّعِي خط ران الك قله ل ظ ا 
لا اعتبار بكتابة الوقف على كتاب أو مصحف إلا في مسألتين. 3 10 
































الأولى لاخر ْ مم١‏ 




















































































































ثانية: أنه د ع 5 2 


ا ل : كل ما 11 ا 
ا مد ظ 


د 
ل ا 0 
لنت 1 1 1 ذا 


ولا يخَلَتْ القاضي على حق مجهول 


| وي وتوت 2-0 


0 :لا يلف القاضي على حي جهول. ِْ 


الثّانية: إذا ا ل 


| 

| 

: 

مح رجح ا ير ا ا ا مه 6ت 


سج 
الثالثة: إذا ادّعَى المودع على المودع خيانة مطلقة 





الرابعة: الرهن المجهول. 5 
لخامسة: في دعوى الخصب | 


السبا د متها :ل دعرى السرفة. 


القضاء العيل اقيرط را ع ازا لاي ْ 


1 




















ات ل با ور ا ْ 


اوح حم لد ع ا يا ل م ميت 


اك ش 00 

















لاا ااا اال 


00و كك 


١0-1 


١1-0 





١15-18 


١55-155 


١55-1١51 


١65-١٠١ 


١54-١617 





0 ١0 


ا 




















































































































سس _ ييح 
ييه 


الو 


لبننسسم 


لا فرق في كون القضاء 2ل الكافة ين أن 





| بقوله: أناحر إذالم يسبق منه إقرار بالرق ... ْ 
| اختلاف الّاهدين ني الشّهادة مانع من قبوها ظ 
000 تقبل مع اختلاف الشهو 1 ( 
| الأمل: “ل الويقي - دا )0 0 
ا ية: الاختلاف في مقدار المهر ‏ دسو و 
ال ررس بالعطية اا ا 
| الرابعة: شهد أحدهما بالتكاح والآخر بالدزوح اسن 
امتامية: شهد أحدهنا أن له علي ألف شرفو وشهدالآخر 1١‏ لاز 0 
تداك لفالف ٠‏ 


مي 11 بد00101012121-1 0 0 001 : 
























































السادفة : شهد أحدهما أنه أعتقه بالعربية باحر بالفاريسية ْ 086 

| الشهادة غير المتطابقة قة لا قبل في القذف 00 الالال 

مسائل مستثناة أيضا من عدم وجوب التطابق في الشهادة . 1 0000 
يوم اموت لا يدخحل تحت القضاء ويوم ال القتل يدخل - 0 ا 3 
الرّوجة التي معها ولد ف بل يها بتاريخ مناقض لما قضى أ ١95-11‏ 

به القاضي من يوم القتل ل 0 
باب الرتكين اللتضناد نين وترجييح ]حداهيا على الأخرى ا 1" 
أشاهد اليس إن شر شهادت بغر عذر لاتقل م ١‏ 















































































































































أني أحد الشريكين العمار مع شريكه فلاجبر عل ٠‏ 0 
الشّهادة بالمجهول غير صحيحة إلافي ثلاث ش ا ال 

| للقاضي أن يسأل عن سبب الدَّين احتياطا 0 1 
قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لافي موضع الخلاف | ظ 011 
القن بين الخلاف و الاختلاف ْ مام 
كل قل ولك الأهرى تان الى مسائل _ 0 ١‏ ا 
| مضي عليه في حادثة لا مُسمع دعواه ولا بيّنته | لكوم 0 
لسع الدعووع بعد القضماء بالكو 01 
|الشّهادة إذا بطلت في البعض بطلت في 0 
ال ا و اا ااا ل تل 0 
مسوتصتت تت ا ا 
لافرق ين نفي حيط بهعلم الشاهد وين نفي لايجيط بهعلم الشاهد . 004 
انعا د همرك قل الموعة ها أمكر 0 اودر 
|الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زمنا | | 55-551 | 
الايجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس د 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان _ 0 ْ ٠‏ م 











الفنتي يفتي بالضصّحّة حملا على الكيال ْ كنا 




















































































































1 الوضوع 0 ْ 

لتنا لق انس عد ون امك | يهم 
يتين الإاء في الوقف بالافع لك 0 
يُقبل قول الواحد العدل في مواضع 0 
الناس أحرار بلا نيان إلا ف تواضي 3 1" 

إذا خط القاضي كان خطاء عل امقغي له وإن تعمد كان عليه 000 
لاتُسمع التّعوى بعد الإبراء العام سس ظ م" 
انرا العام لق لا يمنع من دعوى الوكالة 0 1 00-7 وم 000 
إذا أقر له بالعبد ثم ادعى شرائه مسورد شم كدتبم 
أقرَأذّفيفت لفلادكناوآراه 0000000000 لم0 
لو 0 عد لصاح عن ررد. تسيب سر 0 


/ 
33330 لجست ب 
1 


م 0 


| 
1 ل 20 20 2-8 اتيت 





















































مم يت 0 

93 يصحٌ الدّفع بعد إقامة البيّة _ ا ا 7 م 000 

5 الذفم وعد احكم - 000 
يصحٌ الدّفع اعد الاك الأول وغيرة 1 1ن 

مز تمر 0 ثلاث مسآئل 00 7 0 

اها لاسكا 

لمر ا 0 ْ م 























































































































ا ملوضوع 


سس سي سس 


|القاضي يفرق بين الشهره إل النساة. 


2110 


ف 5 لواو صس امت 


ا ا 
الفاسق إذا تاب تُقبل شهادته إلا المحدود في القذف والمعروف 


لسلسلت م 


















































1 5 


| ولاك 


ميف انا 


ك2 


وكام 


| ير رون 
ا 


إذاثبت إفلاس المحبوس بعد امذّةيطلق إلا في ثلاث مواضع | ار ان 


71-1 






| لايجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائله 0 

البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين | لويم 
مق شيل إترارة يلت كرد 0 نذا ظ 20 
انبل شهادة كاف على مسلم إل تا أو ضرورة. ظ ار 
| لايقضي القاضي لنفسه 5 1 0 
لايقفي القاضي ن لاتُقبل شهادته له 0 00 | هادهم | 
| أمين القاضي لاعهدة عليه كالقاضي ووصيه تلحقه العهدة. ,. 20 
يِب القاضي وصيافي مواضع سس سك 
الا يقبل القاضي الحدية ل 









































































































































الرضيوم” ش 






































لا قبل شهادة الفرع لاصله ' ظ ع 
إذا عارفيت ينه الطوع مع بيّنة الإكراه فبيّة الإكراه 5 نام 
بالقبول فق مواظم ظ 
ل 
القتقيناء و مهاده بالرمان والمكان 1 [ لمم ولس 0 
الرأي مفوض إل القاجى في مسائل ا ام 6نم 
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في | ١49-84١‏ 
موضعين ظ 

| لاتتبت اليدفي العقار إلا بالبيّة أوعلم القاضي 2 | 44م-.هم | 
| الشّهادة إن وافقت الدّعوى قُبلت وإلالاء إلافي مواضع | ١3-80وم‏ | 
الإنام قفي بعلم و جد القلف والقضياص ل والتعزير ير 00 الامعومسم | 
|القضاء في حكم مجتهد فيه يغذإلافيمواضم ١‏ | ووم 0( 
لو فقت يبظلان الى دشي امل 0 ا 5-2 

لو فقى بالشرين بين الرزوجين عدر 0 اق 1ْ 51 
أحكم بصحة نكاح مزنية أب 7 ل ل الى 
اخكم يضبحة بكاع آم مرق أويعها” 0 ٍْ مم 0 
كم يصيفنة يكاج املع ا ا 0 مام 
خكع سقوط الممر باللاو 2007707 023 ليام 





































































































حكمببطلان عقو ارا عنالقود - ْ ف 


بصحة ضمان ا | لاسا لاس 


حكم بحل المطلقة ثلاًا بمجرد عقد اَن ١‏ 146 




















حكم بصحة صلاة المحدث ام 


احكم بالترعة سق التحفن.. 5 0 6 0 
| حكم بعدم تصرف المرأ في مالا بخير إذن زوجها ْ دن 









































0000 :تقبل عدوم 
القضاء الضمني لا تشخرط له الدهرى والخصومة ٠‏ 2000 





رفع الحكم بعدم ملك الكافر مال امسلم بإحرازه وبدارهم الس ارس 





3 . لكان 




















































































































ا موضوع [ 
0 0 
إذا عزل السّلطان القاضي انعزل نابه ظ 0ع 
|استحلاف الشهوة 0000 0م 
رجوع القاضي عن قضائه لا يصح إلا إلافي مواضع دي 1 
ابر القاضى حكى ركذا عله اا ا 61١5-4‏ 
تلت القاضى غريم اميت بأن الدّينَ واجب لك عل المنثونا 0 41-6 
أبرأته ؤ 
و إقامة البيّنة على الْسَخَرِ إذا لم يعلم القاضي أ 0 0 
إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائر ري ب سوه 
الايتعزل القاضي بالردة والفسق 00000 | 4180 00 
































انعزال والي الجمعة 




















إرسال أمين القاضي للمخدرة 


القافي يكنب للمرأة حجة الطلاق 


يعتبر الشاهد الواحد في الكتابة إلى قاض آخر 








5١-848 


471- 

| 78-457 
00 0 
ل 200 6 
| 255-4568 


51-8 


برت 
























































































































































الموضوع ظ الصفحة | 
الإبراء لا يعمل في الربا 0 0 ذف سار ظ 
لوز إطلاق التخبرس إلا وزضنا اللخضيم 0 
تصرف القاضي و في الأوة 5 مبني على ال 3 3 ات يي 
الايجوز| وز إثبات الوكالة , الوم نياذ خض حامر 4غ ص 
لاتقبل شهادةالمغفل ويقبل إقراره تند 
شهدا على أنه مات وهي امرأته وآخران أنه طلقها فالأولى أولى ؤ 545-5١‏ 
|الأصح أن َه لايُفتي بجواز تحمل التّهاد على امتقبة 444-445 0 
شهدا بطلاق أو عتاق وقالا: لاندري أكان في صحة أو مرض ١|‏ 440-444 / 
الأيجلف الماعن إذا جلف الماع و الروك ور 
الب بطر والساسه 0 | 0 0 





| التّعوى على غير ذي اليد لا ُسمع 1444-4 
| شهادة الزوج عل زوسته مقيزلة إل بزناطا_- 0 
قبل شهادة الذمي على مثله إلا في في مواضع و0 
5-0 إلافي صالة _ 000000 5464م | 
إلا تحليف مم وجوه البن 2000 ثلاث 0000000 | ومساوع | 
| تقبل الشّهادة حسبة بلا دعو ى في ثمنية م ولع امذكور 5 
شاهد اللسية إذا شر شهاذته بلا عر يفسق | ودع 


























































































































اك ظ 


ص 2 لاني 



































الا -5/اضع 


لاع لاع 






داع -الاع 














موضعين ْ 

١‏ السهانة مره العبد بدون دعواه لا قبل عند الإمام إلا ٍ لاغ -ة/اع 
الاتسمع دعوى الإعتاق من غير العبد ل 00 
1 شرت مدوم ى الحرية الأصلية ذكر اسم 0 0 00007 
التعباء زيل صدوره صحيحًا لاييطل بإبطال أحد وإذا بطل | 405-50 | 
ا سيد يي 
إذا اذَّعَى وجلان كل مهو اعل ذي الب استسعاق | لالا 4لا 
يبون قضاء الأمير الذي 0 القضاة وكتابه 1 8 -420 
ابجادنة وفعت فق زمان امف اذى ل س أن ثلا 5 0 لمقجمة 0 
لا تحالف إذا اختلفا في الأجل هع 
ضري جرم 
| اختلاف الشّاهدِين في الشّهادة مانع 0 
إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه إلا إذا أخبر بإقرار | تممه 0 
رجل بحد 
















































































0 بلدين على الليت | 


وى لقا واوا عليه من ف تي لضي لاح 


ب 





الجهالة في المبيع انمق والإجارة والدعوى 10 تمنع 
ال 53 





| إذا أقام الخارج بينة 7 التتاج ف ملكه وذو ؟الند كذلك 









































قدمت بيّنة ذي اليد إلا في مساتل 


441- 


545-4١ 


540-14 


القضياء بالخزية قضاء عل الكافة” -ههة -2, 
لقول لمكر الأجل ]لا في الشلع فلجدعيه 2 1 ظ 0 اجو 
الجهالة في المتكوحة تمنع الصّحّة ١‏ 0 00060 0000 
الجهالة 1 الهوإن كانت :نا حشة فمهر امكل 4 لم0 


الجهالة في الإقرار لا تمنعه 
| الجهالة في الوصية لا تمنعها | 
ال لمك راك 5 


:5:- 8 















































































































































لك “الايد 

ذا برهن الخارج وذو اليد على سسب صغي دم ذو ليد إلا في ٠ه-١(ه‏ 
مسألتين ْ 

- برهن الكافر مسلين ذه يران ْ 0 ١ه‏ 

لا يقدم م املع ل الكافر ولا الكتابي على المجوسي في | 0000 
الدعاوى | 

5 500 121111111111110 01000 5 

ذأ غنهدوا له باه وارث فلان من غير يبان ينبي لا قبل ْ 01-07 
ور ير 
سوا الدلات ظ 
للح نه طادلة 3ن ]ران أو كر لاه بون اليهت آر ١‏ 2 2011 ف 7 
قسامة أو علم القاضي بعد توليته أو قرينة قاطعة 0 
| القول قول الأب أنه ه أنفق عل 57 الصفيمع اليمين 016-0150 | 
| التصديق إقرار إلا في الحدود 1 019-1800 

| لايقضي بالقرنية إلا في سابل ا رك مره 0 
خمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة جة على < كم وم 
كتاب الوكالة 0000 | مهلام 0( 
ل 0 7 0 00 
سد ركنا .11ج يي ا 0ن 































































































الوكالة لاتقتضر غل 00 


اما نيد لفطل بزمان كبع هذا غدًا 












































ا كي | “الصفم 
شروظ الو غالة 6 0 040 

التقيد المفيد في الوكالة وغيرالمفيد 1 1 ا 
الوكيل يملك العقد الموقوف كالنافد 1 1 الور 
الؤكيل يصيد 00 دون 0 0 0 ظ 211ظ2 ٠‏ 
الايصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل ‏ 0 
لامج الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وُكل فيه 1 1 0 اه ا 
دلا الوكيل بغي أجرعل تقاضي التّمن 0 608 
لاسن الوكيل بدين تركله ولر كانت وكالتة عاية ‏ .6و2 
الافؤكل الركل الايض 0 00 الكو 0 
يي لومم 00 




































































































































































ا موضوع 0 
من ملك التيرفة فى ضيه لك في ييه فلو كله فى زنع عد | ١8-001مه‏ 
الوكيل إذا وكّل بغير إذن وتعميم وأجاز ما فعله وكيله تقذ ا لامه-ووه 
الركيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلاطلاق | 0777600 
الزوجة وعتق العبد ووقف البيت [ 
رسالة المسألة الخاصة في الوكالة العامة 1 0 :0 
المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادّعاه وكذّبه فلان فالقول له ظ 6وه-لوه | 
بحن الديود امال عل يد رسول فيلك 1 ْ الكمووم | 
لايصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتّوكيل . يوا 
| الركل تقل قرلهبيمينه نيا باعي إلا الدكيل كيش الثين ١‏ - 4س" 
7 ع سوروووتن وود سور 
حاقل بعد عزله: اصن امس وكلبةالركن 0 ]ليذه 
إذا قال كمرك لر كل بسن من فلان بألف دهم 0 همان 
الوكل يعن النوعى: إداقال : تكن وصدنة الترمن 2 0/١‏ ِ 
الموكّل فالقول للموكّل ٠‏ 
إذا مات الموكّل بطلت الوكالة إلا في الو كيل بالبيموفاة 2 | اله 
| إذا قبض الموكل التَمن من المشتري :اصح استحينانا 0|000 لاه 
| الوكيل إذ أجان فعل الفضوق أو وكل بلا]ذن وتخميم لور 

































































































































11 

تفي يي 00 ظ 0 
الثيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما كالوكيلين ْ لاه 

الوكيل لا يكون وكيلاً قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة  ١‏ 000-004 








“لاه -9475ه 


















































